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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

 KIE مطبوعات
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة لـلباحـثين •

والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد 

لزيارة جامعة KIE University: رابط 

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

توضيح 

إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 
من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً 
مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com     www.kie.university 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جامعة كاي 
 Oالعا Pجامعة أونلاين مرخصة من التعل
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

الإهداء 
إلى النور الأعظم الذي هبط عليه الأمين جبريل بـ (اقرأ باسم ربك الذي خلق)  

إلــى مــن كــان خُــلقه الــقرآن ونــعته فــي الــقرآن (وإنــك لــعلى خــلق عــظيم)، إلــيك 
يـاسـيدي يـارسـول الله أرفـع إلـيك عـلى اسـتحياء قـطرةً مـن بحـر فـيضك رجـاءَ أن تـتقبل 
الهــديــة بــقبول حــسن، مــحفوفــةً بــأزكــى صــلاة وأتمّ تســليم، يــؤذن بــقَبول مهــديــها، 
ورضـاك عـنه فـي الـدنـيا والآخـرة عـساهـا أن تـكون سـبباً لـدخـولـي وأهـلي تحـت شـفاعـتك 

يوم القيامة 
إلى أعزّ مخلوقين في حياتي وسبب وجودي أمي وأبي 

إلى رفيقة حياتي زوجتي 
إلى قرة عيني أولادي (لبانة وعبد الرحمن وعمر)  

إلى كل المسلمين 

أهدي هذا العمل المبارك 

www.kantakji.com � � من  ٢٠٥الصفحة  ٦ www.kie.university



بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

من لم يشكر الناس لم يشكر االله 
حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

(ربّ أوزعـني أن أشـكرَ نـعمتك الـتي أنـعمتَ عـليَ وعـلى والـديَ وأن أعـملَ صـالحـاً 
ترضاه)  

من نِعم الله عليَ أن هيئ لي مَن علمني وأرشدني ونصحني. 
فـالـشكر كـل الـشكر لأسـتاذنـا الخـبير الاقـتصادي الـدكـتور سـامـر مظهـر قـنطقجي الـذي 

أشرف على بحثي وتحمل فقري وجهلي طوال مرحلتي الماجستير الأولى والثانية. 
وشـكراً لـلدكـتور الشـيخ مـصطفى حـسن الـبغا الـذي اسـتقبلني فـي مـنزلـه واطـلعته فـي 
بــدايــة الــبحث عــلى خــطة الــعمل فــأشــاد بــه وشحــذ مــن عــزيمــتي ووجــهني بــبعض 

النصائح  
كما أنني أتوجه بالشكر لكل من اقترح ونصح لي من الأساتذة وطلاب العلم. 

كـذلـك أتـوجـه بـالـشكر إلـى مـركـز أبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي بجـدة الـذي اعـتكفت 
فيه واطلعت على كثير من مصادر ومجلات وأبحاث في الاقتصاد الإسلامي. 

وشــكراً لأمــناء المــكاتــب فــي مــكة المــكرمــة والمــديــنة المــنورة وحــماة ودمــشق الــذيــن 
ساعدوني في توثيق الكثير من المعلومات، والتنقيب عليها في بطون الكتب. 

كـما أنـني أتـوجـه بـالـشكر الجـزيـل لـلأسـاتـذة المحـكمين الـذيـن أثـنوا عـلى الـعبد الـفقير 
وبحثه بجملة من الثناءات التي اعتبرتها وسام شرف مادمت حياً.  
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الفهرس 
 ٣ KIE مطبوعات

 ٤ توضيح

 ٦ الإهداء

 ٧ من لم يشكر الناس لم يشكر الله
 ٨ الفهرس

 ١٢ تقديم

 ١٣ المقدمة

 ٢٤ التمهيد


٢٦	 تعريف بيع الرجا

 ٣١ الفصل الأول

 ٣١ فقه بيع الرجا في الشريعة الإسلامية
 ٣٢ المبحث الأول الفقه العام للبيع

 ٤٠ المبحث الثاني فقه بيع الرجا


٤٠	 أهمية بيع الرجا:


٤١	 هل عالج الفقهاء بيع الرجا؟
المبحث الثالث بيع الرجا أصولياً

 ٤٣

	 التخريج على قاعدة (الأصل في العقود الإباحة حتى يقوم الدليل على المنع):

٤٤
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التطبيق الأصولي لبيع الرجا على قاعدة الأصل في العقود الإباحة:	٥٢


٥٤	 تخريج بيع الرجا على مسألة الإجماع السكوتي


٥٦	 تخريج بيع الرجا على قاعدة (الخراج بالضمان):


٦٢	 بيع الرجا بين المصالح المرسلة وسدّ الذرائع:
المبحث الرابع بيع الرجا فقهياً

 ٦٤


٦٤	 الأدلة الشرعية لبيع الرجا:


٧٤	 الدليل العام لبيع الرجا:


٧٥	 بيان قرآني عجيب عن حكم سليمان:


٧٦	 بيع الرجا وتخريجه على أصول الفساد في البيوع وموانعه


٧٧	 صور لبيوع وردت في فتاوى الأئمة شبيهة ببيع الرجا

المبحث الخامس  بيع الرجا بين نية المكلف ومقاصد الشريعة 
 ٨٠ الإسلامية


٨٢	 مآلات بيع الرجا:

 ٨٨ الفصل الثاني

 ٨٨ عقد بيع الرجا بين النظرية والتطبيق
 ٨٩ المبحث الأول  نظرية الرضا في بيع الرجا


٩٢	 الرضا في فسخ بيع الرجا:

 ٩٧ المبحث الثاني نظرية فسخ العقد في بيع الرجا

شرط فسخ عقد بيع الرجا حق للبائع، فهل يتعدى حق فسخ البيع إلى 

٩٧	 المشتري كما هو للبائع؟


١٠٠	 بيع الرجا بيعٌ مع الإقالة:
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١٠٣	 بيع الرجا مع الوعد بالإقالة الوعد سابق أو لاحق للعقد

 ١٠٨ المبحث الثالث  نظرية الشرط في بيع الرجا


١٠٩	 شروط بيع الرجا:

 ١٢١ المبحث الرابع خيارات البيع في بيع الرجا


١٢٧	 تخريج بيع الرجا على خيار الشرط والانتفاع بالمبيع:

 ١٣١ المبحث الخامس  بيع الرجا وعقد الرهن

 ١٣٥ المبحث السادس التكييف الفقهي لعقد بيع الرجا


١٣٦	 التكييف الفقهي لبيع الرجا:

 ١٣٩ المبحث السابع الفرق بين بيع الرجا والبيوع الأخرى


١٣٩	 الفرق بين بيع الرجا وبيع الوفاء:


١٤١	 التحرير بين بيع الوفاء وبيع الرجا:


١٤٤	 الفرق بين بيع الرجا وبين قرضٍ جرّ نفعاً


١٤٥	 أنموذج واقعي يوضح الفرق بين النفع الجائز والمحرم


١٤٦	 الفرق بين بيع الرجا وعقد الرهن

 ١٤٧ المبحث الثامن بيع الرجا وفقه الحيل


بيع الرجا بين الحيل الفقهية وقاعدة الإباحة في المعاملات المالية	١٥٤

 ١٥٩ الفصل الثالث

 ١٥٩ التطبيق العملي والمصرفي لبيع الرجا
المبحث الأول بيع الرجا مصرفياً

 ١٦٢


١٦٢	 مفهوم بيع الرجا مصرفياً


١٦٣	 أهمية بيع الرجا مصرفياً
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١٦٤	 حاجة المصارف لبيع الرجا كآلية عمل ومنتج جديد


١٦٦	 الضوابط الشرعية اللازمة في تطبيق بيع الرجا


١٦٧	 الآداب الشرعية لبيع الرجا


١٦٨	 الخطوات المتبعة لتنظيم عقد بيع الرجا مصرفياً

المبحث الثاني بيع الرجا وفقه أساليب التمويل في المصارف 
 ١٧٠ الإسلامية


١٧٠	 بيع الرجا وأساليب التمويل في المصارف الإسلامية


١٧١	 بيع الرجا كأسلوب تمويل للمصارف الإسلامية

 ١٧٣ المبحث الثالث تطبيق بيع الرجا في الأسواق


١٧٦	 مخاطر بيع الرجا


١٧٩	 بيع الرجا كبديل شرعي عن التورق المصرفي:

 ١٨١ الخاتمة

 ١٨٤ التوصيات

 ١٨٥ الفهارس


١٨٦	 فهرس الآيات القرآنية


فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة على حسب ترتيب المعجم	١٩٠

١٩٣	 فهرس المصادر والمراجع
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تقديم 
لا يمـكن عـزو الابـتكار المـالـي لحـقبة دون  أخـرى، فـالإنـسان المـبتكر يـسعى دومـاً لإيـجاد 

حلول لواقع يعيشه؛ فغايته تحقيق منافع تخصه ليحصل على سعادة في عيشه. 
والمـبتكر المسـلم مـلتزم بـضوابـط شـريـعته الإسـلامـية فـلا شـطط ولا تـطرف، فـالشـريـعة 
تحـقق لـه مـقدمـات مـوضـوعـية تـكون فـيها المـصلحة الـكلية غـالـبة عـلى المـصلحة الـفرديـة؛ 

مما يحقق مقاصد الشريعة ومصالح الناس في آن واحد. 
وبـيع الـرجـا هـو مـنتج مـالـي عـرفـه الـفقهاء قـديمـاً بـصورة محـددة، ثـم بـعد نـشوء المـصارف 
الإسـلامـية بـدأ الـفقهاء الحـالـيون يـتناولـون بـيع الـرجـا بـطريـقة أو بـأخـرى؛ لـذلـك كـان 
ضــروريــاً إخــضاع هــذا المــنتج المــالــي لــلبحث الــعلمي لــعرضــه بــصورة مســتقلة عــن 
المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وعـن المـمارسـة الـسوقـية لـه؛ فـالـبحث الـعلمي هـو الـفيصل 

في هذه الحالات حيث لا مصلحة راجحة سوى المصلحة العلمية الموضوعية. 
ورغــم ضــيق ذكــر هــذا المــنتج المــالــي فقهــياً، وضــيق مــصادره حــيث لــم يــذكــره ســوى 
الإمـام الـشوكـانـي، إلا أن الـباحـث تمـكن مـن الخـوض فـي غـماره، فـسعى جـاهـداً إلـى 
تـأصـيل بـيع الـرجـا تـأصـيلاً شـافـياً، قـدمـه كـرسـالـة مـاجسـتير تشـرفـت بـالإشـراف عـليه 

فيها في جامعة كاي. 
لـذلـك يـعتبر الـبحث مـحاولـة جـادة لـباحـث جـادٍ بـينّ وأصـّل ابـتكار مـالـي عسـى أن 
يــكون إضــافــة عــلمية ومــهنية إلــى المــنتجات المــالــية الإســلامــية، وذلــك بمــا أضــافــه مــن 

خصائص لهذا البيع وبما أطره من ضوابط مهمة.  
والله من وراء القصد. 

أ. د. سامر مظهر قنطقجي 
حماة بتاريخ ۱۷-۱۲-۱٤۳۸ هـ الموافق ۲۰۱۷-۰۹-۰۸ 
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المقدمة 
الحــمد لله ربّ الــعالمــين إلــه الأولــين والآخــريــن رجــاء عــباده المــؤمــنين وديــان يــوم الــديــن 
الـقائـل فـي مـحكم الـتنزيـل: (يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تَـأْكُـلُوا أَمْـوَالَـكُم بَـيْنَكمُ بِـالْـبَاطِـلِ إِلَّـا 
أَن تَــكوُنَ تجَِــارَةً عَــن تَــرَاضٍ مِّــنكُمْ وَلاَ تَــقْتلُُوا أنَــفُسَكُمْ إِنَّ الــلَّهَ كَــانَ بِــكُمْ رَحِــيمًا) 

النساء: ۲۹.  
والــصلاة والســلام عــلى نــبينا محــمد المــبعوث رحــمة لــلعالمــين وعــلى آلــه وأصــحابــه 

أجمعين 
 أما بعد:  

فـإنّ أصـدق الحـديـث كـتاب الله وخـير الهـدي هـدي محـمد رسـول الله صـلى الله عـليه 
وسلم وإنّ شرّ الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

بُــعث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــلى جــاهــلية عــمياء، غــلب فــسادهــا عــلى 
صـلاحـها وسـاد الـفساد المـادي والمـعنوي حـتى صـارا هـما مـرجـع الـقوم وعُـرفـهم، وفشـى 
الـربـا وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وظهـرت الـبيوع الـتي مـاأنـزل الله بـها مـن سـلطان، 
والـتي بـدورهـا لا تـرضـي أكـثر الـناس حـينئذٍ ولـكن شـريـعة الـغاب قـد أخـذت مجـدهـا 
فــي نــفوس مجــدديــها وكــبراء الــناس وأخــذتــهم الــعزة بــالإثــم لــيبقى اســتغلال الــناس 
وغـررهـم وغـمطهم السـلطان الأقـوى لـيزداد الـغني غـناً والـفقير فـقراً. حـتى إذا مـابُـعث 
رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وآن الأوان لــطمس جــميع مــعالــم الشــرك وتحــطيم 
أنــظمة الاســتغلال ولإحــلال شــريــعة الله بــدلاً مــنها، فــتممّ رســول الله صــلى الله عــليه 
وسـلم مـا فـيه رضـاً لله ومـصلحة لـلناس، وأقـرّ الـطيب مـنها وألـغى الخـبيث، وضـبطَ حـالـة 
الـناس وعـقودهـم عـلى جـلب المـصالـح ودرء المـفاسـد بـالـوحـيين، فـقال صـلى الله عـليه 
وسـلم: "إنّ الله فـرض فـرائـض فـلا تـضيعوهـا، ونهـى عـن أشـياء فـلا تـنتهكوهـا، وحـدّ 
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، أيّ مـن  1حـدوداً فـلا تـعتدوهـا، وسـكت عـن أشـياء مـن غـير نسـيان فـلا تـبحثوا عـنها"

رحـمته لـم يـغلق عـلى عـباده بـاب الاجـتهاد فـجعله مـباحـاً إن لـم يـرد المـنع مـنه سـبحانـه 
وتـعالـى، فـأذن لـعباده وأحـل لـهم الـبيع بـكل أشـكالـه وألـوانـه وأنمـاطـه إن لـم يـرد دلـيل 

شرعي على المنع والتحريم. 
مـن هـنا جـاءت فـكرة انـشاء عـقود لـبيوع مسـتجدة بـناءً عـلى اسـتصحاب الأصـل فـي 
المــعامــلات المــالــية ولأنّ حــاجــات الــناس غــير منتهــية فــجاءت الشــريــعة مــوافــقة لحــاجــة 

العباد تحقق مصالحهم مع مراعاة مقاصد الشارع ومآلات أفعال العباد. 
ومـن نـاحـية أخـرى وهـو أنّ الإسـلام ذو خـصائـص ومـزايـا ومـن خـصائـصه مـواكـبة كـل 
تــطور فــي الــعالــم، إذ لا يـُـتصور أنّ الأنــظمة المــالــية فــي الــعالــم تــتطور والــنظام المــالــي 
الإسـلامـي فـي حـالـة جـمود وركـود، فـالإسـلام هـو ديـن الله الخـالـد الـذي يـأبـى الله تـعالـى 
إلا أن يـكون هـو ذو الـنفوذ والـنصر عـلى كـافـة المسـتويـات ومـنها الاقـتصاديـة. فـالـعالـم 
شهـد فـي المـرحـلة الأخـيرة مـن الـقرن العشـريـن تـطوراً مـلحوظـاً لـلنظام المـالـي فـي الاسـلام 
مــن إنــشاء المــؤســسات والمــصارف الــتي تُــعنى بــالمــعامــلات والــصيغ الاســلامــية والــربــح 
الحــلال، ولــولا بــعض الــعقبات لســيطر الــنظام المــالــي فــي الاســلام عــلى مــساحــة هــي 
الأوسـع فـي الـعالـم. وتـتمثل أهـم الـعقبات أمـام الـنظام المـالـي الاسـلامـي والـذي حـدّ مـن 
انـتشاره وتـوَسُّـعه أعـداء الإسـلام عـلى اخـتلاف طـبقاتـهم داخـلياً وخـارجـياً، لأنّ الـنظام 
الاقتصادي في الاسلام ما هو إلا جانب مهم من جوانب تطبيق الشريعة الإسلامية. 

أسباب اختيار الموضوع:  
الســـبب غـــير المـــباشـــر لاخـــتيار المـــوضـــوع شـــوق الـــباحـــث لـــلتعرف عـــلى الاقـــتصاد 
الاسـلامـي، وهـل يـُطبق عـلى أرض الـواقـع أم هـو عـبارة عـن نـظريـات وتـصورات؟، وهـل 

1 الـــطبرانـــي، المعجـــم الـــصغير، بـــاب الـــواو، مـــن اســـمه الـــولـــيد، مـــن حـــديـــث أبـــي الـــدرداء، رقـــم/١١١١/ 
المعجـــم الـــكبير، بـــاب الـــلام ألـــف،/٥٨٩/ وأخـــرجـــه الـــبيهقي فـــي الـــسنن الـــكبرى مـــن حـــديـــث أبـــي ثـــعلبة 

الخشني رضي الله عنه، برقم (٢٠٢١٨).

www.kantakji.com � � من  ٢٠٥الصفحة  ١٤ www.kie.university



بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

سـيكون مـفروضـاً عـلى الأنـظمة المـالـية الـعالمـية مسـتقبلاً أم هـو مـتقوقـع عـلى نـفسه لا 
يـعدو الـبيع والشـراء المحـلي؟، ولـكثرة سـؤال الـناس عـن الـبنوك والمـصارف الإسـلامـية 
الــتي انتشــرت فــي الــعالــم الاســلامــي وغــيره، وصــيغ الــتعامــل المــتداولــة بــها والــتي لــم 

يسمع المسلمون بها من قبل. 
أمــا الســبب المــباشــر لاخــتيار عــقد بــيع الــرجــا هــو عــدم وجــود أيّ دراســة مــنهجية، 
ولـلرغـبة فـي دراسـة عـقد جـديـد عـساه أن يـكون صـيغة مـن صـيغ الـتعامـل والـتداول فـي 

البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والأسواق المنظمة وغير المنظمة.  
الدراسات السابقة:  

بـعد الـبحث فـي مـركـز أبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي بجـدة وبـعد الاسـتفسار عـن أي 
دراسـة فـي جـامـعة دمـشق عـن طـريـق سـؤال الـكثير مـن الأسـاتـذة والـبحث عـن طـريـق 
الشـبكة الـعنكبوتـية والمـكتبة الـشامـلة الإلـكترونـية فـقد تـبين لـلباحـث أنّ بـيع الـرجـا 
اشـتهر وانتشـر فـي الـقرن الـتاسـع عشـر حـيث ألـف شـيخ الإسـلام محـمد بـن عـبد الله 
الــشوكــانــي رســالــة بــشأن هــذا الــبيع أســماهــا "تــنبيه ذوي الحــجا عــن حــكم بــيع 
بـينّ خـلالـها حـكم بـيع الـرجـا وضـوابـطه الشـرعـية، ولـم يـلق هـذا الـبيع رواجـاً  1الـرجـا"

فـيما بـعد بـين المسـلمين، لـذلـك لا يـوجـد أي دراسـة مـنهجية لـبيع الـرجـا حسـب إطـلاع 

1 هـذه الـرسـالـة ضـمن مجـموعـة رسـائـل لـلإمـام الـشوكـانـي فـي كـتابـه / الـفتح الـربـانـي مـن فـتاوى الإمـام 
الشوكاني، تحقيق محمد صبحي ابن حسن الحلاق، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء.
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، الـتي عـلق عـليها وشـرحـها الـدكـتور لـطفي  2الـباحـث سـوى رسـالـة الإمـام الـشوكـانـي

، تحـت عـنوان بـيع الـرجـا عـند الإمـام الـشوكـانـي ومـدى إمـكانـية الأخـذ بـه  3السـرحـي

مصرفياً.  
1ووجــد الــباحــث عــلى الشــبكة الــعنكبوتــية ورقــة لــلصديــق حــسن خــان الــقنوجــي 

بـعنوان صـور بـيع الـرجـا وحـكمها، وهـي أيـضاً مسـتسقاة مـن رسـالـة الإمـام الـشوكـانـي، 
وهي عبارة عرض لصور البيع الجائزة والباطلة.  

فـعقد بـيع الـرجـا بهـذا الاسـم لـم يـخضع لأي دراسـة مـنهجية، ولـكن الخـطوات الـتي 
يـتكون مـنها بـيع الـرجـا، مـن عـاقـديـن وشـروطـهما وعـقد وشـروطـه وخـيارات الشـرط، 
وشـرط الـفسخ أو الإقـالـة أو الالـتزام بـالـوفـاء بـالـوعـد ورد المـبيع والـثمن، كـلها خـاضـعة 

للدراسات الفقهية والمناقشات العلمية المبنية على الدليل قديماً وحديثاً. 

2 الـشوكـانـي (١١٧٣ ١٢٥٠ ه = ١٧٦٠ ١٨٣٤ م) محـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن عـبد الله الـشوكـانـي: 
فــقيه مجتهــد مــن كــبار عــلماء الــيمن، مــن أهــل صــنعاء، ولــد بهجــرة شــوكــان (مــن بــلاد خــولان، بــالــيمن) 
ونـــشأ بـــصنعاء، وولـــي قـــضاءهـــا ســـنة ١٢٢٩ ومـــات حـــاكـــما بـــها، وكـــان يـــرى تحـــريـــم الـــتقليد، لـــه ١١٤ 
مـؤلـفا، مـنها، نـيل الاوطـار مـن أسـرار مـنتقى الاخـبار، ثـمانـي مجـلدات، والـبدر الـطالـع بـمحاسـن مـن 

بعد القرن السابع، مجلدان،
و إتـحاف الاكـابـر، وهـو ثـبت مـرويـاتـه عـن شـيوخـه، مـرتـب عـلى حـروف الـهجاء، والـفوائـد المجـموعـة فـي 
الاحـاديـث المـوضـوعـة والـتعقبات عـلى المـوضـوعـات والـدرر الـبهية فـي المـسائـل الـفقهية وفـتح الـقديـر فـي 
الــتفسير، خــمسة مجــلدات، وإرشــاد الــفحول فــي أصــول الــفقه والــسيل الجــرار جــزآن، فــي نــقد كــتاب 
الازهــار، وإرشــاد الــثقات إلــى اتــفاق الشــرائــع عــلى الــتوحــيد والمــعاد والــنبوات، ردا عــلى مــوســى بــن 
مـيمون الانـدلـسي (الـيهودي فـي ظـاهـر المسـتند، والـزنـديـق فـي بـاطـن المـعتقد، كـما يـقول صـديـق حـسن 
خــــان وتــــحفة الــــذاكــــريــــن شــــرح عــــدة الــــحصن الــــحصين، والــــتحف فــــي مــــذهــــب الســــلف رســــالــــة والــــدر 

النضيد في إخلاص كلمة التوحيد.
3 بحث مقدم في حوار الأربعاء في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز.
1 (صـديـق حـسن خـان) (١٢٤٨ ١٣٠٧ ه = ١٨٣٢ ١٨٩٠ م) محـمد صـديـق خـان بـن حـسن بـن عـلي 
ابـن لـطف الله الـحسيني الـبخاري الـقنوجـي، أبـو الـطيب: مـن رجـال الـنهضة الاسـلامـية المجـدديـن. ولـد 

ونشأ في قنوج (بالهند) وتعلم في دهلي.
وسافر إلى بهوپال طلبا للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، وله مصنفات كثيرة.
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هـذا ولا عـبرة لـلأسـماء المـطلقة عـلى الـعقود، لأن الـعبرة فـي الـعقود لـلمقاصـد والمـعانـي 
 . 2لا للألفاظ والمباني

منهج البحث:  
اعـتمد الـباحـث فـي الـدراسـة لـلبحث بـشكل أسـاسـي عـلى رسـالـة الإمـام الـشوكـانـي ۱.

تــنبيه ذوي الحــجا عــن حــكم بــيع الــرجــا وجــعلها كــمرجــع أســاســي لــلبحث. 
واسـتفاد مـن بـحث الـدكـتور السـرحـي وتحـليلاتـه عـلى رسـالـة الإمـام الـشوكـانـي إذ 

أنه ناقش قضية بيع الرجا مصرفياً. 
عـرض عـقد بـيع الـرجـا عـرضـاً دقـيقاً ومـا يـتألـف مـنه ومـناقـشة كـل ركـن مـن أركـانـه ۲.

تعريفاً وتأصيلاً واستدلالاً من القرآن والسنة والعقل وأقوال العلماء. 
عرض عقد بيع الرجا على مباحث في أصول الفقه وقواعد فقهية. ۳.
عـقد مـبحث لـبيع الـرجـا بـين نـية المـكلف ومـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية بـين الـباحـث ٤.

فـيه أنّ الـواجـب تـوافـق المـقدمـات مـع الـنتائـج وحـال المـكلف مـع مـآلـه ونـيته مـع 
مقصد الشارع. 

إذا كانت المسألة خلافية ذُكر الخلاف وحُرر ووُثق من مصادره الأصلية. ٥.

ذِكر أقوال أهل العلم في المسألة وتوثيقها من المراجع. ٦.

الاعـــتماد عـــلى أمـــهات المـــصادر، والمـــراجـــع الأصـــلية، والـــبحوث المـــعاصـــرة فـــي ۷.
التحرير. 

ترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة الشكل. ۸.

تخـريـج الأحـاديـث مـن مـصادرهـا الأصـلية، وإثـبات الـكتاب، والـباب، والجـزء، ۹.
والـصفحة، وبـيان مـا ذكـره أهـل الـشأن فـي درجـتها إن لـم تـكن فـي الـصحيحين، 
أو أحــدهــما فــإن كــانــت كــذلــك فــيُكتفى حــينئذ بتخــريــجها مــنهما، أو مــن 

أحدهما. 

2 المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، مرجع سابق، ص١٢٦.
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الــتعريــف بــالمــصطلحات مــن كــتب الــفن الــذي يــتبعه المــصطلح، أو مــن كــتب ۱۰.
المصطلحات المعتمدة. 

العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم. ۱۱.

تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج، والتوصيات التي أراها. ۱۲.

إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:  ۱۳.
فهرس الآيات القرآنية. ا.

فهرس الأحاديث والآثار. ب.

فهرس الأعلام. ت.

فهرس المراجع والمصادر. ث.
فهرس الموضوعات.  ج.
خطة البحث:  

تتضمن مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وهي كالتالي:  
المـقدمـة وتـتضمن الآتـي: فـحوى مـوضـوع الـبحث وعـنوانـه، وأهـمية المـوضـوع وأهـدافـه، 

وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث. 
التمهيد ويتضمن ما يلي:  

أولاً: تعريف البيع: لغةً واصطلاحاً. 
ثانياً: تعريف بيع الرجا: لغةً واصطلاحاً  

تعريف الباحث لبيع الرجا 
ثالثاً: تعريف التطبيق: لغةً واصطلاحاً. 

رابعاً: تعريف المعاصرة: لغةً واصطلاحاً. 
المدخل العام للبحث. 

الفصل الأول: فقه بيع الرجا في الشريعة الإسلامية 
المبحث الأول: الفقه العام للبيع. 
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المطلب الأول: مشروعية البيع  
المطلب الثاني: أركان البيع 

المطلب الثالث: أنواع البيوع 
المبحث الثاني: فقه بيع الرجا 

المطلب الأول: أهمية بيع الرجا 
المطلب الثاني: هل عالج الفقهاء بيع الرجا 

المبحث الثالث: بيع الرجا أصولياً 
المـطلب الأول: تخـريـج بـيع الـرجـا عـلى قـاعـدة (الأصـل فـي الـعقود الإبـاحـة حـتى يـقوم 

الدليل على المنع 
المطلب الثاني: التطبيق الأصولي لبيع الرجا على القاعدة 

المطلب الثالث: تخريج بيع الرجا على مسألة الإجماع السكوتي:  
المـطلب الـرابـع: تخـريـج بـيع الـرجـا عـلى قـاعـدة (الخـراج بـالـضمان): تـعريـف الـقاعـدة 

وأصلها. 
المطلب الخامس: بيع الرجا وقاعدة الخراج بالضمان. 

المطلب السادس: بيع الرجا بين المصالح المرسلة وسدّ الذرائع. 
المبحث الرابع: بيع الرجا فقهياً 

المطلب الأول: الأدلة الشرعية لبيع الرجا 
المطلب الثاني: الدليل العام لبيع الرجا 

المطلب الثالث: بيان قرآني عجيب عن حكم سليمان 
المطلب الرابع: بيع الرجا وتخريجه من أصول الفساد في البيوع وموانعه 
المطلب الخامس: صور لبيوع وردت في فتاوى الأئمة شبيهة ببيع الرجا 
المبحث الخامس: بيع الرجا بين نية المكلف ومقاصد الشريعة الإسلامية 

المطلب الأول: المدخل العام لفقه المقاصد 
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المطلب الثاني: مآلات بيع الرجا 
المطلب الثالث: النية في العقود والمعاملات 

الفصل الثاني: عقد بيع الرجا بين النظرية والتطبيق 
المبحث الأول: نظرية الرضا في بيع الرجا 

المطلب الأول: تعريف الرضا 
المطلب الثاني: الرضا في البيع عمدة الشروط 

المطلب الثالث: الرضا في عقد بيع الرجا 
المطلب الخامس: الرضا في فسخ بيع الرجا 

المطلب السادس: دلالات الرضا الشرعية 
المطلب السابع: عيوب الرضا 

المبحث الثاني: نظرية فسخ العقد في بيع الرجا 
المـطلب الأول: شـرط فـسخ عـقد بـيع الـرجـا حـق لـلبائـع فهـل يـتعدى الحـق للمشـتري 

كما هو للبائع 
المــطلب الــثانــي: أســباب فــسخ عــقد بــيع الــرجــا(بــيع الــرجــا بــيعٌ مــع الإقــالــة بــالاتــفاق 

والتراضي)  
أولا: بيع الرجا مع اشتراط الإقالة في صلب العقد 

ثانيا: بيع الرجا مع الوعد بالإقالة الوعد سابق أو لاحق للعقد  
المطلب الثالث: تحرير بيع الرجا مع الإقالة 

المبحث الثالث: نظرية الشرط في بيع الرجا 
المطلب الأول: شروط البيع: الشروط العامة والشروط الخاصة 

المـطلب الـثانـي: شـروط بـيع الـرجـا: الشـروط الـعامـة لـبيع الـرجـا والشـروط الخـاصـة لـبيع 
الرجا 

المطلب الثالث: ضوابط السلامة للمبيع إن لم يكن أرضاً ولا عقاراً. 
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المطلب الرابع: الشروط في البيع 
المطلب الخامس: الاجتهادات الفقهية في الشروط العقدية 

المطلب السادس: تحرير الخلاف الفقهي 
المطلب السابع: الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع 

المبحث الرابع: خيارات البيع في بيع الرجا 
المطلب الأول: خيار المجلس 

المطلب الثاني: خيار الشرط: مدة خيار الشرط، وهل يورث خيار الشرط؟ 
المـطلب الـثالـث: تخـريـج بـيع الـرجـا عـلى خـيار الشـرط والانـتفاع بـالمـبيع عـلى أصـول 

الحنابلة 
المطلب الرابع: خيار العيب 

المبحث الخامس: بيع الرجا وعقد الرهن 
المطلب الأول: تعريف الرهن 

المطلب الثاني: هل يجوز للمرتهن التصرف بالعين المرهونة 
المطلب الثالث: التحرير الفقهي لعقد بيع الرجا وعقد الرهن 

المطلب الرابع: أنموذج يتعامل به الناس وتصحيحه 
المبحث السادس: التكييف الفقهي لعقد بيع الرجا 

المــطلب الأول: تــعريــف الــتكييف الفقهــي: الــتكييف لــغةً واصــطلاحــاً والــفقه لــغةً 
واصطلاحاً 

المطلب الثاني: نوع التكييف الفقهي لبيع الرجا 
المطلب الثالث: تكييف بيع الرجا فقهياً 

أولاً: بيع الرجا بيع مع خيار الشرط 
ثانياً: عقد الرهن 

ثالثاً: بيع الرجا بين شرط الفسخ في صلب العقد أو خارج العقد(مواعدة)  
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المبحث الثامن: الفرق بين بيع الرجا والبيوع الأخرى 
المطلب الأول: الفرق بين بيع الرجا وبيع الوفاء 

المطلب الثاني: التحرير بين بيع الوفاء وبيع الرجا 
المطلب الثالث: الفرق بين بيع الرجا وبين قرضٍ جرّ نفعاً 

الطلب الرابع: أنموذج واقعي يوضح الفرق بين النفع الجائز والمحرم 
المطلب الخامس: الفرق بين بيع الرجا وعقد الرهن 

المبحث التاسع: بيع الرجا وفقه الحيل 
المطلب الأول: تعريف الحيل: لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني: أقسام الحيل 
أولاً الحيل التي يُقصد بها إثبات حق أو دفع باطل أو الوصول إلى مباح. 

ثانياً: الحيل التي يُقصد بها إثبات باطل، أو إبطال حق أو الوصول إلى محرم. 
المطلب الثالث: بيع الرجا بين الحيل الفقهية وقاعدة الإباحة في المعاملات المالية 

المطلب الرابع: بيع الرجا وبعده عن الحيل 
المطلب الخامس: شرط فسخ البيع وبعده عن الحيل 

أولاً: خيار الشرط وبعده عن الحيل 
ثانياً: شرط الإقالة في البيع وبعده عن الحيل 

ثالثاً: شرط الإقالة أو الفسخ خارج العقد (مواعدة) وبعدها عن الحيل 
رابعاً: الرهن والحيل 

الفصل الثالث: التطبيق العملي والمصرفي لبيع الرجا 
المبحث الأول: بيع الرجا مصرفياً 

المطلب الأول: مفهوم بيع الرجا مصرفياً 
المطلب الثاني: أهمية بيع الرجا مصرفياً 

المطلب الثالث: حاجة المصارف لبيع الرجا كآلية عمل ومنتج جديد 
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المطلب الرابع: الضوابط الشرعية اللازمة في تطبيق بيع الرجا 
المطلب الخامس: الآداب الشرعية لتطبيق بيع الرجا 

المطلب السادس: الخطوات المتبعة لتنظيم عقد بيع الرجا مصرفياً 
المبحث الثاني: بيع الرجا وفقه أساليب التمويل في المصارف الإسلامية 

المطلب الأول: بيع الرجا وأساليب التمويل في المصارف الإسلامية 
المطلب الثاني: بيع الرجا كأسلوب تمويل للمصارف الإسلامية  

المبحث الثالث: تطبيق بيع الرجا في الأسواق 
المطلب الأول: بيع الرجا في الأسواق المنظمة (البورصة)  

المطلب الثاني: بيع الرجا وآلية التعامل به في البورصة 
المطلب الثالث: بيع الرجا في الأسواق المحلية 

المطلب الرابع: مخاطر بيع الرجا 
المطلب الخامس: بيع الرجا كبديل شرعي عن التورق المصرفي للعقود الشرعية 

الخاتمة: وتشمل النتائج، والتوصيات، والخلاصة 
الفهارس: وتشمل ما يأتي:  

 فهرس الآيات القرآنية 
 فهرس الأحاديث، والآثار 
 فهرس المراجع، والمصادر 

 فهرس الموضوعات 
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التمهيد 
يــتضمن تــعريــف مــصطلحات عــنوان الــرســالــة "بــيع الــرجــا وتــطبيقاتــه المــعاصــرة"، 

والمدخل العام للبحث.  
أولاً: تعريف البيع 

البيع لغة:  
: الـبيع ضـد الشـراء، والـبيع الشـراء أيـضاً وهـو مـن الأضـداد،  1جـاء فـي لـسان الـعرب

وبـعت الشـيء شـريـته، أبـيعه بـيعاً ومـبيعاً وهـو شـاذ، وقـياسـه مـباعـاً والابـتياع الإشـتراء، 
  . 2وفي الحديث "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه"

: (يـبيعه) (بـيعاً) و(مـبيعاً) فـهو (بـائـع وبـيع)، و(أبـاعـه)  3وجـاء فـي المـصباح المـنير

بـــالألـــف لـــغة، و(الـــبيع) مـــن الأضـــداد مـــثل الشـــراء، ويـــطلق عـــلى كـــل واحـــد مـــن 
المـتعاقـديـن أنـه (بـائـع)، ولـكن إذا أطـلق (الـبائـع) فـالمـتبادر إلـى الـذهـن بـاذل السـلعة، 
ويــطلق (الــبيع) عــلى المــبيع فــيقال (بــيع جــيد)، ويجــمع عــلى (بــيوع)، و(بــعت) 
زيـدا الـدار يـتعدى إلـى مـفعولـين، وكـثر الاقـتصار عـلى الـثانـي لأنـه المـقصود بـالإسـناد، 
ولهـذا تـتم بـه الـفائـدة نـحو بـعت الـدار، ويـجوز الاقـتصار عـلى الأول عـند عـدم الـلبس 
نــحو بــعت الأمــير، لأن الأمــير لا يــكون ممــلوكــاً يــباع، وقــد تــدخــل مــن عــلى المــفعول 
الأول عــلى وجــه الــتوكــيد، فــيقال بــعت مــن زيــد الــدار كــما يــقال كــتمته الحــديــث 
وكــتمت مــنه الحــديــث، وســرقــت زيــداً المــال وســرقــت مــنه المــال، وربمــا دخــلت الــلام 

1 محــمد بــن مــكرم بــن عــلى، أبــو الــفضل، جــمال الــديــن ابــن مــنظور الأنــصاري الــرويــفعى الإفــريــقى 
لسان العرب، دار صادر بيروت، طا٣ ١٤١٤، ه، ج٨ ص٢٣.

2 محــمد بــن إســماعــيل أبــو عــبدالله الــبخاري الــجعفي، صــحيح الــبخاري، تــحقيق الــدكــتور مــصطفى 
الــــبغا، دار ابــــن كــــثير، ط٣، رقــــم /٤٨٤٨/ مســــلم بــــن الــــحجاج أبــــو الــــحسن الــــقشيري الــــنيسابــــوري، 
صــحيح مســلم، كــتاب الــنكاح، بــاب تحــريــم الجــمع بــين المــرأة وعــمتها أو خــالــتها فــي الــنكاح، تــحقيق 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، رقم/ ١٤١٢/.
3 أحـمد بـن محـمد بـن عـلي الـفيومـي المـقري، المـصباح المـنير، تـحقيق: يـوسـف الـشيخ محـمد، المـكتبة 

العصرية، ص٤٠.
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مـكان مـن يـقال بـعتك الشـيء وبـعته لـك، فـالـلام زائـدة زيـادتـها فـي قـولـه تـعالـى (وإذ 
بــوأنــا لإبــراهــيم مــكان الــبيت)، والأصــل بــوأنــا إبــراهــيم، و(ابــتاع) زيــد الــدار بمــعنى 
اشـتراهـا، و(ابـتاعـها) لـغيره اشـتراهـا لـه، (بـاع) عـليه الـقاضـي أي مـن غـير رضـاه، وفـي 

الحديث" لا  
، أي لا يشـتري لأن النهـي  1يخـطب الـرجـل عـلى خـطبة أخـيه ولا يـبع عـلى بـيع أخـيه"

فــي هــذا الحــديــث إنمــا هــو عــلى المشــتري لا عــلى الــبائــع، بــدلــيل روايــة الــبخاري: "لا 
 . 2يبتاع الرجل على بيع أخيه"

  : 3البيع في الاصطلاح

وردت كـلمة الـبيع فـي الـقرآن الـكريم فـي مـواضـع كـثيرة مـنها، (وَأَحَـلَّ الـلَّهُ الْـبَيْعَ وحََـرَّمَ 
: الـبيع فـي الـلغة مـصدر بـاع كـذا بـكذا، أي دفـع  4الـرِّبَـا) (الـبقرة۲۷٥). قـال الـقرطـبي

عـوضـاً وأخـذ مـعوضـاً. وهـو يـقتضى بـائـعاً وهـو المـالـك أو مـن يـنزل مـنزلـته، ومـبتاعـاً وهـو 
الذي يبذل الثمن، ومبيعاً وهو المثمون وهو الذي يُبذل في مقابلته الثمن. 

 . 5وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع والمبتاع والثمن والمثمن

1 سبق تخريجه.
2 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، رقم/٢٠٥٢/.

3 عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم الـعاصـمي النجـدي، حـاشـية الـروض المـربـع شـرح زاد المسـتنقع، 
ج٤ ص٣٢٦، ط١. بــــحوث فــــقهية فــــي قــــضايــــا اقــــتصاديــــة مــــعاصــــرة، محــــمد ســــليمان الأشــــقر، دار 

النفائس، الطبعة الأولى، ج١ ص١٥٣.
4 الـقرطـبي ٦٧١ ه ١٢٧٣ م، محـمد بـن أحـمد بـن أبـي بـكر بـن فـرح الانـصاري الخـزرجـي الانـدلـسي، 
أبــو عــبد الله، الــقرطــبي: مــن كــبار المفســريــن، مــن أهــل قــرطــبة، رحــل إلــى الشــرق واســتقر بــمنية ابــن 
خـــصيب (فـــي شـــمالـــي أســـيوط، بـــمصر) وتـــوفـــي فـــيها، مـــن كـــتبه " الـــجامـــع لاحـــكام الـــقرآن عشـــرون 
جـزءا، يـعرف بـتفسير الـقرطـبي، و" قـمع الحـرص بـالـزهـد والـقناعـة " و" الاسـنى فـي شـرح أسـماء الله 
الــحسنى " و" الــتذكــار فــي أفــضل الاذكــار " الــتذكــرة بــأحــوال المــوتــى وأحــوال الآخــرة " مجــلدان، و" 
الــتقريــب لــكتاب الــتمهيد " فــي مجــلديــن ضخــمين، وكــان ورعــا مــتعبدا، طــارحــا لــلتكلف، يــمشي بــثوب 

واحد وعلى رأسه طاقية.أنظر الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط٥ ١٩٨٠م.
5 الـجامـع لأحـكام الـقرآن لأبـي عـبد الله محـمد بـن أحـمد الانـصاري الـقرطـبي الجـزء الاول أعـاد طـبعه 

دار احياء التراث العربي بيروت لبنان ١٤٠٥ ه ١٩٨٥ م، ج٣ ص٣٥٧.
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  . : البيع مبادلة مال بمال 2وقال الإمام السرخسي 1

 . 3وجاء في إعانة الطالبين عند الشافعية بأنه: عقد يتضمن مقابلة مال بمال 

 . 4وعند الحنابلة: البيع مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

تعريف بيع الرجا 

الـرجـا لـغة: الـرجـاء نـقيض الـيأس وفـي الحـديـث عـن أنـس ابـن مـالـك رضـي الله عـنه: " 
، وأرجــيت الأمــر أخــرتــه وقــرئ (وَآخَــرُونَ مُــرْجَــوْنَ  5إلا رجــاة أن أكــون مــن أهــلها"

لأَِمْرِ)، التوبة: ۱۰٦. 

1 الســــرخــــسي: هــــو الســــرخــــسي ٤٨٣ ه = ١٠٩٠ م) محــــمد بــــن أحــــمد بــــن سهــــل، أبــــو بــــكر، شــــمس 
الائـمة: قـاض، مـن كـبار الاحـناف، مجتهـد، مـن أهـل سـرخـس (فـي خـراسـان). أشهـر كـتبه " المـبسوط 
فـــي الـــفقه والتشـــريـــع، ثـــلاثـــون جـــزءا، أمـــلاه وهـــو ســـجين بـــالـــجب فـــي أوزجـــند (بـــفرغـــانـــة) ولـــه " شـــرح 
الـجامـع الـكبير لـلامـام محـمد " مـنه مجـلد مخـطوط، " شـرح الـسير الـكبير لـلامـام محـمد " وهـو شـرح 
لــزيــادات الــزيــادات لــلشيبانــي، و" الاصــول " فــي أصــول الــفقه، و" شــرح مــختصر الــطحاوي ".كــان 
سـبب سـجنه كـلمة نـصح بـها الـخاقـان ولمـا أطـلق سـكن فـرغـانـة إلـى أن تـوفـي " كـان حـنفي المـذهـب فـي 

الفروع، معتزليا في الاصول.
2 شمس الدين السرخسي، المبسوط، دار المعرفة بيروت، ج١٢ص٢١٤.

 عــبد الــغني الــغنيمي الــدمــشقي، الــلباب فــي شــرح الــكتاب، تــحقيق عــبد الــكريــم الــعطا، مــكتبة الــعلم 
الحــديــث، ص٢٠٦، ط١،١٤٢٣ه ٢٠٠٢م عــثمان بــن عــلي بــن مــحجن الــبارعــي، فخــر الــديــن الــزيــلعي 
الــــحنفي، تــــبيين الــــحقائــــق شــــرح كــــنز الــــدقــــائــــق وحــــاشــــية الشــــلبي، المــــطبعة الــــكبرى الأمــــيريــــة بــــولاق، 

القاهرة، ط١ ١٣١٣ه
3 أبــــى بــــكر المــــشهور بــــالــــسيد الــــبكري ابــــن الــــسيد الــــسيد محــــمد شــــطا الــــدمــــياطــــي، حــــاشــــية إعــــانــــة 
الــطالــبين، ط١، ج٣ ص٥ مــحي الــديــن الــنووي، روضــة الــطالــبين وعــمدة المــفتين، تــحقيق: عــادل أحــمد 
عـبد المـوجـود عـلى محـمد مـعوض، دار الـكتب الـعلمية، ج٣ ص٣ انـظر، عـبد الـرحـمن الجـزيـري، الـفقه 

على المذاهب الأربعة، دار إحياء التراث العربي مصر،ج٢ ص١٤٧،ط٧.
4 عـــبد الله بـــن أحـــمد بـــن قـــدامـــة المـــقدســـي أبـــو محـــمد، المـــغني، تـــحقيق د. عـــبد الله بـــن عـــبد المـــحسن 
الـتركـي د. عـبد الـفتاح محـمد الحـلو، الجـزء الـسادس ص٥، دار هجـر لـلطباعـة والنشـر، ط١، ١٤٠٨ه 

١٩٨٨ الشرح الكبير، ج٤ ص٢.
5 السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب من تبرع للتعرض للقتل، رقم/١٨٣٧٣/.

www.kantakji.com � � من  ٢٠٥الصفحة  ٢٦ www.kie.university



بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

والمــرجــئة: طــائــفة مــن المســلمين يــقولــون الإيمــان قــول وعــمل كــأنــهم قــدمــوا وأرجــئوا 
. وبـيع الـرجـا بـيع يـتضمن الـرجـاء مـن الـبائـع للمشـتري لـرد المـبيع  1الـعمل أي أخـروه

وفسخه في وقت متأخر معلوم. 
بـيع الـرجـا اصـطلاحـاً: عـرف الـدكـتور لـطفي محـمد السـرحـي بـيع الـرجـا بـأنـه: هـو بـيع 
أرض زراعــية بــسعر الــسوق أو أقــل مــنه مــع اشــتراط الــبائــع اســترجــاع المــبيع " فــسخ 

  . 2البيع" خلال فترة زمنية محددة بحيث ينفذ البيع بمرور الفترة

مناقشة التعريف:  
لــقد جــاء تــعريــف الــدكــتور محــمد الســرحــي مــحصوراً فــي أرض زراعــية بــناءً عــلى 
دراســة الإمــام الــشوكــانــي لــبيع الــرجــا فــي رســالــته "تــنبيه ذوي الحــجا عــن حــكم بــيع 
الـرجـا"، ربمـا لأن المخـاطـر الـتي تـتعرض لـها الأرض أقـل بـكثير مـن المخـاطـر الـتي تـتعرض 
لـــها الســـلع الأخـــرى، كـــالآلات مـــثلا، أو لأنّ الأصـــول الإنـــتاجـــية فـــي زمـــن الإمـــام 
الـشوكـانـي لـم تـكن كهـذا الـزمـن مـن حـيث الـكثرة، ولـكن حـصر المـبيع عـلى أصـل 
مـعين تـهميش لـلمصلحة الـعامـة، وتـضييق نـفوذهـا، ولـكلٍ أحـكامـها فـلا يمُـنع خـيرٌ 

محقق لخطرٍ قد يرد. 
أمـا عـن الـثمن فـإن الـتراضـي هـو الأصـل فـي المـسألـة، فـلو رضـي الـبائـع بـيع الأصـل بـأقـل 
مـن سـعر الـسوق جـاز، بـدلـيل حـديـث ابـن عـباس أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لمـا 
أمـر بـإخـراج بـني الـنضير جـاء نـاس مـنهم فـقالـوا يـا رسـول الله إنـك أمـرت بـإخـراجـنا ولـنا 

1 لسان العرب، مختار الصحاح، تاج العروس، مادة رج ا.
2 الـــدكـــتور لـــطف ابـــن محـــمد الســـرحـــي، بـــيع الـــرجـــا عـــند الإمـــام الـــشوكـــانـــي ومـــدى إمـــكانـــية الأخـــذ بـــه 

مصرفياً، بحث مقدم لحوار الأربعاء،
ص٣.
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 ، 1عـلى الـناس ديـون لـم تحـل فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: " ضـعوا وتعجـلوا"

  . 2وهذا الحديث نص صريح في جواز الحط لمجرد غرض هو نفس التعجيل

إذاً فتحـديـد سـعر المـبيع بـأقـل مـن سـعر الـسوق عـلى الجـواز المـبني عـلى الـرضـا، وهـو مـا 
،وليس هو شرط من شروط بيع الرجا.  3نوه عنه الإمام الشوكاني

أمـا عـن المـبيع، فـقد جـاء فـي الـبحث المـقدم فـي حـوار الأربـعاء لمـركـز أبـحاث الاقـتصاد 
الإسـلامـي، فـي مـلخص الـبحث لـلدكـتور السـرحـي مـا نـصه: مـفهوم بـيع الـرجـا "يـعني 

. والمفهوم أنّ المبيع يُشترط فيه الإنتاج.  4بيع أرض زراعية (أو أصل إنتاجي) 

أمـا الإمـام الـشوكـانـي فـلم يشـترط فـيها لـبيع الـرجـا أي أصـل بـعينه، إلا أنـه نـاقـش سـؤالاً 
لـسائـل يـسأل عـن بـيع أرض فـي بـيع الـرجـا، فـأورد الإمـام الـشوكـانـي كـلمة أرض مـرات 

1 أخـرجـه الـحاكـم بـرقـم / ٢٣٢٥/ والـطبرانـي فـي الأوسـط /٨١٧/، فـي سـنده مسـلم بـن خـالـد، قـال فـيه 
الـدارقـطني: مسـلم بـن خـالـد ثـقة، إلا أنـه سيئ الـحفظ، وقـد اضـطرب فـي هـذا الحـديـث. راجـع (بـيان 
الــوهــم والإيــهام فــي كــتاب الأحــكام) لــعلي بــن محــمد بــن عــبد المــلك الــكتامــي الحــميري الــفاســي، أبــو 

الحسن ابن القطان، ج٣ ص١٣٤.
2 الإمـــام محـــمد عـــلي الـــشوكـــانـــي، الـــفتح الـــربـــانـــي مـــن فـــتاوى الإمـــام الـــشوكـــانـــي، رســـالـــة تـــنبيه ذوي 
الــحجا عــن حــكم بــيع الــرجــا، تــحقيق محــمد صــبحي الــحلاق، مــكتبة الــجيل الجــديــدة، الــطبعة الأولــى، 

١٤٢٣ ٢٠٠٢م، صنعاء، الجزء السادس، ص٣٦٥٩.
3 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٥٥ 

4 حوار الأربعاء، مرجع سابق، ص٤١.
ظهــر لــلباحــث فــي تحــليل رســالــة الإمــام الــشوكــانــي لــلدكــتور لــطف محــمد الســرحــي حــفظه الله أمــريــن 
فـي بـدايـة تحـليله لـلرسـالـة فـيهما نـظر، ولـكن لـم يـأتـي الـدكـتور الـشارح فـي آخـر بـحثه إلا وأن أتـم مـا 

فيه نظر، وللأمانة العلمية يشير الباحث إليهما إشارة لا تعليقاً.
 الـــتعقيب الأول: جـــاء فـــي حـــوار الأربـــعاء فـــي الـــصفحة / ٣ /، فـــي مـــفهوم بـــيع الـــرجـــا، هـــو بـــيع أرض 
زراعـــية بـــسعر الـــسوق. أي أن الـــدكـــتور الســـرحـــي حـــصر المـــبيع بـــأرض زراعـــية فـــقط، ولـــكننا نـــراه لمـــا 
تــــكلم عــــن آلــــية تــــطبيق بــــيع الــــرجــــا مــــصرفــــياً فــــي الــــصفحة /٨/ جــــعل المــــبيع شــــامــــل لــــلعقارات والآلات 

والأراضي، وهذا أسلم والله أعلم 
 الــتعقيب الــثانــي: جــاء فــي الــحوار فــي الــصفحة /٤٨/ ومــا بــعدهــا، فــي الــفوارق بــين بــيع الــرجــا وبــيع 
الــوفــاء، أن غــلة المــبيع فــي بــيع الــرجــا تــكون لمــن اســتقر لــه المــلك / الــبائــع أو المشــتري / فــلا يــنتفع بــها 
المشــتري إلا إذا لــم يــفسخ الــبائــع، كــما أن الــدكــتور الســرحــي أشــار فــي الــحوار فــي الــصفحة /٢٤/ 
ومـــا بـــعدهـــا، تـــحت مـــطلب مـــقترح لـــحافـــز آخـــر لـــلمناقـــشة الشـــرعـــية إلـــى شـــرعـــية الانـــتفاع بـــالـــغلة إذا 

تراضى البائع والمشتري على ذلك"
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، المـبيع فـيه أرض زراعـية، ولـم  5عـديـدة فـي رسـالـته بـناءً عـلى عـقد مـعين سـُئل عـنه

يشـترط مـبيعاً ذو أوصـاف مـعينة، إذ الأصـل الإبـاحـة والـرضـا حـتى يـقوم المـانـع بـالـدلـيل 
  . 1الشرعي، بيد أنّ الرضا وطيبة النفس هما أساس البيوع عند الإمام الشوكاني

تعريف الباحث لبيع الرجا:  
عـرف الـباحـث بـيع الـرجـا بـأنـه: "الـتعاقـد عـلى بـيع أصـل مشـروع، لمـدة محـددة، فـيه إذن 
الانـتفاع، مـتضمناً شـرط فـسخ الـبيع لـلبائـع بـرد الـثمن والمـبيع، خـلال فـترة مـعلومـة وإلا 

تمّ البيع". 
مناقشة التعريف:  

أ. الأصـل المشـروع أوسـع مـن تحـديـد أصـل بـعينه، وقـد يـكون الأصـل الإنـتاجـي كـأرض 
زراعـية، أو سـكنية، أو أي مشـروع تجـاري، وقـد يـكون الأصـل آلات بـكافـة أنـواعـها أو 
مـكاتـب ومـحلات ودور، وأسـهم شـركـات أو فـي الـبورصـة، وقـد يـكون الأصـل غـير 

منتِج. 
ب. "فـسخ الـبيع" أورد الـباحـث فـي الـتعريـف مـصطلح " فـسخ الـبيع"، لأنّ الـتكييف 
الشـرعـي لـبيع الـرجـا عـلى أربـع صـور شـرعـية: (بـيع مـع خـيار الشـرط عـقد رهـن إقـالـة 
بشــرط فــي صــلب الــعقد أو إقــالــة بــوعــد مســبق)، ومــآل هــذه الــصور فــي الــنهايــة هــو 

الفسخ. 
تعريف التطبيق:  

الــتطبيق لــغة: المــطابــقة المــوافــقة، والــتطابــق الاتــفاق، وطــابــقت بــين الشــيئين إذا ا.
جــعلتهما عــلى حــذو واحــد وألــزقــتهما، وهــذا الشــيء وفــق هــذا ووفــاقــه وطــباقــه 

 . 2وطابقه. والمطابقة الموافقة وقد طابقه مطابقة وطباقاً

5 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص ٣٦٣٧.
1 نـفس المـرجـع، ص٣٦٤٤ انـظر، محـمد بـن عـلي بـن محـمد الـشوكـانـي، الـسيل الجـرار المـتدفـق عـلى 

حدائق الأزهار، دار ابن حزم،ج١ ص٤٧٥، ط١.
2 لسان العرب تاج العروس، مادة ط ب ق.
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الــتطبيق اصــطلاحــاً: مــن طــبق، الــتغطية عــلى قــدر ســواء، وتــطبيق الشــريــعة: ب.
 . 3تنفيذها

تعريف المعاصرة:  
أ. المــعاصــرة لــغة: الــعصر الــدهــر، وهــو كــل مــدة ممــتدة غــير محــددة تحــتوي عــلى أمم 
يـنقرض بـانـقراضـهم، والـعصر الـيوم والـعصر الـليلة، وعـاصـرت فـلانـاً مـعاصـرة وعـصاراً 

 . 1أي كنت أنا وهو في عصر واحد، أو أدركت عصره

ب. المعاصرة اصطلاحاً:  
وردت كلمة العصر في القرآن الكريم مرة واحدة  

(والـعصر إنّ الإنـسان لـفي خسـر)، الـعصر: الـدهـر، قـالـه ابـن عـباس وغـيره، الـعصر مـثل 
  : 2الدهر، ومنه قول الشاعر

ويوم الهوى شهرٌ وشهرُ الهوى دهرُ   سبيل الهوى وعرٌ وبحرُ الهوى غمرُ
فـيكون المـعنى المـقصود مـن المـصطلحات الأربـعة: الـتطبيق الـعملي لـبيع الـرجـا فـي مـا 
يـوافـقه مـن الأسـالـيب المـعاصـرة، والمـوافـقة الـعملية لأحـكام بـيع الـرجـا مـوافـقةً لا تخـرجـه 

عن ضوابطه الشرعية. 
المدخل العام للبحث:  

بـدأ الـباحـث بـرسـالـته هـذه" بـيع الـرجـا وتـطبيقاتـه المـعاصـرة" مـن حـيث انتهـى الإمـام ۱.
الــشوكــانــي والــدكــتور الســرحــي مــن جــواز بــيع الــرجــا شــرعــاً ومــوافــقته لمــقاصــد 

الشارع. 
لـم يُـعنى الـباحـث بـرسـالـته مـن حـيث الجـواز وعـدمـه بمـقدار مـا اعـتنى بـعقد الـبيع ۲.

تأصيلاً واستدلالاً. 

3 معجم لغة الفقهاء، ص٣٣
1 تاج العروس، مادة ع ص ر.

2 جامع أحكام القرآن للقرطبي، مرجع سابق، ج٢٠ ص١٧٨.
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الفصل الأول 
فقه بيع الرجا في الشريعة الإسلامية 

جـاءت الشـريـعة تـلبي مـتطلبات الـناس فـي كـل زمـان ومـكان، مـن خـلال مـساحـة فقهـية 
ذات ضـوابـط تـخول مجتهـديـن كـل عـصر أن يـكيفوا ويـقيسوا مـا لا حـكم لـه بمـا لـه 

حكم وأصل شرعي، فكان بيع الرجا من هذه البيوع المقاسة على غيره من الأصول.  
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المبحث الأول 
الفقه العام للبيع 

شـرع الله عـزّ وجـل لـلإنـسان مـلك غـيره بـطرق مشـروعـة، عـبر الـتبادل الـتجاري، بشـتى 
الــوســائــل (إِلَّــا أَن تَــكوُنَ تجـَِـارَةً عَــن تَــرَاضٍ مِّــنكُمْ) الــنساء ۲۹ بــيد أن الحــظر والمــنع 
والتحـريم لـكثيرٍ مـن المـعامـلات والشـروط لـم يـكن مـفرغـاً مـن الحـكمة الإلهـية، والمـقاصـد 
التشـريـعية، بـل الحـكمة كـل الحـكمة، والمـقصد كـل المـقصد، فـي جـلب المـصالـح ودرء 

المفاسد.  
  : 1مشروعية البيع

البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع. 
القرآن الكريم:  

قـال تـعالـى: (ولا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل وتـدلـوا بـها إلـى الحـكام لـتأكـلوا فـريـقا 
مـــن أمـــوال الـــناس بـــالإثـــم وأنـــتم تـــعلمون) الـــبقرة: ۱۸۸، هـــذه الآيـــة مـــن قـــواعـــد 
المـعامـلات، وأسـاس المـعاوضـات، وقـولـه تـعالـى: (وأحـل الله الـبيع وحـرم الـربـا) الـبقرة: 
، فـجاءت الآيـات الـقرآنـية واضـحة  ۲۷٥1 وأحـاديـث الـغرر، واعـتبار المـقاصـد والمـصالـح

المـعالـم فـي مشـروعـية الـبيع، كـقولـه تـعالـى: (وأشهـدوا إذا تـبايـعتم) الـبقرة: ۲۸۲، 
 ، 2وقـولـه عـز وجـل: (ولـيس عَـلَيْكُمْ جُـنَاحٌ أَن تـَبْتغَُوا فـَضْلاً مِّـن رَّبِّـكُمْ) يـعني الـتجارة

1 مــنصور بــن يــونــس بــن ادريــس الــبهوتــي، كــشف الــقناع عــن مــتن الإقــناع، عــالــم الــكتب بــيروت، ج٣، 
ص١٤٥ الـشيخ ابـراهـيم بـن محـمد بـن سـالـم بـن ضـويـان، مـنار السـبيل فـي شـرح الـدلـيل، تـحقيق: أبـو 

قتيبة نظر محمد الفارابي، دار الصميعي، الطبعة الأولى، ج٢ ص٣٩٤.
1 الـقاضـي محـمد بـن عـبد الله أبـو بـكر بـن الـعربـي المـعافـري الاشـبيلي المـالـكي، أحـكام الـقرآن، راجـع 
أصــــولــــه وخــــرج أحــــاديــــثه وعــــلَّق عــــليه: محــــمد عــــبد الــــقادر عــــطا، الــــناشــــر: دار الــــكتب الــــعلمية، بــــيروت 
لــــــــــبنان، الــــــــــطبعة: الــــــــــثالــــــــــثة، ١٤٢٤ ه ٢٠٠٣ م، ج١ ص١٣٧ أنــــــــــظر، المــــــــــبسوط، مــــــــــرجــــــــــع ســــــــــابــــــــــق، 

ج١٢ص١٠٨.
2 تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج٥ ص ٣٥١.
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وعـن عـمر رضـي الله عـنه أنـه قـيل لـه: هـل كـنتم تـكرهـون الـتجارة فـي الحـج؟ فـقال: 
؟، هذا بالحج فكيف بغير الحج.   3وهل كانت معايشنا إلا من التجارة في الحج

السنة النبوية:  
أحـاديـث الـسنة الـنبويـة فـي مشـروعـية الـبيع كـثيرة، مـنها حـديـث أبـي بـردة رضـي الله 
عـنه: أنـه سـئل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: أي الكسـب أطـيب؟ فـقال: "عـمل الـرجـل 
، أي لا غــش فــيه ولا خــيانــة، ومــنها حــديــث أبــي ســعيد  4بــيده، وكــل بــيع مــبرور"

، ومــنها  5الخــدري أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "إنمــا الــبيع عــن تــراض"

حـديـث أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: " 
، وقـد بُـعث الـرسـول  6الـتاجـر الـصدوق الأمـين مـع الـنبيين، والـصديـقين، والشهـداء"

 . 7صلى الله عليه وسلم والناس يتبايعون فأقرهم عليه

3 أبـــي الـــقاســـم جـــار الله محـــمود ابـــن عـــمر الـــزمخشـــري الـــخوارزمـــي، الـــكشاف عـــن حـــقائـــق الـــتنزيـــل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الفكر، ج١، ص٣٤٨.

4 مـسند الإمـام أحـمد ابـن حـنبل مـن حـديـث رافـع ابـن خـديـج، تـحقيق شـعيب الأرنـاؤوط، رقـم /١٧٢٦٥ 
/، ط٢ ١٤٢٠ه ١٩٩٩ م. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب إباحة التجارة، رقم/١٠٧٠٠/.

5 صــــحيح ابــــن حــــبان، كــــتاب الــــبيوع، بــــاب الــــبيع المــــنهي عــــنه، تــــحقيق شــــعيب الأرنــــاؤوط، مــــؤســــسة 
الـــــرســـــالـــــة، بـــــيروت، رقـــــم / ٤٩٦٧/، ط٢ ١٤١٤ه ١٩٩٣م ســـــنن ابـــــن مـــــاجـــــة، كـــــتاب الـــــبيوع، بـــــاب بـــــيع 

الخيار، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت، رقم / ٤٣٤١ /.
6 ســنن الــترمــذي، بــاب الــبيوع، بــاب مــا جــاء فــي الــتجار وتــسمية الــنبي صــلى الله عــليه وســلم إيــاهــم، 

تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، رقم / ١٢٠٩ /.
7 انــظر د. وهــبة الــزحــيلي، الــفقه الإســلامــي وأدلــته، دار الــفكر، ج٤ ص٣٤٦،ط٢، ١٤٠٩ه ١٩٨٩م. 

الفقه على المذاهب الأربعة، ج٢ ص١٥٤
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: فـأصـل الـبيوع كـلها مـباح إذا كـانـت بـرضـا المـتبايـعين جـائـزي  1 قـال الإمـام الـشافـعي

الأمـر فـيما تـبايـعا، إلا مـا نهـى عـنه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـنه. ومـا كـان فـي 
مـعنى مـا نهـى عـنه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم محـرم بـإذنـه داخـل فـي المـعنى المنهـي 
، أيّ فـي  2عـنه، ومـا فـارق ذلـك أبـيح بمـا وصـف مـن إبـاحـة الـبيع فـي كـتاب الله تـعالـى

قـولـه (وأحـلّ الله الـبيع) الـبقرة: ۲۷٥وقـولـه: (إِلَّـا أَن تـَكُونَ تجَِـارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّـنكُمْ) 
النساء: ۲۹. 

الإجماع:  
أجـمع المسـلمون عـلى جـواز الـبيع فـي الجـملة، والحـكمة تـقتضيه، لأنّ حـاجـة الإنـسان 
تـتعلق بمـا فـي يـد صـاحـبه، ولا يـبذلـه صـاحـبه بـغير عـوض، فـفي تجـويـز الـبيع طـريـق إلـى 

 . 3وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته

والأصـل فـي الـباب قـبل الإجـماع آيـات كـقولـه تـعالـى (وأشهـدوا إذا تـبايـعتم) الـبقرة: 
۲۸۲، وقـولـه تـعالـى (وأحـل الله الـبيع) الـبقرة: ۲۷٥، وأظهـر قـولـي الـشافـعي أن هـذه 

1 الامـام الـشافـعي ١٥٠ ٢٠٤ ه = ٧٦٧ ٨٢٠ م محـمد بـن إدريـس بـن الـعباس بـن عـثمان ابـن شـافـع 
الـهاشـمي الـقرشـي المـطلبي، أبـو عـبد الله: أحـد الائـمة الاربـعة عـند أهـل الـسنة. وإلـيه نسـبة الـشافـعية 
كـــافـــة. ولـــد فـــي غـــزة (بفلســـطين) وحـــمل مـــنها إلـــى مـــكة وهـــو ابـــن ســـنتين. وزار بـــغداد مـــرتـــين. وقـــصد 

مصر سنة ١٩٩ فتوفي بها، وقبره معروف في القاهرة.
قـال المـبرد: كـان الـشافـعي أشـعر الـناس وآدبـهم وأعـرفـهم بـالـفقه والـقراآت. وقـال الامـام ابـن حـنبل: مـا 
أحـد مـمن بـيده مـحبرة أو ورق إلا ولـلشافـعي فـي رقـبته مـنة. وكـان مـن أحـذق قـريـش بـالـرمـي، يـصيب 
مــن العشــرة عشــرة، بــرع فــي ذلــك أولا كــما بــرع فــي الــشعر والــلغة وأيــام الــعرب، ثــم أقــبل عــلى الــفقه 
والحـديـث، وأفـتى وهـو ابـن عشـريـن سـنة. وكـان ذكـياً مـفرطـاً. لـه تـصانـيف كـثيرة، أشهـرهـا كـتاب (الام) 
فــــي الــــفقه، ســــبع مجــــلدات، جــــمعه الــــبويــــطي، وبــــوبــــه الــــربــــيع بــــن ســــليمان، ومــــن كــــتبه (المــــسند) فــــي 
الحـديـث، و(أحـكام الـقرآن) و(الـسنن) و(الـرسـالـة) فـي أصـول الـفقه، مـنها نـسخة كـتبت سـنة ٢٦٥ ه، 
فــــي دار الــــكتب، و(اخــــتلاف الحــــديــــث ط) و(الســــبق والــــرمــــي) و(فــــضائــــل قــــريــــش) و(أدب الــــقاضــــي) 

و(المواريث) 
2 محــــمد ابــــن إدريــــس الــــشافــــعي، الأم، دار الــــشعب،ج٣ ص٢، طــــبعة عــــام، ١٣٦٨ه ١٩٨٨ م انــــظر 

أحكام القرآن للشافعي، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار إحياء العلوم بيروت، ط١، ص١٤٩.
3 عـبد الـرحـمن ابـن قـدامـة، الشـرح الـكبير لابـن قـدامـة، دار الـكتاب الـعربـي للنشـر والـتوزيـع،ج٤ ص٣ 

المغني، مرجع سابق، ص٧.
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الآيــة عــامــة فــي كــل بــيع، إلا مــا خُــص بــالــسنة فــإنــه صــلى الله عــليه وســلم نهــى عــن 
  . 4بيوع

أركان البيع:  
الــركــن هــنا مــا يــتوقــف عــليه وجــود الشــيء وإن كــان غــير داخــل فــي حــقيقته، وهــذا 
مجـرد اصـطلاح، لأن ركـن الشـيء الحـقيقي هـو أصـله الـداخـل فـيه، وأصـل الـبيع هـو 

 . 1الصيغة التي لولاها ما اتصف العاقدان بالبائع والمشتري

أركــان الــبيع عــند الجــمهور ثــلاثــة أركــان، وهــي الــصيغة والــعاقــدان والمــعقود ا.
 . 2عليه

وعـند الأحـناف لـيس لـلبيع إلا ركـن واحـد، وهـو الإيـجاب والـقبول: الـدالان عـلى ب.
تـبادل المـلكين بـين الـبائـع والمشـتري، مـن قـول أو فـعل، فـالحـنفية نـظروا فـي ذلـك 

 . 3إلى الركن الحقيقي وهو ما كان أصلاً للشيء داخلاً فيه

4 محــمد الخــطيب الشــربــيني، مــغني المــحتاج إلــى مــعرفــة مــعانــي ألــفاظ المــنهاج، دار الــكتب الــعلمية 
بيروت،ج٢ ص٣٢٣.

1 الـــفقه عـــلى المـــذاهـــب الأربـــعة، مـــرجـــع ســـابـــق، ص١٥٥ انـــظر أبـــو عـــمر دبـــيان ابـــن محـــمد الـــدبـــيان، 
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فهد الوطنية، ج١ ص٢٧٦.

2 الـعلامـة شـمس الـديـن الـشيخ محـمد عـرفـة الـدسـوقـي، حـاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح الـكبير لـلشيخ 
الـدرديـر، دار إحـياء الـكتب الـعربـية عـيسى الـبابـى الحـلبي وشـركـاؤه، ج٣ ص٢. انـظر روضـة الـطالـبين 
وعـمدة المـفتين، مـرجـع سـابـق، ج٣ ص٤ ابـن رشـد الـحفيد، بـدايـة المجتهـد ونـهايـة المـقتصد، دار الـفكر 
بــيروت، ج٢ ص١٣٨ راجــع الهــدايــة عــلى مــذهــب الإمــام أحــمد، ص٢٣٤ ســعد الــديــن محــمد الــكبي، 
المـــعامـــلات المـــالـــية المـــعاصـــرة فـــي ضـــوء الإســـلام، المـــكتب الإســـلامـــي دمـــشق، الـــطبعة الأولـــى، ص٥٢ 

مغني المحتاج، مرجع سابق،ص٣٢٣.
3 محـمد أمـين الـشهير بـإبـن عـابـديـن، حـاشـية رد المـحتار عـلى الـدر المـختار شـرح تـنويـر الابـصار فـي 
فــقه مــذهــب الإمــام أبــي حــنيفة الــنعمان، دار الــفكر،ج٥ ص١٦٧ الــفقه عــلى المــذاهــب الأربــعة مــرجــع 
ســـابـــق، ص١٥٥ الـــسمرقـــندي، تـــحفة الـــفقهاء، دار الـــكتب الـــعلمية بـــيروت، الـــطبعة الأولـــى، ج٢ ص٨ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، مرجع سابق، ج٤ ص٢.
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وجـاء فـي بـدائـع الـصنائـع مـا نـصه: أمـا ركـن الـبيع فـهو مـبادلـة شـيء مـرغـوب فـيه، وذلـك 
قـد يـكون بـالـقول وقـد يـكون بـالـفعل، أمـا الـقول فـهو المـسمى بـالإيـجاب والـقبول فـي 

  . 4عرف الفقهاء

  : 1أنواع البيوع

إنّ كـل مـعامـلة وجـدت بـين اثـنين، لا تخـلو أن تـكون عـيناً بـعين، أو عـيناً بشـيء فـي 
الـذمـة، أو ذمـة بـذمـة، وكـل واحـدة مـن هـذه الـثلاث إمـا نسـيئة وإمـا نـاجـزاً، وكـل واحـد 
مـن هـذه أيـضاً إمـا نـاجـز مـن الـطرفـين وإمـا نسـيئة مـن الـطرفـين، وإمـا نـاجـز مـن الـطرف 
الـواحـد نسـيئة مـن الـطرف الآخـر، فـتكون كـل أنـواع الـبيوع تـسعة. فـأمـا النسـيئة مـن 
الـطرفـين فـلا يـجوز بـإجـماع لا فـي الـعين ولا فـي الـذمـة، لأنـه الـديـن بـالـديـن المنهـي عـنه. 
وأسـماء هـذه الـبيوع مـنها مـا يـكون مـن قـبل صـفة الـعقد وحـال الـعقد، ومـنها مـا يـكون 
مـن قـبل صـفة الـعين المـبيعة، وذلـك أنـها إذا كـانـت عـيناً بـعين فـلا تخـلو أن تـكون ثـمناً 
بمـثمون، أو ثـمنا بـثمن، فـإن كـانـت ثـمنا بـثمن سـمي صـرفـاً، وإن كـانـت ثـمناً بمـثمون 
سـمي بـيعاً مـطلقاً وكـذلـك مـثمونـاً بمـثمون عـلى الشـروط الـتي تـقال بـعد، وإن كـان 
عـيناً بـذمـة سـمي سـلماً، وإن كـان عـلى الخـيار سـمي بـيع خـيار، وإن كـان عـلى المـرابـحة 

 . 2سمي بيع مرابحة، وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة

4 عــلاء الــديــن الــكاســانــي، بــدائــع الــصنائــع فــي تــرتــيب الشــرائــع، دار الــكتاب الــعربــي، ج٥ ص١٣٣، 
الطبعة الثانية،١٤٠٢ ه.

1 بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ص١٥٣ ١٥٤.
2 انــظر، محــمد بــن أحــمد بــن رشــد الــقرطــبي، بــدايــة المجتهــد ونــهايــة المــقتصد، تــحقيق خــالــد الــعطار، 

دار الفكر،ج٢ الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص٢٣٢.
ص١٠٢، ط١ ١٤٢١ه ٢٠٠١م.
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تنقسم البيوع تحت عدة اعتبارات:  
  : 3أولاً: تقسيم البيع باعتبار المبيع

ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة إلى أربعة أقسام:  
البيع المطلق: هو مبادلة العين بالنقد، وهو أشهر البيوع. 

بـيع السـلم: ويـسمى السـلف، وهـو مـبادلـة الـديـن بـالـعين، أو بـيع شـيء مـؤجـل بـثمن 
معجل. 

بيع الصرف: وهو بيع جنس الأثمان بعضها ببعض، مثل بيع الذهب بالذهب. 
بـيع المـقايـضة: وهـو مـبادلـة مـال بمـال سـوى الـنقديـن، ويشـترط لـصحته الـتساوي فـي 

التقابض إن اتفقا جنساً وقدراً. 
  : 1ثانياً: تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

ينقسم البيع باعتبار تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع:  
بيع المساومة: هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله. 

: هــي الــتي يحــدد فــيها الــثمن بمــثل رأس المــال أو أزيــد أو أنــقص  2بــيوع الأمــانــة

وسميت بيوع الأمانة لأنه يؤمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:  
 بـيع المـرابـحة: وهـو بـيع السـلعة بمـثل الـثمن الأول الـذي اشـتراهـا الـبائـع مـع زيـادة ربـح 

معلوم متفق عليه.  
 بــيع الــتولــية: وهــو بــيع الســلعة بمــثل ثــمنها الأول الــذي اشــتراهــا الــبائــع بــه مــن غــير 

3 المـوسـوعـة الـفقهية الـكويـتية، وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامـية الـكويـت، دار السـلاسـل،ج٩ ص٨، 
ط٢ انـظر، جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن الـسيوطـي، الأشـباه والـنظائـر، دار السـلام، تـحقيق محـمد محـمد 
تــــامــــر،ص٥٧٥، ط٢، ١٤٢٤ه ٢٠٠٤م د.وهــــبة الــــزحــــيلي، الــــفقه الإســــلامــــي وأدلــــته، دار الــــفكر، ج٤ 

ص٥٩٥،ط٢، ١٤٠٩ه ١٩٨٩م.
1 انـــظر، الـــدكـــتور مـــصطفى أحـــمد الـــزرقـــا، المـــدخـــل الـــفقهي الـــعام، دار الـــقلم،ط٢، ١٤٢٥ه ٢٠٠٤م، 

ج١ ص٦٤١ انظر الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٥٩٦ الموسوعة الفقهية ج٩ ص٩.
2 د. وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، ط٦، ١٤٢٩ ه ٢٠٠٨م، ص٦٧.
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نقص ولا زيادة. 
 بـيع الـوضـيعة: وهـو بـيع السـلعة بمـثل ثـمنها الأول الـذي اشـتراهـا الـبائـع بـه مـع وضـع 

مبلغ معلوم من الثمن، أي بخسارة محددة. 
ثالثاً تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي:  

  : 3ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة منها

البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل. -
البيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد. -
البيع النافذ ويقابله البيع الموقوف. -
البيع اللازم ويقابله البيع غير اللازم (ويسمى الجائز أو المخير). -

فـالـبيع الـلازم: هـو الـبيع الـذي يـقع بـاتـاً إذا عـري عـن الخـيارات، كـبعتك هـذا الـثوب 
بدرهم، وقبل المشتري. 

والـبيع غـير الـلازم: وهـو مـا كـان فـيه إحـدى الخـيارات، كـبعتك هـذا الـثوب بـدرهـم، 
فقال المشتري: قبلت على أني بالخيار ثلاثة أيام. 

والبيع الموقوف: ما تعلق به حق الغير كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه. 
أمـا الـبيع الـصحيح الـنافـذ الـلازم: فـهو مـا كـان مشـروعـاً بـأصـله ووصـفه، ولـم يـتعلق بـه 

حق الغير ولا خيار فيه، وحكمه أنه يثبت أثره في الحال. 
أمــا الــبيع الــباطــل: فــهو مــا اخــتل ركــنه أو محــله أو لا يــكون مشــروعــاً بــأصــله، ولا 

 . 1بوصفه وحكمه أنه لا يعتبر منعقداً فعلاً

3 المـدخـل الـفقهي الـعام، مـرجـع سـابـق، ص٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ المـوسـوعـة الـكويـتية، مـرجـع سـابـق، 
ج٩ ص١٠ المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة، مـرجـع سـابـق، ص ٢٥ ٢٩ ٣٠ الأشـباه والـنظائـر لابـن نـجيم، 

تحقيق عادل سعد، المكتبة التوفيقية،ص٣٤٤.
1 بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٥ ص٣٠٥ الأشباه والنظائر لابن نجيم، مرجع سابق، ص٣٤٥.
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: هــو مــا كــان مشــروعــاً بــأصــله دون وصــفه، كــمن عــرض لــه أمــر أو  2والــبيع الــفاســد

وصــف غــير مشــروع مــثل بــيع المجــهول جــهالــة تــؤدي لــلنزاع، كــبيع دار مــن الــدور أو 
ســيارة مــن الســيارات المــملوكــة لــشخص دون تــعيين، وكــإبــرام صــفقتين فــي صــفقة، 

وحكمه أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك صراحة أو دلالة. 

2 الــــفقه الإســــلامــــي وأدلــــته، مــــرجــــع ســــابــــق، ج٤ ص٤٢٥ الــــلباب، مــــرجــــع ســــابــــق، ص٢٢٠ الأشــــباه 
والنظائر لابن نجيم، مرجع سابق، ص٣٤٥.
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المبحث الثاني 
فقه بيع الرجا 

بـيع الـرجـا مـن الـبيوع المسـتجدة، الـتي لـم يحـظى بـأي دراسـة مـنهجية تجـمع بـين الـتنظير 
والـتطبيق، سـوى رسـالـة الإمـام الـشوكـانـي، إلا أن فـقه بـيع الـرجـا الـعام كـفقه أي بـيع مـن 
الـبيوع، سـوى أن بـيع الـرجـا يـتضمن حـقاً لـلبائـع، يـخوّلـه هـذا الحـق بـفسخ الـبيع، ولـيس 
عــلى وجــه الإلــزام وإنمــا عــلى الاخــتيار، ضــمن مــدة محــددة، وهــذا الحــق لــلبائــع دون 

المشتري. 
يـقول الإمـام الـشوكـانـي: (أن الـبائـع يـأتـي إلـى المشـتري يـعرض عـليه أرضـه فـيتراضـيان 
عـلى ثـمن مـعين يـكون ثـمن المـثل فـي غـالـب الـزمـان ودونـه فـي الـنادر فـيقع الـبيع عـلى 
ذلـك الـثمن المـتراضـى عـليه ثـم بـعد انـقضاء الـعقد يـلتزم المشـتري لـلبائـع مـدة مـعلومـة 
عــن وفــر الــثمن فــيها فــسخ لــه بــيع صــحيح أذن لــه فــيه الــشارع لــم يــصحبه مــانــع 
، حـيث يـندرج بـيع الـرجـا تحـت المـفهوم الـعام لـلبيوع الشـرعـية، فـبيع الـرجـا  1مـعتبر)

يـتألـف مـن عـاقـديـن ومـبيع وثـمن، ويـخضع لخـيار المجـلس والشـرط والـعيب وغـيره مـن 
الخـيارات والـضوابـط، إلا أن كـلا الـعوضـين سـيُرد فـيما بـعد لـصاحـبه بشـرط الـفسخ أو 
الإقـالـة أو بـوعـد مسـبق، وتـصرف كـل مـن الـعاقـديـن بـعوض الآخـر، وهـذا مـا سـيبينه 

الباحث لاحقا إن شاء الله.  

أهمية بيع الرجا:  

تكمن أهمية بيع الرجا فيما يترتب عليه من إيجابيات وذلك من خلال:  
تـغطية جـانـب كـبير مـن حـاجـة الـناس الـتي يـصعب تحـقيقها فـي مـعامـلات مـالـية ۱.

أخرى بغض النظر عن المشكلة كالقروض الحسنة وغيرها. 

1 الفتح الرباني، ص٣٦٥٤.
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تـوسـيع دائـرة الـتعامـل الحـلال، لإنـشاء أرضـية شـرعـية واسـعة مـن الـعقود والمـعامـلات ۲.
الشرعية. 

تحـقيق المـرونـة فـي الـسوق المـالـي الإسـلامـي، لإمـكانـية تـطبيق بـيع الـرجـا مـصرفـياً ۳.
مــضبوطــاً بــضوابــط شــرعــية، ولــتكون ثــماره طــيبة مــباركــة، ولــظهور الإســلام 
بـخصائـصه الجـليلة وأنـه غـير مـتقوقـع عـلى نـفسه. الأمـر الـذي يـساعـد عـلى جـلب 
الأنـظار نـحوه وأنـه ديـن الـكمال لـكافـة نـواحـي الحـياة حـتى الاقـتصاديـة مـنها، وأنـه 
ذو مــيزان شــرعــي مــتمثلا بــالــقرآن الــكريم والــسنة الــنبويــة المطهــرة، مهــيأ بــأدواتــه 

ليعرض عليه ما استحدث من معاملات مالية وتكيفها فقهياً. 
إشـباع حـاجـة الأفـراد الـذيـن يـرغـبون بسـيولـة مـاديـة ولا يـرغـبون بـفقدان ممـتلكاتـهم ٤.

ذات الإيرادات، فيلجئون إلى بيع الرجا ليحقق المقصد. 
فــتح نــوافــذ شــرعــية لــلاســتثمارات ذات الــطابــع الشــرعــي، لــيتمكن المــصرف مــن ٥.

تحـريـك أمـوالـه فـي شـراء أصـل إنـتاجـي، ممـا يـدفـع المـصرف إلـى تـوظـيف عـدد أكـبر مـن 
المــوظــفين المخــتصين والــعمال الــعاديــين، لأن الأرض والمــصنع والآلــة بــحاجــة إلــى 

إشراف وعمل، ليتحقق للمصر ف الإيرادات المطلوبة. 
.٦  . 1يعتبر بيع الرجا من باب الإحسان وتفريج الكرب

هل عالج الفقهاء بيع الرجا؟ 

بــيع الــرجــا بحــد ذاتــه يــعتبر مــن الــعقود المــالــية المســتحدثــة، الــذي اشــتهر وانتشــر فــي 
الـقرن الـتاسـع عشـر حـيث ألـف شـيخ الإسـلام محـمد بـن عـبد الله الـشوكـانـي رسـالـة 
2بـشأن هـذا الـبيع سـماهـا "تـنبيه ذوي الحـجا عـن حـكم بـيع الـرجـا" بـينّ مـن خـلالـها 

1 انــظر، الإمــام محــمد عــلي الــشوكــانــي، الــفتح الــربــانــي مــن فــتاوى الإمــام الــشوكــانــي، رســالــة تــنبيه 
ذوي الـــحجا عـــن حـــكم بـــيع الـــرجـــا، تـــحقيق محـــمد صـــبحي الـــحلاق، مـــكتبة الـــجيل الجـــديـــدة، الـــطبعة 

الأولى، ١٤٢٣ ٢٠٠٢م، صنعاء، الجزء السادس انظر حوار الأربعاء، ص٦٥.
2 هـذه الـرسـالـة ضـمن مجـموعـة رسـائـل لـلإمـام الـشوكـانـي فـي كـتاب سـماه / الـفتح الـربـانـي مـن فـتاوى 

الإمام الشوكاني 
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حــكم بــيع الــرجــا وضــوابــطه الشــرعــية، ولــم يــلق هــذا الــبيع رواجــاً فــيما بــعد بــين 
المســلمين، لــذلــك لا يــوجــد أي دراســة مــنهجية لــبيع الــرجــا ســوى رســالــة الإمــام 
، فـعقد بـيع الـرجـا  3الـشوكـانـي، حـيث عـلق عـليها وشـرحـها الـدكـتور لـطفي السـرحـي

بهـذا الاسـم لـم يـخضع لأي دراسـة مـنهجية، ولـكن الخـطوات الـتي يـتكون مـنها بـيع 
الـرجـا، مـن عـاقـديـن وشـروطـهما وعـقد وشـروطـه وخـيارات الشـرط، وشـرط الـفسخ أو 
الإقـالـة أو الالـتزام بـالـوفـاء بـالـوعـد ورد المـبيع والـثمن، كـلها خـاضـعة لـلدراسـات الفقهـية 

والمناقشات العلمية المبنية على الدليل قديما وحديثا. 
هـذا ولا عـبرة لـلأسـماء المـطلقة عـلى الـعقود، لأن الـعبرة فـي الـعقود لـلمقاصـد والمـعانـي 

لا للألفاظ والمباني. 
فـعقد بـيع الـرجـا يـحتوي مـا يـحتويـه أي عـقد مـن عـقود الـبيع الشـرعـية، إلا أنـه يـتضمن 
شـرط فـسخ أو إقـالـة الـبيع ورد الـثمن خـلال مـدة يـتراضـى عـليها الـطرفـان، وتـنطبق عـليه 
الـضوابـط الـعامـة لـلبيوع. فشـرط الـفسخ أو الإقـالـة، أو الـوعـد بـالإقـالـة، وانـتفاع كـلا 
الــطرفــين مــن الــعوضــين، هــو مــشكلة الــعقد حــقيقة، وســيتناول الــباحــث إن شــاء الله 

تعالى المشكلة بالتفصيل المدعوم بالدليل الشرعي الوافي. 

3 بحث مقدم في حوار الأربعاء في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز.
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المبحث الثالث 
بيع الرجا أصولياً 

يـعتبر عـلمياً أن الأحـكام الفقهـية مـن أصـول وفـروع مـبنية عـلى أسـاس أصـول ثـابـتة 
عـند الـفقهاء، وهـو أصـول الـفقه المـؤيَـد بـكلام الله تـعالـى ونـبيه محـمد صـلى الله عـليه 

وسلم، ولغة العرب، والعقل. 
و"أصـول الـفقه" هـو مجـموعـة الـقواعـد الـعامـة الـتي تسـتخدم فـي اسـتنباط الأحـكام 

 . 1الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية

والاستنباط هو استخراج الدليل من المدلول. 
لــذلــك عــمل الــباحــث قــدر الإمــكان عــلى تخــريــج بــيع الــرجــا عــلى بــعض الــقواعــد 

 . 2الأصولية والفقهية

1 د. محـمد سـليمان عـبد الله الأشـقر، الـواضـح فـي أصـول الـفقه، دار الـنفائـس بـيروت، ص٧، الـطبعة 
السابعة ١٤٢٧ه ٢٠٠٨.

2 يــقول الإمــام الــقرافــي مــفرقــاً بــين الــقواعــد الأصــولــية والــقواعــد الــفقهية: اعــلم أن الشــريــعة المــعظمة 
المحمدية قد اشتملت على أصول قسمان: 

أحــدهــما: المــسمى بــأصــول الــفقه وهــو غــالــب أمــره لــيس فــيه إلا قــواعــد الأحــكام الــناشــئة عــن الألــفاظ 
الـعربـية خـاصـة، ومـا يـعرض لـتلك الألـفاظ مـن الـنسخ والـترجـيح ونـحو الأمـر لـلوجـوب والـنهي للتحـريـم 

والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك
والــــقسم الــــثانــــي: قــــواعــــد كــــلية فــــقهية جــــليلة كــــثيرة الــــعدد عــــظيمة المــــدد مشــــتملة عــــلى أســــرار الشــــرع 

وحكمه. انظر، الفروق للقرافي.
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التخــريــج عــلى قــاعــدة (الأصــل فــي الــعقود الإبــاحــة حــتى يــقوم الــدلــيل 
 : 3على المنع)

قــررت الشــريــعة الإســلامــية أن الأصــل فــي الــعقود الحــل والإبــاحــة إلا مــا ورد نــص 
بــالتحــريم، وهــذا مــا ذهــب إلــيه الجــمهور مــن الحــنفية والــشافــعية والمــالــكية والحــنابــلة 

وخالفهم الظاهرية. 
وقد جعل الباحث هذه القاعدة هي أساس بحثه.  

تأصيل القاعدة:  
الـقاعـدة مسـتنبطة مـن كـتاب الله عـز وجـل، ومـن سـنة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ومـن 

 . 1الدليل العقلي

تأصيل القاعدة من القرآن الكريم:  
أُصّلت القاعدة من القرآن الكريم من عموم عدة آيات:  

- الآيـات الـتي جـاء فـيها الأمـر بـالـوفـاء بـالـعقود والـعهود كـقولـه تـعالـى: (يـا أيـها الـذيـن 
آمــنوا أوفــوا بــالــعقود) المــائــدة ۱، وقــولــه: (وأوفــوا بــالعهــد إن العهــد كــان مــسؤلا) 
الإسـراء: ۳٤، قـال الـشافـعي: هـذا مـن سـعة لـسان الـعرب الـذي خـوطـبت بـه فـظاهـره 
. ووجـه الاسـتدلال: أن الله أمـر بـالـوفـاء بـالـعهود والـعقود مـطلقاً،  2عـام عـلى كـل عـقد

3 يــسالــونــك عــن المــعامــلات المــالــية، ص٨٥ المــعامــلات المــالــية أصــالــة ومــعاصــرة، ج٥ ص٢١٨ حــسام 
الـــديـــن بـــن مـــوســـى محـــمد بـــن عـــفانـــة، بـــيع المـــرابـــحة لـــلآمـــر بـــالشـــراء دراســـة تـــطبيقية فـــي ضـــوء تجـــربـــة 
شـركـة بـيت المـال الفلسـطيني الـعربـي، طـُبع عـلى نـفقة شـركـة بـيت المـال الفلسـطيني الـعربـي، الـطبعة: 
الأولــــى، ١٩٩٦م، ص٢٨ انــــظر، الــــدكــــتور عــــلي أحــــمد الــــسالــــوس، الاقــــتصاد الإســــلامــــي والــــقضايــــا 
الـفقهية المـعاصـرة، دار الـثقافـة الـدوحـة، ص١٧ المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة فـي ضـوء الإسـلام، مـرجـع 

سابق، ص١١٨.
1 انــــظر، الإمــــام الــــعلامــــة / تــــاج الــــديــــن عــــبد الــــوهــــاب بــــن عــــلي ابــــن عــــبد الــــكافــــي الســــبكي، الأشــــباه 
والــنظائــر دار الــكتب الــعلمية، ج١ ص٢٧٣، الــطبعة الأولــى ١٤١١ ه ١٩٩١م انــظر د. يــوســف حــامــد 
الـــعالـــم، المـــقاصـــد الـــعامـــة للشـــريـــعة الإســـلامـــية، الـــدار الـــعالمـــية لـــلكتاب الإســـلامـــي الـــريـــاض، ص٨٠، 

ط٢/١٤١٥ه ١٩٩٤م/.
2 أحكام القرآن للشافعي، مرجع سابق، ص٤٠٧.
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فـدل عـلى أنّ الأصـل فـيها الإبـاحـة لا الحـظر، والمسـلمون عـند شـروطـهم فـي مـعنى قـول 
الله تـعالـى أوفـوا بـالـعقود وهـو عـموم فـي إيـجاب الـوفـاء بجـميع مـا يشـرط الإنـسان عـلى 

 . 3نفسه ما لم تقم دلالة تخصصه

- الآيـات الـتي جـاء فـيها حـصر المحـرمـات كـقولـه تـعالـى: (قُـل لَّـا أَجِـدُ فِـي مَـا أُوحِـيَ إِلَـيَّ 
مُحَـرَّمًـا عـَلىَٰ طَـاعـِمٍ يَـطعَْمُهُ إِلَّـا أَن يَـكُونَ مَـيْتَةً أوَْ دَمـًا مَّـسْفُوحًـا أَوْ لحَْـمَ خِـنزِيـرٍ فَـإِنَّـهُ 
رِجْـسٌ أَوْ فـِسْقًا أُهِـلَّ لِـغَيْرِ الـلَّهِ بـِهِ ۚ فـَمَنِ اضْـطُرَّ غَـيرَْ بَـاغٍ وَلاَ عـَادٍ فَـإنَِّ رَبَّـكَ غَـفُورٌ رَّحِـيمٌ) 

الأنعام ۱٤٥. 
عـن ابـن عـباس قـال: كـان أهـل الجـاهـلية يـأكـلون أشـياء ويـتركـون أشـياء تـقذراً، فـبعث 
الله نـبيه وأنـزل كـتابـه وأحـل حـلالـه وحـرم حـرامـه، فـما أحـل فـهو حـلال ومـا حـرم فـهو 

 . 1حرام وما سكت عنه فهو عفو

- قـولـه تـعالـى: (قـُلْ تَـعَالـَوْا أَتْـلُ مَـا حـَرَّمَ رَبُّـكُمْ عـَلَيْكُمْ أَلَّـا تُشْـرِكُـوا بِـهِ شَـيئًْا وَبِـالْـوَالِـديَْـنِ 
اهُـمْ وَلاَ تَـقْرَبُـوا الْـفَوَاحِـشَ مَـا  إِحْـسَانـًا وَلاَ تَـقْتُلُوا أَوْلاَدَكـُم مِّـنْ إِمـْلاَقٍ نَّـحْنُ نـَرْزُقُـكُمْ وإَِيَـّ
لِـكُمْ وَصَّـاكُـم بِـهِ لـَعَلَّكُمْ  ظَهَـرَ مـِنْهَا وَمَـا بَـطَنَ وَلاَ تـَقْتُلُوا الـنَّفسَْ الَّـتِي حـَرَّمَ الـلَّهُ إِلَـّا بِـالحَْـقِّ ذَٰ
تـَعْقِلُونَ) الأنـعام: ۱٥۱، وقـولـه سـبحانـه: (قـُلْ إِنَّـمَا حـَرَّمَ رَبِـّيَ الـْفَواَحـِشَ مَـا ظَهَـرَ مِـنْهَا 
وَمَـا بـَطَنَ وَالإِْثـْمَ واَلْـبغَْيَ بِـغَيْرِ الحَْـقِّ وَأَن تُشْـرِكـُوا بـِالـلَّهِ مَـا لـَمْ يُـنَزِّلْ بِـهِ سُـلْطَانًـا وَأَن تَـقُولُـوا 
عَـلَى الـلَّهِ مَـا لاَ تـَعْلَمُونَ) الأعـراف: ۳۳. وجـه الـدلالـة: أن الله عـزّ وجـلّ حـصر فـي هـذه 
الآيـات أنـواع المحـرمـات الـواجـب الابـتعاد عـنها فـي كـل مـجالات الحـياة، ومـا عـداهـا يـترك 

على حله وأصله.  
- قـولـه تـعالـى: (وأحـل الله الـبيع) الـبقرة: ۲۷٥. عـموم فـي إبـاحـة سـائـر الـبياعـات، لأن 
لـفظ الـبيع مـوضـوع لمـعنى مـعقول فـي الـلغة، وهـو تمـليك المـال بمـال بـإيـجاب وقـبول عـن 

3 أحـــمد بـــن عـــلي الـــرازي الـــجصاص، أحـــكام الـــقرآن، تـــحقيق محـــمد الـــصادق قـــمحاوي، دار إحـــياء 
التراث العربي، بيروت، ج٣ ص٢٨٦.

1 ارشـاد الـفحول إلـى تـحقيق الـحق مـن عـلم الأصـول، تـحقيق أحـمد عـزو عـنايـة، دار الـكتاب الـعربـي، 
ج٢ ص٢٨٤، ط١، ١٤١٩ه ١٩٩٩م.
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تـراض مـنهما وهـذا هـو حـقيقة الـبيع فـي مـفهوم الـلسان، ولإبـاحـة سـائـر الـبيوع إلا مـا 
، لأن لــفظ (الــبيع) هــنا يــفيد  2خــصه التحــريم لأن اســم الــتجارة أعــم مــن اســم الــبيع

الـعموم، لأن الاسـم المـفرد إذا دخـل عـليه الألـف والـلام صـار مـن ألـفاظ الـعموم، والـلفظ 
 . 1العام إذا ورد يحمل على عمومه إلا أن يأتي ما يخصصه

قـال الإمـام الـشافـعي: فـلما نهـى رسـول الله عـن بـيوع تـراضـا بـها المـتبايـعان اسـتدلـلنا عـلى 
أن الله أراد بمـا أحـل مـن الـبيوع مـا لـم يـدل عـلى تحـريمـه عـلى لـسان نـبيه دون مـا حـرم 

  . 2على لسانه

فـإذا ثـبت أن الـبيع عـام، فـهو مـخصص بمـا ذكـرنـاه مـن الـربـا وغـير ذلـك ممـا نهـى عـنه 
ومـنع الـعقد عـليه، كـالخـمر والمـيتة وحـبل الحـبلة وغـير ذلـك ممـا هـو ثـابـت فـي الـسنة 

  . 3وإجماع الأمة

يـقول الشـربـيني: وأظهـر قـولـي الـشافـعي أن هـذه الآيـة عـامـة فـي كـل بـيع إلا مـا خـص 
بـالـسنة فـإنـه صـلى الله عـليه وسـلم نهـى عـن بـيوع والـثانـي أنـها مجـملة والـسنة مـبينة 

  . 4لها

هَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تـَأْكُـلُوا أَمـْوَالَـكُم بـَيْنَكُم بـِالْـبَاطِـلِ إِلَّـا أَن تَـكُونَ  - قـولـه تـعالـى: (يَـا أيَُـّ
ـنكُمْ ۚ وَلاَ تـَـقْتُلُوا أَنــفُسَكُمْ ۚ إِنَّ الــلَّهَ كَــانَ بِــكُمْ رَحِــيماً) الــنساء:  تجَِــارةًَ عَــن تَــرَاضٍ مِـّ

  .۲۹

2 أحكام القرآن للجصاص، ج٣ ص١٣١.
1 انـــظر: ابـــن قـــدامـــة المـــقدســـي، روضـــة الـــناظـــر وجـــنة المـــناظـــر، تـــحقيق الـــدكـــتور مـــصطفى الـــبغا، دار 

المصطفى، ط١، ص٢٨٩.
2 أحكام القرآن للشافعي، مرجع سابق، ص١٥٠.

3 تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج٣، ص٣٥٦.
4 مغني المحتاج، مرجع سابق، ص٣٢٣.
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ووجـه الاسـتدلال: أن الأصـل فـي الـعقود رضـا المـتعاقـديـن، ومـوجـبهما مـا أوجـباه عـلى 
 . 5أنفسهما بالتعاقد

- قـولـه تـعالـى (وقـد فـصل لـكم مـا حـرم عـليكم) الأنـعام: ۱۱۹. ووجـه الاسـتدلال: 
أنّ مــا لــم يــبين الله ولا رســولــه صــلى الله عــليه وســلم تحــريمــه مــن المــطاعــم والمــشارب 
والمـلابـس والـعقود والشـروط فـلا يـجوز تحـريمـها فـإن الله سـبحانـه قـد فـصل لـنا مـا حـرم 
عـلينا فـما كـان مـن هـذه الأشـياء حـرامـاً فـلابـد أن يـكون تحـريمـه مـفصلاً وكـما أنـه لا 

 . 1يجوز إباحة ما حرمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه

قــال ابــن تــيمية: والــتفصيل الــتبيين بــينّ أنــه بــين المحــرمــات فــما لــم يــبين تحــريمــه لــيس 
بمحـرم. ومـا لـيس بمحـرم فـهو حـلال، لـذلـك فـما ورد الـتصريـح بتحـريمـه فـي الـكتاب 

، وإلا فلا.  2والسنة، فهو محرم

تأصيل القاعدة من السنة:  
- قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "إن الله فـرض فـرائـض فـلا تـضيعوهـا، ونهـى عـن أشـياء 
فـلا تـنتهكوهـا، وحـد حـدودا فـلا تـعتدوهـا، وسـكت عـن أشـياء مـن غـير نسـيان فـلا 
.وسـكت عـن أشـياء رحـمة لـكم مـن غـير نسـيان، يـعني أنـه سـكت عـن  3تـبحثوا عـنها"

ذكـرهـا رحـمة بـعباده ورفـقاً، حـيث لـم يحـرمـها عـليهم حـتى يـعاقـبهم عـلى فـعلها، ولـم 

5 مجـــموع الـــفتاوى، مـــرجـــع ســـابـــق، ص١٥٥ انـــظر نـــظريـــة الـــعقد لابـــن تـــيمية، مـــركـــز الـــكتاب للنشـــر، 
ص١٤٤.

1 شـمس الـديـن أبـي عـبد الله محـمد بـن أبـي بـكر المـعروف بـابـن الـقيم الـجوزيـة، إعـلام المـوقـعين عـن ربّ 
الـعالمـين، مـؤسـسة جـواد، ج١ ص٣٨٣ انـظر، عـبد الـرحـمن بـن رجـب الـحنبلي، جـامـع الـعلوم والـحكم، 

دار البيان للتراث القاهرة،ص٣٤٧،ط١،١٤٠٧ه ١٩٨٧م.
2 مجـــــموع الـــــفتاوى، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق، ج٢١ ص٥٣٦ انـــــظر، جـــــامـــــع الـــــعلوم والـــــحكم، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق، 

ص١٠٩ انظر، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج٢ص٢٨٦.
3 الـــطبرانـــي، المعجـــم الـــصغير، بـــاب الـــواو، مـــن اســـمه الـــولـــيد، مـــن حـــديـــث أبـــي الـــدرداء، رقـــم/١١١١/ 
المعجـــم الـــكبير، بـــاب الـــلام ألـــف،/٥٨٩/ وأخـــرجـــه الـــبيهقي فـــي الـــسنن الـــكبرى مـــن حـــديـــث أبـــي ثـــعلبة 

الخشني رضي الله عنه، برقم (٢٠٢١٨).قال الغمام النووي في رياض الصالحين حديث حسن.
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يـوجـبها عـليهم حـتى يـعاقـبهم عـلى تـركـها، بـل جـعلها عـفواً، فـإن فـعلوهـا فـلا حـرج 
 . 4عليهم وإن تركوها فكذلك

- قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "الحـلال مـا أحـل الله فـي كـتابـه، والحـرام مـا حـرم الله فـي 
 . 5كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنكم"

- قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "إن أعـظم المسـلمين جـرمـاً مـن سـأل عـن شـيء لـم يحـرم 
.مــا جــاء فــي الــسنة مــن أحــاديــث تــبين أنّ مــا ســكت عــنه  1فحــرم مــن أجــل مــسألــته"

الـشارع مـن الأعـيان والمـعامـلات فـهو عـفو حـكمه الإبـاحـة، ولا يـجوز الحـكم بتحـريمـه، 
وفـي الـباب أحـاديـث شـاهـدة لـثبوت أصـالـة الحـل فـي كـل شـيء مـا لـم يـنقل عـنه نـاقـل 

 . 2تقوم به الحجة

4 انـــظر، جـــامـــع الـــعلوم والـــحكم، مـــرجـــع ســـابـــق، ص٣٤٧ انـــظر، المـــقاصـــد الـــعامـــة للشـــريـــعة، مـــرجـــع 
سابق،ص٢٨٥.

5 الــــترمــــذي، كــــتاب الــــلباس، بــــاب لــــبس الــــفراء، مــــن حــــديــــث ســــلمان، رقــــم/١٧٢٦/ ابــــن مــــاجــــة، كــــتاب 
الأطــعمة، بــاب أكــل الــسمن والــجبن، رقــم/٣٣٦٧/ المعجــم الــكبير لــلطبرانــي، مــن حــديــث ســلمان، رقــم/

٦١٢٤/.وهو حديث حسن.
1 صــحيح الــبخاري، كــتاب الاعــتصام بــالــكتاب والــسنة، بــاب مــا يــكره مــن كــثرة الــسؤال وتــكلف مــا لا 
يـــعنيه، رقـــم/٦٨٥٩/ صـــحيح مســـلم، كـــتاب الـــفضائـــل، بـــاب تـــوقـــيره صـــلى الله عـــليه وســـلم وتـــرك إكـــثار 

سؤاله رقم/٦٢٦٥/.
2 محـــمد ابـــن عـــلي ابـــن محـــمد الـــشوكـــانـــي، الـــسيل الجـــرار المـــاتـــدفـــق عـــلى حـــدائـــق الـــزهـــار، تـــحقيق 
محـــمود ابـــراهـــيم زايـــد، دار الـــكتب الـــعلمية بـــيروت، ج٤ ص١٠٨، ط١ ١٤٠٥ه.جـــامـــع الـــعلوم، مـــرجـــع 

سابق،ص١٠٩.
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: فــكل شــرط وعــقد ومــعامــلة ســكت عــنها فــإنــه لا يــجوز  3قــال ابــن الــقيم رحــمه الله

الــقول بتحــريمــها فــإنــه ســكت عــنها رحــمة مــنه غــير نســيان وإهــمال، فــكيف وقــد 
 . 4صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما حرمه

3 ابـن قـيم الـجوزيـة (٦٩١ ٧٥١ ه = ١٢٩٢ ١٣٥٠ م) محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن سـعد الـزرعـي 
الــدمــشقي، أبــو عــبد الله، شــمس الــديــن: مــن أركــان الاصــلاح الاســلامــي، وأحــد كــبار الــعلماء، مــولــده 

ووفاته في دمشق.
تـتلمذ لـشيخ الاسـلام ابـن تـيمية حـتى كـان لا يخـرج عـن شئ مـن أقـوالـه، بـل يـنتصر لـه فـي جـميع مـا 

يصدر عنه.
وهـو الـذي هـذب كـتبه ونشـر عـلمه، وسـجن مـعه فـي قـلعة دمـشق، وأهـين وعـذب بسـببه، وطـيف بـه عـلى 

جمل مضروبا بالعصى.
وأطـلق بـعد مـوت ابـن تـيمية، وكـان حـسن الخـلق مـحبوبـا عـند الـناس، أغـري بـحب الـكتب، فجـمع مـنها 
عـددا عـظيما، وكـتب بخـطه الـحسن شـيئا كـثيرا، وألـف تـصانـيف كـثيرة مـنها، إعـلام المـوقـعين والـطرق 
الـحكمية فـي الـسياسـة الشـرعـية وشـفاء الـعليل فـي مـسائـل الـقضاء والـقدر والـحكمة والـتعليل وكـشف 
الـــغطاء عـــن حـــكم ســـماع الـــغناء، أحـــكام أهـــل الـــذمـــة جـــزآن، وشـــرح الشـــروط الـــعمريـــة وتـــحفة المـــودود 

بأحكام المولود ومفتاح دار السعادة وزاد المعاد و
الـصواعـق المـرسـلة عـلى الـجهمية والمـعطلة والـكافـية الـشافـية مـنظومـة فـي الـعقائـد، شـرحـها أحـمد بـن 
عـــيسى النجـــدي فـــي كـــتاب (شـــرح نـــونـــية ابـــن الـــقيم وأخـــبار الـــنساء وفـــي نســـبته إلـــيه شـــك، ومـــدارج 

السالكين ثلاثة مجلدات.
4 اعلام الموقعين، مرجع سابق، ج١ ص٣٤٥.

انــــظر، بــــدر الــــديــــن محــــمد ابــــن بــــهادر الــــزركــــشي، المــــنثور مــــن الــــقواعــــد، تــــحقيق تــــيسير فــــائــــق أحــــمد 
محمود، وزارة الأوقاف واشؤون الإسلامية الكويت، ج٢ ص٧٠، ط١.

انـظر، أبـي اسـحاق الـشاطـبي، المـوافـقات فـي أصـول الشـريـعة، تـحقيق محـمد عـبد الـقادر الـفاضـلي، 
المكتبة العصرية بيروت، ج١ ص١١٢، ط ١٤٢٣ه ٢٠٠٣م.
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: وفـي الحـديـث أن الأصـل فـي الأشـياء الإبـاحـة حـتى يـرد الشـرع  1وقـال الحـافـظ ابـن حجـر

 . 2بخلاف ذلك

قـال الإمـام الـشوكـانـي: وبـيان ذلـك أن الأصـل فـي مـعامـلات المسـلمين الـواقـعة عـلى 
  . 3الصورة الشرعية التي لم يصحبها مانع هو الصحة

تأصيل القاعدة من العقل:  
يـقول شـيخ الإسـلام: إنّ تـصرفـات الـعباد مـن الأقـوال والأفـعال نـوعـان: عـبادات يـصلح 
بـها ديـنهم، وعـادات يـحتاجـون إلـيها فـي دنـياهـم. فـباسـتقراء أصـول الشـريـعة نـعلم أن 
الـعبادات الـتي أوجـبها الله أو أحـبها لا يـثبت الأمـر بـها إلا بـالشـرع. وأمـا الـعادات فهـي 
مـا اعـتاده الـناس فـي دنـياهـم ممـا يـحتاجـون إلـيه، والأصـل فـيه عـدم الحـظر، فـلا يحـظر مـنه 
إلا مــا حــظره الله ســبحانــه وتــعالــى. وذلــك لأنّ الأمــر والنهــي هــما شــرع الله، والــعبادة 
لابـد أن تـكون مـأمـورًا بـها. فـما لـم يـثبت أنـه مـأمـور بـه كـيف يـحكم عـليه بـأنـه عـبادة؟ 
ومـا لـم يـثبت مـن الـعادات أنـه منهـي عـنه كـيف يـحكم عـلى أنـه محـظور؟ ولهـذا كـان 
أحـمد وغـيره مـن فـقهاء أهـل الحـديـث يـقولـون: إن الأصـل فـي الـعبادات الـتوقـيف، فـلا 
يشـرع مـنها إلا مـا شـرعـه الله تـعالـى، وإلا دخـلنا فـي مـعني قـولـه: (أَمْ لَـهُمْ شُـركََـاءُ شَـرَعُـوا 
لـَهُم مِّـنَ الـدِّيـنِ مَـا لـَمْ يـَأْذَن بِـهِ الـلَّهُ) الـشورى۲۱، والـعادات الأصـل فـيها الـعفو، فـلا 

1 ابـــــن حجـــــر الـــــعسقلانـــــي (٧٧٣ ٨٥٢ ه = ١٣٧٢ ١٤٤٩ م) أحـــــمد بـــــن عـــــلي بـــــن محـــــمد الـــــكنانـــــي 
الـــعسقلانـــي، أبـــو الـــفضل، شـــهاب الـــديـــن، ابـــن حجـــر: مـــن أئـــمة الـــعلم والـــتاريـــخ، أصـــله مـــن عـــسقلان 

(بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة.
ولـــع بـــالادب والـــشعر ثـــم أقـــبل عـــلى الحـــديـــث، ورحـــل إلـــى الـــيمن والـــحجاز وغـــيرهـــما لـــسماع الـــشيوخ، 
وعــــلت لــــه شهــــرة فــــقصده الــــناس لــــلاخــــذ عــــنه وأصــــبح حــــافــــظ الاســــلام فــــي عــــصره، قــــال الــــسخاوي: 
(انتشــرت مــصنفاتــه فــي حــياتــه وتــهادتــها المــلوك وكــتبها الاكــابــر) وكــان فــصيح الــلسان، راويــة لــلشعر، 

عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين، صبيح الوجه، وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل.
أمـــا تـــصانـــيفه فـــكثيرة جـــليلة، مـــنها، الـــدرر الـــكامـــنة فـــي أعـــيان المـــئة الـــثامـــنة أربـــعة مجـــلدات، ولـــسان 
المــيزان ســتة أجــزاء، تــراجــم، والاحــكام لــبيان مــا فــي الــقرآن مــن الاحــكام وفــتح الــباري شــرح صــحيح 

البخاري وديوان شعر. انظر الأعلام للزركلي ج١ ص١٧٨.
2 فتح الباري، مرجع سابق،ج١٣ ص٣٣٠ انظر الأشباه للسيوطي، مرجع سابق، ص١٦٦.

3 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٥٣.
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يحـظر مـنها إلا مـا حـرمـه، وإلا دخـلنا فـي مـعني قـولـه: (قـُلْ أَرَأَيْـتُم مَّـا أَنـزَلَ الـلَّهُ لـَكُم مِّـن 
ـنْهُ حـَـرَامـًـا وَحـَـلاَلاً قـُـلْ آلــلَّهُ أَذِنَ لـَـكُمْ ۖ أَمْ عَــلَى الــلَّهِ تَــفْتَرُونَ) يــونــس:  رِّزْقٍ فَــجَعَلْتُم مِـّ
٥۹. ولهـذا ذم الله المشـركـين الـذيـن شـرعـوا مـن الـديـن مـا لـم يـأذن بـه الله، وحـرمـوا مـا لـم 
. وأن الــعقود والشــروط مــن الأفــعال الــعاديــة، والأصــل فــيها عــدم التحــريم،  1يحــرمــه

، ولـيس فـي الشـرع مـا يـدل عـلى  2فيسـتصحب ذلـك حـتى يـقوم الـدلـيل عـلى التحـريم

تحـريم جـنس الـعقود إلا عـقوداً مـعينة، فـانـتفاء دلـيل التحـريم دلـيلٌ عـلى عـدمـه، فـثبت 
بـالاسـتصحاب الـعقلي، وانـتفاء الـدلـيل الشـرعـي عـدم التحـريم، فـيكون فـعلها إمـا حـلالاً 

  . 3وإما عفواً كالأعيان التي لم تحرم

 أمـا عـقود المـعاوضـات مـبنية عـلى التيسـير لحـاجـة الـناس غـير المحـدودة، وعـقود الـنكاح 
مـبنية عـلى التشـديـد، فـناسـب التشـديـد الـفعل بـالـدلـيل، ونـاسـب الإبـاحـة الـترك والمـنع 
. والشـريـعة جـميعها مـبنية  4بـالـدلـيل، ولـلحاجـة الشـديـدة الـتي يـندفـع بـها يسـير الـغرر

عـلى أن المفسـدة المـقتضية للتحـريم إذا عـارضـتها حـاجـة راجـحة أبـيح المحـرم، فـكيف إذا 
؟  5كانت المفسدة منتفية

كـما أنـه لا يشـترط فـي صـحة الـعقود إذن خـاص مـن الـشارع، قـال شـيخ الإسـلام ابـن 
تـيمية رحـمه الله: فـإن المسـلمين إذا تـعاقـدوا بـينهم عـقوداً، ولـم يـكونـوا يـعلمون لا 
تحـريمـها ولا تحـليلها، فـإن الـفقهاء جـميعهم فـيما أعـلمه يـصححونـها إذا لـم يـعتقدوا 
تحــريمــها، وإن كــان الــعاقــد لــم يــكن حــينئذ يــعلم تحــليلها لا بــاجــتهاد ولا بــتقليد ولا 

1 مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج٢٩، ص١٧.
2 انظر إعلام الموقعين، مرجع سابق، ١/ ٣٤٤.

3 مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج٢٩ ص١٥٠.
4 انـظر، ابـن الـقيم، زاد المـعاد فـي هـدي خـير الـعباد، دار الـعنان، ج٤ ص٤٧٨، ط،١٤٢٣ه ٢٠٠٣م 
انـظر د.يـوسـف حـامـد الـعالـم، المـقاصـد الـعامـة للشـريـعة الإسـلامـية، الـدار الـعالمـية لـلكتاب الإسـلامـي 

الرياض، ص١١٧، ط٢/١٤١٥ه ١٩٩٤م/
5 انظر، بداية المجتهد، مرجع سابق، ص١٢٥ انظر، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ص٤٩.
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يــقول أحــد لا يــصح الــعقد إلا الــذي يــعتقد أن الــشارع أحــله، فــلو كــان إذن الــشارع 
 . 1الخاص شرطاً في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه

التطبيق الأصولي لبيع الرجا على قاعدة الأصل في العقود الإباحة:  

قـاعـدة الأصـل فـي الـعقود الإبـاحـة حـتى يـرد الـدلـيل عـلى المـنع قـاعـدة عـظيمة الـقدر 
جـليلة الـنفع، مسـتمدة مـن مـصادر التشـريـع الأصـلية، لـذلـك جـعلها الـباحـث الـدلـيل 
الأسـاسـي لـلبحث والـعمود الـفقري لـه، وبـناء عـليه يـكون بـيع الـرجـا وخـطواتـه الأصـل 
فـيها الإبـاحـة حـتى يـقوم الـدلـيل الشـرعـي عـلى المـنع والحـظر، وإلا فـالأصـل بـقاء مـا كـان 

على ما كان حتى قيام الدليل بعكس ذلك. 
يـقول الإمـام الـشوكـانـي: إذا تـقرر هـذا فـالمـتوجـه الـقضاء بـصحة كـل بـيع وجـد فـيه ذلـك 
المـقتضى وهـو الـرضـا، فـيتعين الـبقاء عـلى أصـل الـصحة بـعد وجـود مـقتضيها، كـما هـو 
شـأن الـقواعـد الشـرعـية المـقررة عـند عـلماء الإسـلام مـا لـم يـتيقن المـانـع الـذي ثـبت كـونـه 

  . 2مانعاً بنص أو إجماع

قـال ابـن الـقيم: وجـمهور الـفقهاء أن الأصـل فـي الـعقود والشـروط الـصحة إلا مـا أبـطله 
الـشارع أو نهـى عـنه، وهـذا الـقول هـو الـصحيح، فـإن الحـكم بـبطلانـها حـكم بـالتحـريم 
والــتأثــيم، ومــعلوم أنــه لا حــرام إلا مــا حــرمــه الله ورســولــه، ولا تــأثــيم إلا مــا أثــم الله 
ورسـولـه بـه فـاعـله، كـما أنـه لا واجـب إلا مـا أوجـبه الله، ولا حـرام إلا مـا حـرمـه الله ولا 
ديــناً إلا مــا شــرعــه الله، فــالأصــل فــي الــعبادات الــبطلان حــتى يــقوم دلــيل عــلى الأمــر، 
والأصــل فــي الــعقود والمــعامــلات الــصحة حــتى يــقوم دلــيل عــلى الــبطلان والتحــريم. 
والـفرق بـينهما أن الله سـبحانـه لا يـُعبد إلا بمـا شـرعـه عـلى ألـسنة رسـله، فـإن الـعبادة 
حــقه عــلى عــباده وحــقه الــذي أحــقه هــو ورضــي بــه وشــرعــه، وأمــا الــعقود والشــروط 

1 مجـموع الـفتاوى، مـرجـع سـابـق، ص١٥٩ انـظر، زاد المـعاد فـي هـدي خـير الـعباد، مـرجـع سـابـق،ج٤ 
ص٤٨٢ انظر، ارشاد الفحول، تحقيق أحمد عزو عناية، ج٢ ص٢٨٣.

2 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٥٣.
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والمـعامـلات فهـي عـفوٌ حـتى يحـرمـها، ولهـذا نـعى الله سـبحانـه عـلى المشـركـين مـخالـفة 
هـذيـن الأصـلين وهـو تحـريم مـا لـم يحـرمـه والـتقرب إلـيه بمـا لـم يشـرعـه، وهـو سـبحانـه لـو 
سـكت عـن إبـاحـة ذلـك وتحـريمـه لـكان ذلـك عـفواً لا يـجوز الحـكم بتحـريمـه وإبـطالـه، فـإن 
الحــلال مــا أحــله الله والحــرام مــا حــرمــه ومــا ســكت عــنه فــهو عــفو، فــكل شــرط وعــقد 
ومـعامـلة سـكت عـنها فـإنـه لا يـجوز الـقول بتحـريمـها، فـإنـه سـكت عـنها رحـمة مـنه مـن 
غـير نسـيان وإهـمال، فـكيف وقـد صـرحـت الـنصوص بـأنـها عـلى الإبـاحـة فـيما عـدا مـا 

 . 1حرمه

فـبناءً عـلى هـذا الـتقريـر والتحـريـر مـن هـذا الـعالـم النحـريـر، إذا لـم يـلوّح بـيع الـرجـا بـأدنـى 
ضــرر أو غــرر أو جــهالــة، ولــم يــثبت فــساد خــطواتــه وبــطلانــها، فــبقاءه عــلى أصــل 
الإبـاحـة، ولا يحـرم إلا مـا حـرم الله ورسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم. أي أنّ المـتعاقـديـن إذا 
جـعلا بـينهما أجـلاً غـير محـدود جـاز إذا اتـفقا عـليه ورضـيا بـه، وقـد نـص أحـمد عـلى 
جــوازه فــي روايــة عــنه فــي الخــيار مــدة غــير محــدودة أنــه يــكون جــائــزاً حــتى يــقطعاه، 
وهـذا هـو الـراجـح إذ لا محـذور فـي ذلـك ولا عـذر، وكـل مـنهما قـد دخـل عـلى بـصيرة 
ورضـي بمـوجـب الـعقد، فـكلاهـما فـي الـعلم بـه سـواء فـليس لأحـدهـما مـزيـة عـلى الآخـر 
. فــيُفسخ الــبيع بــناءً عــلى الاتــفاق الحــاصــل بــين الــطرفــين فــي  2فــلا يــكون ذلــك ظــلما

صـلب الـعقد عـند انـعقاده، بـاعـتبار الـرضـا وطـيبة الـنفس مـن المـتعاقـديـن، وبـعدم ورود 
أي نهـي عـن هـذا الاتـفاق، ويـفسخ الـعقد بـالـتراضـي بـين الـعاقـديـن بشـرط صـريـح فـي 

  . 3العقد

وبهـذا يـكون تـطبيق بـيع الـرجـا عـلى أصـل قـاعـدة الإبـاحـة فـي الـعقود حـتى يـقوم الـدلـيل 
على التحريم، تطبيقاً لا يخرجها عن حقيقتها. 

1 انظر اعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، ١/٣٤٥.

2 زاد المعاد في هدي خير العباد، مرجع سابق،ج٢ ص٣١٥.
3 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤ ص٦٥٢.
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تخريج بيع الرجا على مسألة الإجماع السكوتي 

هـو أن يـقول بـعض أهـل الاجـتهاد بـقول، وينتشـر فـي المجتهـديـن مـن أهـل ذلـك الـعصر 
 . 1فيسكتون، ولا يظهر منهم اعتراف، ولا إنكار

اختلف الفقهاء في حجية الإجماع السكوتي على عدة مذاهب. 
المذهب الأول: أنه حجة وإجماع:  

وهـو مـذهـب أبـي حـنيفة وجـمهور أصـحابـه واخـتيار السـرخسـي مـنهم، هـو مـذهـب 
جـمهور المـالـكية واخـتاره الـباجـي، ومـذهـب أحـمد وأكـثر أصـحابـه كـأبـي يـعلى وأبـي 
الخـطاب وابـن عـقيل فـي الـواضـح وابـن تـيمية وابـن الـقيم. وقـال الشـيرازي إنـه المـذهـب 
ورجــحه الأســتاذ أبــو إســحاق الإســفرائــيني وابــن الــسمعانــي والــزركشــي، ونــقل غــير 
 . 2واحد أن مذهب الشافعية أنه حجة قولاً واحداً، وأن مذهب أكثرهم أنه إجماع

1 محــــمد ابــــن عــــلي الــــشوكــــانــــي، إرشــــاد الــــفحول إلــــى تــــحقيق الــــحق مــــن عــــلم الأصــــول، تــــحقيق أبــــي 
حــفص ســامــي ابــن الــعربــي الأثــري، دار الــفضيلة، ج١ ص٣٩٩، ط١ ١٤٢١ه بــدر الــديــن محــمد بــن 
عــــبد الله بــــن بــــهادر الــــزركــــشي (المــــتوفــــى: ٧٩٤ه)، البحــــر المــــحيط فــــي أصــــول الــــفقه، تــــحقيق: محــــمد 

محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،ج٣ ص٥٣٨ ٥٣٩.
2 الإحـــكام فـــي أصـــول الأحـــكام / الإمـــام الـــعلامـــة عـــلي ابـــن محـــمد الآمـــدي ج١ دار الـــصميعي ط١ 
١٤٢٤ ه بـدر الـديـن محـمد بـن عـبد الله بـن بـهادر الـزركـشي، البحـر المـحيط فـي أصـول الـفقه، تـحقيق: 
محــــــمد محــــــمد تــــــامــــــر، دار الــــــكتب الــــــعلمية، بــــــيروت، لــــــبنان، ج٣ ص٥٨٣، الــــــطبعة الأولــــــى، ١٤٢١ه 

٢٠٠٠م.
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"بـاب مـيراث الجـد مـع الأب والإخـوة وقـال أبـو بـكر وابـن عـباس  3قـال الإمـام الـبخاري

وابــن الــزبــير الجــد أب وقــرأ ابــن عــباس (يــا بــني آدم) (واتَّــبَعْتُ مـِـلَّةَ آبَــائِــي إِبْــرَاهـِـيمَ 
) يــوســف: ۳۸، ولــم يــذكــر أن أحــداً خــالــف أبــا بــكر فــي زمــانــه  وإَِسْــحَاقَ وَيَــعْقُوبَ

 . 1وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون

وقال ابن حجر بعدما ذكر كلام الإمام البخاري:  
كـأنـه يـريـد بـذلـك تـقويـة حـجة الـقول المـذكـور فـان الإجـماع الـسكوتـي حـجة وهـو 

 . 2حاصل في هذا (أي في كلام البخاري)

3 هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفِيّ
ولد سنة ١٩٤ه بخرتنك قرية قرب بخارى، وتوفى فيها سنة ٢٥٦ه.

و الـبخاري حـافـظ الإسـلام، وإمـام أئـمة الأعـلام، تـوجـه إلـى طـلب الـعلم مـنذ نـعومـة أظـفاره، وبـدت عـليه 
عــلائــم الــذكــاء والــبراعــة مــنذ حــداثــته، فــقد حــفظ الــقرآن وهــو صــبي ثــم اســتوفــى حــفظ حــديــث شــيوخــه 
الـــبخاريـــين ونـــظر فـــي الـــرأي وقـــرأ كـــتب ابـــن المـــبارك حـــين اســـتكمل ســـت عشـــرة ســـنة ورحـــل فـــي طـــلب 
الحــديــث إلــى جــميع محــدثــي الأمــصار، وكــتب بخــراســان والــعراق والــحجاز والــشام ومــصر وغــيرهــا، 

وسمع من العلماء والمحدثين وأكب عليه الناس وتزاحموا عليه ولم تنبت لحيته بعد.
وقـــد كـــان غـــزيـــر الـــعلم واســـع الاطـــلاع، ولشـــدّة تحـــريـــه لـــم يـــكن يـــضع فـــيه حـــديـــثاً إلا بـــعد أن يـــصلي 
ركــعتين ويســتخير الله، وقــد قــصد فــيه إلــى جــمع أحــاديــث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الــصحاح 
المســـتفيضة المـــتصلة دون الأحـــاديـــث الـــضعيفة، ولـــم يـــقتصر فـــي جـــمعه عـــلى مـــوضـــوعـــات مـــعينة، بـــل 
جـمع الأحـاديـث فـي جـميع الأبـواب، واسـتنبط مـنها الـفقه والـسيرة، وقـد نـال مـن الشهـرة والـقبول درجـة 

لا يرام فوقها.
قــال شــيخه محــمد بــن بــشار الــحافــظ: " حــفاظ الــدنــيا أربــعة: أبــو زرعــة بــالــري، ومســلم بــن الــحجاج 
بــنيسابــور، وعــبد الله بــن عــبد الــرحــمن الــدارمــي بــسمرقــند، ومحــمد بــن إســماعــيل الــبخاري بــبخارى"، 
وقــال أيــضاً: " مــا قــدم عــلينا مــثل الــبخاري "، وقــال الإمــام الــترمــذي: " لــم أر بــالــعراق ولا بخــراســان 
فـي مـعنى الـعلل والـتاريـخ ومـعرفـة الأسـانـيد كـبير أحـد أعـلم مـن محـمد بـن إسـماعـيل "وقـال الـبخاري 
عــن ســبب تــألــيف الــصحيح: كــنا عــند إســحاق بــن راهــويــه فــقال: لــو جــمعتم كــتابــاً مــختصراً لــصحيح 

سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
وقــــال الــــبخاري: أخــــرجــــت هــــذا الــــكتاب مــــن زهــــاء ســــت مــــائــــة ألــــف حــــديــــث ومــــا وضــــعت فــــي كــــتابــــي 
(الصحيح) حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتين. سير أعلام النبلاء للذهبي،ج٢٣ ص٣٨٣.

1 صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
2 فتح الباري، مرجع سابق،ج١٢ ص٢٥.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

المذهب الثاني: أنه لا إجماع ولا حجة:  
قـالـه داود الـظاهـري، وابـنه والمـرتـضى وعـزاه الـقاضـي إلـى الـشافـعي واخـتاره وقـال: إنـه 
آخــر أقــوال الــشافــعي. وقــال الــغزالــي، والــرازي، والآمــدي: إنــه نــص الــشافــعي فــي 

 . 3الجديد، وقال الجويني: إنه ظاهر مذهبه

المذهب الثالث: أنه حجة وليس بإجماع:  
قـالـه أبـو هـاشـم، وهـو أحـد الـوجهـين عـند الـشافـعي كـما سـلف، وبـه قـال الـصيرفـي 
واخـتاره الآمـدي، قـال الـصفي الـهندي: ولـم يـصر أحـد إلـى عـكس هـذا الـقول يـعني 
أنـه إجـماع لا حـجة، ويمـكن الـقول بـه كـالإجـماع المـروي بـالأحـاديـث عـند مـن لـم يـقل 

 . 4بحجيته

وعـليه فـإن فـتوى الإمـام الـشوكـانـي بـجواز بـيع الـرجـا فـي رسـالـته "تـنبيه ذوي الحـجا عـن 
حـكم بـيع الـرجـا "، وسـكوت عـلماء عـصره عـما اجتهـد وأفـتى بـه مـن الجـواز والإبـاحـة، 

دليل على الرضا والقبول، وهو بحد ذاته الإجماع السكوتي. 
والإجــماع الــسكوتــي هــو حــجة عــند كــثير مــن الــفقهاء وهــو المــشهور عــند جــمهور 
الـعلماء وبـه قـال أحـمد وأكـثر الحـنفية، وبـعض الـشافـعية كـأبـي إسـحاق الإسـفرايـني 

وأبي إسحاق الشيرازي. 

  : 1تخريج بيع الرجا على قاعدة (الخراج بالضمان)

الخــراج بــالــضمان قــاعــدة عــظيمة جــليلة، مــن كــلام ســيدنــا محــمد صــلى الله عــليه 
وسـلم، تمـتاز بـالمـرونـة، صـالحـة لـكل زمـان ومـكان، لـلقضاء ولحـل كـثير مـن الـنزاعـات 

3 انظر، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص ٣٩٩.
4 المرجع نفسه، ص٤٠٠.

1 " الخــراج بــالــضمان " قــاعــدة فــقهية وإنــما أدرجــها الــباحــث مــع الــقواعــد الأصــولــية لأن الــغايــة هــي 
تخريج بيع الرجا على أساس هذه القواعد.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

الـواقـعة بـين الـناس ولـلتكييف الفقهـي لـعقود جـديـدة، إذ هـي أصـل عـظيم وضـابـط قـويم 
من أصول وضوابط الشريعة الإسلامية.  

تعريف القاعدة:  
- الخــراج لــغة: الخــراج واحــد وهــو شــيء يخــرجــه الــقوم فــي الــسنة مــن مــالــهم بــقدر 
مـعلوم، والخـراج غـلة الـعبد والأمـة، وروي فـي الحـديـث عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
أنـه قـال "الخـراج بـالـضمان" قـال أبـو عـبيد وغـيره مـن أهـل الـعلم مـعنى الخـراج فـي هـذا 
الحـديـث غـلة الـعبد يشـتريـه الـرجـل فيسـتغله زمـانـا، ثـم يـعثر مـنه عـلى عـيب دلـسه 
الـبائـع ولـم يـطلعه عـليه فـله ردّ الـعبد عـلى الـبائـع والـرجـوع عـليه بجـميع الـثمن، والـغلة 
الـتي اسـتغلها المشـتري مـن الـعبد طـيبة لـه لأنـه كـان فـي ضـمانـه ولـو هـلك هـلك مـن 

 . 2ماله

- الـضمان لـغة: (ضـمن) الـضمين الـكفيل، ضـمن الشـيء وبـه ضـمناً وضـمانـاً كـفل 
، وجـاء فـي مـختار الـصحاح: (ضـمن) ض م ن: ضـمن الشـيء  1بـه، وضـمنه إيـاه كـفله

، وفـي مـقايـيس الـلغة: (ضـمن) الـضاد  2بـالكسـر ضـمانـاً كـفل بـه فـهو ضـامـن وضـمين

والميم والنون 
أصـل صـحيح، وهـو جـعل الشـيء فـي شـيء يـحويـه. مـن ذلـك قـولـهم: ضـمنت الشـيء 
إذا جـعلته فـي وعـائـه، والـكفالـة تـسمى ضـمانـاً مـن هـذا،كـأنـه إذا ضـمنه فـقد اسـتوعـب 

  . 3ذمته

- الخراج بالضمان اصطلاحاً:  

2 لسان العرب، مادة خ ر ج 
1 نفس المرجع، مادة ض م ن 
2 مختار الصحاح، ض م ن.

3 مقاييس اللغة لابن فارس، مادة ض م ن.
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خـراج الشـيء: هـو الـغلة الـتي تحـصل مـنه كـمنافـع الشـيء، إذا كـان مـنفصلاً عـنه غـير 
 . 4متولد منه ككسب العبد وسكنى الدار وأجرة الدابة

. قـال الـفقهاء: مـعناه مـا خـرج مـن  5والـضمان: هـو الـتزام بـتعويـض مـالـي عـن ضـرر لـلغير

الشــيء: مــن غــلة، ومــنفعة، وعــين، فــهو للمشــتري عــوض مــا كــان عــليه مــن ضــمان 
 . 6الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم

أصل القاعدة:  
عـن عـائـشة رضـي الله عـنها أن رجـلاً ابـتاع عـبداً فـأقـام عـنده مـا شـاء الله أن يـقيم، ثـم 
وجـد بـه عـيباً فـخاصـمه إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـرده عـليه، فـقال الـرجـل: يـا 
رســول الله قــد اســتعمل غــلامــي، فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: " الخــراج 

  . 7بالضمان"

الخـراج فـي هـذا الحـديـث غـلة الـعبد يشـتريـه الـرجـل فيسـتغله زمـانـاً، ثـم يـعثر مـنه عـلى 
عـيب دلـسه الـبائـع فـيرده ويـأخـذ جـميع الـثمن ويـفوز بـغلته كـلها لأنـه كـان فـي ضـمانـه، 

 . 1ولو هلك هلك من ماله

بيع الرجا وقاعدة الخراج بالضمان:  
لـم يـتعرض الإمـام الـشوكـانـي فـي رسـالـته (تـنبيه ذوي الحـجا فـي حـكم بـيع الـرجـا)، 
لهــذه الــقاعــدة أبــداً مــع أهــميتها الــعظمى لتخــريــج بــيع الــرجــا عــلى أصــول شــرعــية، 

4 المــدخــل، ج٢ ص١٠٣٦ الــشيخ أحــمد بــن الــشيخ محــمد الــزرقــا، شــرح الــقواعــد الــفقهية، دارالــقلم، 
ص٢٦٦،ط١.

5 المدخل، مرجع سابق، ج٢ ص١٠٣٥.
6 المنثور من القواعد، مرجع سابق، ج٢ ص١١٩.

7 أخـرجـه أبـو داود، كـتاب الإجـارة، بـاب فـيمن اشـترى عـبدا فـاسـتعمله ثـم وجـد بـه عـيبا، رقـم/٣٥١٠/ 
الــنسائــي، كــتاب الــبيوع، بــاب الخــراج بــالــضمان، رقــم/٦٠٨١/ الــترمــذي، كــتاب الــبيوع، بــاب مــا جــاء 
فـيمن يشـتري الـعبد ويسـتغله ثـم يجـد بـه عـيبا، رقـم /١٢٨٥/ ابـن مـاجـة، كـتاب الـتجارات، بـاب الخـراج 

بالضمان، رقم/٢٢٤٣/ مسند الإمام أحمد، حديث عائشة رضي الله عنها، رقم/٢٤٢٢٤/.
1 الأشــــباه والــــنظائــــر لــــلسيوطــــي، مــــرجــــع ســــابــــق،ص٣٠٣ محــــمد ابــــن اســــماعــــيل الــــصنعانــــي، ســــبل 

السلام، دار صادر بيروت، ج٣ ص٦٢.
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ولإمـكانـية دمـجه كـصيغة تمـويـلية شـرعـية فـي صـيغ الـتمويـل المـصرفـي، ولأهـمية تـطبيق 
بـيع الـرجـا فـي عـصر اشـتدّ احـتياج الـناس لمـعامـلات حـديـثة لـم تـكن مـعروفـة مـن قـبل. 
ولـكن الإمـام الـشوكـانـي تـكلم عـن هـذه الـقاعـدة فـي كـتابـيه (السـيل الجـرار، ونـيل 

الأوطار). 
قــال الإمــام الــشوكــانــي فــي الســيل الجــرار: أن فــوائــد المــبيع يمــلكها المشــتري بســبب 
. وقـال فـي نـيل الأوطـار: قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم:  2ضـمانـه لـلمبيع إذا أتـلف عـنده

"إن الخـراج بـالـضمان " الخـراج هـو الـدخـل والمـنفعة أي يمـلك المشـتري الخـراج الحـاصـل 
مـن المـبيع بـضمان الأصـل الـذي عـليه أي بسـببه، فـالـباء سـببية فـإذا أشـترى الـرجـل أرضـاً 
فــاســتغلها أو دابــة فــركــبها أو عــبداً فــاســتخدمــه ثــم وجــد بــه عــيباً قــديمــاً فــله الــرد، 

  . 3ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه

فـالخـراج بـالـضمان قـاعـدة عـظيمة جـليلة، وهـي ضـابـط مـن ضـوابـط فـقه الـبيوع الشـرعـية 
الـواردة فـي ردّ المـبيع بـخيار الـعيب، وأصـلها مـن كـلام الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم. 
فـالمـفهوم أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـضى بـين المـتعاقـديـن حـسماً لـلخلاف المـتوقـع، 
ولـم يـرد أن هـذا الحـكم هـو خـاص بمـثل هـذه الحـادثـة، بـل يـتعداهـا لـغيرهـا حـتى تـقوم 
الـقرائـن بـالـتخصيص، فـإذا لـم يـرد دلـيل عـلى الـتخصيص والمـنع بـقيت الـقاعـدة مـطلقة 

  . 1تشمل باب المعاملات بالكامل، ليكون الغنم مقابل الغرم

2 السيل الجرار، دار الكتاب العربي، مرجع سابق، ج١ ص٥٢٩.
3 محــمد ابــن عــلي الــشوكــانــي، نــيل الأوطــار، تــحقيق، طــارق بــن عــوض الله بــن محــمد، دار ابــن الــقيم 

دار ابن عفان، ط١، ج٦ص٥٨٥.
أمــــا الــــدكــــتور لــــطفي الســــرحــــي فــــي تحــــليل رســــالــــة الإمــــام الــــشوكــــانــــي فــــقد أثــــار تــــساؤلات لــــلفقهاء 
المـعاصـريـن وفـقاً لـقاعـدة " الخـراج بـالـضمان " أن يسـتأثـر المـصرف بـغلات المـبيع مـقابـل الـنفقة عـليه 

وتحمل ضمانة تلفه.
ويـــقول: هـــذه قـــضية مـــطروحـــة لـــلنقاش الشـــرعـــي مـــع أهـــل الـــفتوى، وإن كـــنا وجـــدنـــا فـــي أقـــوال بـــعض 
المـتأخـريـن مـن الـشافـعية والأحـناف، ومجـلة الأحـكام الـعدلـية المـادتـين (١١٨ ٣٩٨) جـواز الانـتفاع بـغلة 

المبيع في بيع الوفاء، ومع ذلك فالموضوع مثار للنقاش مع فقهاؤنا المعاصرين.
1 الأشباه والنظائر للسبكي، مرجع سابق، ج٢، ص٤١.
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وبـاعـتبار أن الأصـل فـي المـعامـلات الحـل والإبـاحـة إلا مـا ورد نـص بـالتحـريم، فـإن تخـريـج 
بيع الرجا على قاعدة " الخراج بالضمان " قائم على عدة اعتبارات:  

أولاً: بــاعــتبار أن المــبيع غــير مســتقر فــي مــلك المشــتري اســتقراراً تــامــاً لحــق الــفسخ 
المشــروط فــي عــقد الــبيع لــصالــح الــبائــع، فــإن الــبائــع بهــذه الحــالــة يــأذن للمشــتري 
بــاســتغلال مــنافــع المــبيع اســتغلالاً تــامــاً فــي مــدة خــيار الشــرط مــقابــل ضــمان المــبيع 
والحـفاظ عـليه. جـاء فـي الشـرح الـكبير لابـن قـدامـة: (فـما حـصل مـن كسـب أو نمـاء 
مـنفصل فـهو لـه أمـضيا الـعقد أو فـسخاه)، مـا يـحصل مـن غـلات المـبيع ونمـائـه فـي مـدة 

 . 2الخيار فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه

ثانياً: باعتبار أن عقد بيع الرجا شبيه بعقد الرهن في حبس العوض لدى المشتري،  
مـع الـعلم أنّ جـماهـير الـفقهاء أجـازوا لـلمرتـهن اسـتغلال مـنافـع الـرهـن مشـروطـاً بـالـعقد 
أو بـإذن الـراهـن شـرعـاً بـضابـط قـاعـدة " الخـراج بـالـضمان " لـضمان مـا قـد يـتلف مـن 
الـرهـن، بـاعـتبار أن الـرهـن مـن حـق الـراهـن، وصـاحـب الحـق يـتصرف فـي حـقه كـيفما 

شاء إن لم يهدم أصلاً شرعياً ولم يخالف بتصرفه مقاصد الشرع. 
وبـاعـتبار أن عـقد بـيع الـرجـا يشـبه عـقد الـرهـن، فـما المـانـع الشـرعـي لأن يـأخـذ المشـبه 
حـكم المشـبه بـه، إذا كـان الأصـل فـي المـعامـلات المـالـية الحـل والإبـاحـة حـتى يـقوم الـدلـيل 
الشـرعـي عـلى التحـريم، فـإذا لـم يـرد مـانـع شـرعـي يمـنع تـعدي حـكم عـقد الـرهـن إلـى 
عـقد بـيع الـرجـا فـالمـسألـة عـلى الجـواز، فـلا يمُـنع خـيرٌ مـحقق إلا بـدلـيل شـرعـي وإلا طُـولـب 

من حرّم شيئاً بالدليل الوافي الكافي الشافي. 
تـتعدى أحـكام الـرهـن إلـى بـيع الـرجـا،  1فـبيع الـرجـا بـاعـتباره أكـثر مـا يشـبه عـقد الـرهـن

فــيأذن الــبائــع للمشــتري بــاســتغلال مــنافــع الأصــل المــباع، كــإذن الــراهــن لــلمرتــهن 

2 عـــبد الـــرحـــمن ابـــن قـــدامـــة، الشـــرح الـــكبير لابـــن قـــدامـــة، ج٤، دار الـــكتاب الـــعربـــي للنشـــر والـــتوزيـــع، 
ص٧١ عـــبد الله بـــن أحـــمد بـــن محـــمد بـــن قـــدامـــة المـــقدســـي، المـــغني، مـــرجـــع ســـابـــق، ص٢٢ حـــاشـــية 

الروض المربع شرح زاد المستنقع، مرجع سابق، ج٤ ص٤٢٧
1 انظر، أوجه التشابه بين الرهن والرجا من هذا البحث، ص١٠٧.
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بـاسـتغلال مـنافـع الـرهـن، وللمشـتري والمـرتـهن خـراج الـعوض مـقابـل الـضمان الـكلي 
لــلأصــل المــباع أو المــرهــون، فــإن فــسخ الــبائــع الــبيع فــالــضابــط الشــرعــي وهــو الــقاعــدة 
يُسـتخدم لـضبط الـتلف إن وُجـد وتـضمينه للمشـتري والـغنم بـالـغرم، وإلا فـلا. هـذا مـا 
لـم يـكن بـين المـتعاقـديـن تـواطـأً عـلى الـربـا بـأي صـورة مـن صـور الـتواطـؤ والـتحايـل، كـأن 
2يـقترض أحـدهـما مـن الآخـر قـرضـاً بـفائـدة ربـويـة فـيتحايـلا ويـجعلا بـينهما مـبيعاً ظـانـا 

التهـرب مـن الحـرام، فيحـلوا مـا حـرم الله. بـل يـجب أن يـكون الـبيع حـقيقي لا صـوري، 
ويُـسانـد حـقيقة الـبيع أنـه لـيس للمشـتري خـيار فـسخ الـبيع، إنمـا خـيار الـفسخ مـن حـق 

البائع فقط. 
: بــاعــتبار أن فــسخ بــيع الــرجــا حــقٌ مــوقــوف لــلبائــع فــقط، بمــعنى أنــه لا حــق  ثــالــثاً
للمشـتري بـاسـتعمال هـذا الحـق ولا المـطالـبة بـه شـرعـاً لأنـه قـصد الشـراء الحـقيقي ولـيس 
الــصوري، فبهــذه الحــالــة يــكون الــبائــع مــخيراً بــين الــفسخ والإمــضاء، فــلو أراد إمــضاء 
الــبيع للمشــتري لأي ســبب كــان(كــأن يجــد الأصــل المــباع تــالــفاً تــلفاً لا تــتحقق فــيه 
مـصلحة لـلبائـع فـيما بـعد) فـهو حـرّ الـتصرف لأنـّه مـعلوم مسـبقاً أن الـبيع حـقيقي لـدى 
المشـتري، وإن أراد فـسخ الـبيع فـالحـكم إذاً لله ولـرسـولـه بـقاعـدة" الخـراج بـالـضمان"، 
لجــبر الخــلل الــواقــع عــلى الأصــل المــباع، وإن كــان الأصــل ســالمــاً مــن الخــلل فــيُرد لــكلٍ 
عـوضـه (لـلبائـع المـبيع وللمشـتري الـثمن)، بـَيدَ أنـه لـيس مـن مـصلحة المشـتري تـلف 
المـبيع أو أي جـزء مـنه لاحـتمال إمـضاء الـبيع لـه وهـو مـقصده مـن الـعقد، أو تـضمينه 

مقدار التلف الواقع إذا فسخ البائع البيع. 

2 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٦٤.
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بيع الرجا بين المصالح المرسلة وسدّ الذرائع:  

. وسـد  1المـصالـح المـرسـلة هـي المـصالـح الـتي لـم يشهـد لـها الـشارع بـاعـتبار ولا بـالـغاء

. وإنّ جـلب المـصالـح ودرء المـفاسـد هـو مـن  2الـذرائـع: هـو مـنع كـل مـا يـفضي إلـى الحـرام

أسمى مقاصد الشارع في عباده. 
وبـيع الـرجـا بـاعـتباره عـقد مسـتحدث يُـعرض بـين المـصالـح المـرسـلة وبـين سـدّ الـذرائـع 

ليخلص الجائز من الممنوع وليميز الخبيث من الطيب. 
وضـوابـط المـصلحة الشـرعـية تـنحصر بمـا يـتضمن حـفظ الأصـول الخـمس مـع مـراعـاة عـدم 
مـعارضـة الـكتاب والـسنة وعـدم تـفويـت مـصلحة أهـم، وأنّ كـل مـا يـفوِّت هـذه الأصـول 

أو بعضها فهو مفسدة يجب البعد عنه لأنه مضيع لمقصد الشارع. 
فـالمـصلحة الشـرعـية تـدور عـلى فـلك جـلب المـصالـح ودرء المـفاسـد مـع الأخـذ بـالاعـتبار 
. وهـي راجـعة إلـى حـفظ  3المـوافـقة الـتامـة لـلكتاب والـسنة وعـدم تـفويـت مـصلحة أهـم

، ولـذلـك فـبيع الـرجـا ومـن خـلال مـا  4أصـل المـلة، وحـياطـة أهـلها فـي تـصرفـاتـهم الـعاديـة

سـبق مـن عـرضـه عـلى الـكتاب والـسنة تـبين أنـه بـيع يحـمل فـي طـياتـه المـصلحة الشـرعـية 
الـتي قـصدهـا الـشارع مـن جـلب المـصالـح ودرء المـفاسـد، إذ أنّ بـيع الـرجـا لا يـفوت أصـلاً 
مـن أصـول الـديـن ولا يمـيعه ولا يـخالـف نـصاً مـن نـصوصـه ولا يجـلب مفسـدة مـعتبرة 

شرعاً إذا خضع البيع لضوابطه المبينة سابقاً.  

1 معجم لغة الفقهاء، ص٥٤.
2 معجم لغة الفقهاء، ص٢١٤ الموافقات، ج٢ ص٥٢

3 انـظر، الـدكـتور محـمد سـعيد رمـضان الـبوطـي، ضـوابـط المـصلحة فـي الشـريـعة الإسـلامـية، مـؤسـسة 
الرسالة، ص٢٥٦، ط٦، ص١٠٥ الواضح في أصول الفقه، مرجع سابق، ١٤٩.

4 المـوافـقات، ج٦ ص٣٩٨ محـمد الأمـين بـن محـمد بـن المـختار الـجكني الـشنقيطي، المـصالـح المـرسـلة 
الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة ص١٥

الأولى، ١٤١٠ه
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فـبيع الـرجـا بـضوابـطه ابـتداءً بـالـنوايـا والمـقاصـد انـتهاءً بـالمـآلات لـيس مـن بـاب سـدّ أو فـتح 
الــذرائــع، لأنّ فــتح وســدّ الــذرائــع لــه تــعلق كــبير بــالحــيل فــهو يــدور بــين الــواجــب 

  . 1والمستحب

1 انظر إعلام الموقعين ج١ ص٥٨
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المبحث الرابع 
بيع الرجا فقهياً 

يـبين هـذا المـبحث فـقه بـيع الـرجـا، مـن حـيث الـدلالـة الشـرعـية والـعقلية. إذ أنّ الـدلـيل 
الــعام لــلبيوع والمــعامــلات هــو لــلترك ولــيس لــلفعل، إلا أنــه لا بــدّ مــن حــكم الــشارع 
ابـتداءً عـلى مشـروعـية الـتعامـل، بـشكل إجـمالـي وغـير مـفصل، كـقولـه تـعالـى: (وأحـل 
الله الـبيع وحـرم الـربـا) الـبقرة: ۲۷٥، وقـولـه: (وأوفـوا بـالـعقود) المـائـدة: ۱. لـذلـك فـإنـه 
لا يــوجــد دلــيل خــاص لمشــروعــية بــيع مــعين أو مــعامــلة خــاصــة، لأنّ حــاجــة الــناس 
متجـددة، وغـير محـدودة، فهـي مـطلقة بـناءً عـلى التيسـير، فـناسـب الـدلـيل الشـرعـي 
هـذا التيسـير المـطلق، فخـرج بـالـدلـيل الشـرعـي مـا هـو محـظور ومحـرم بـاعـتباره محـدود 

وسهل الإحصاء، وتُرك الباقي بحكم إجمالي(وأحل الله البيع). 

الأدلة الشرعية لبيع الرجا:  

يُستدل لبيع الرجا من عموم الآيات والأحاديث ومن المعقول. 
الأدلة من القرآن:  

- عــموم الآيــة الــكريمــة: (وأحــل الله الــبيع) الــبقرة: ۲۷٥، هــذا مــن عــموم الــقرآن، 
والألـف والـلام لـلجنس لا للعهـد إذ لـم يـتقدم بـيع مـذكـور يـرجـع إلـيه، كـما قـال تـعالـى: 
(والـعصر إن الإنـسان لـفي خسـر) ثـم اسـتثنىى (إلا الـذيـن آمـنوا وعـملوا الـصالحـات) 

العصر: ۳. 
وإذا ثـبت أن الـبيع عـام فـهو مـخَصص بمـا ذكـرنـاه مـن الـربـا، وغـير ذلـك ممـا نهـى عـنه 
ومـنع الـعقد عـليه، كـالخـمر والمـيتة وحـبل الحـبلة، وغـير ذلـك ممـا هـو ثـابـت فـي الـسنة 
وإجـماع الأمـة النهـى عـنه، ونـظيره قـولـه تـعالـى: (واقـتلوا المشـركـين حـيث وجـدتمـوهـم) 
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الــتوبــة: ٥، وســائــر الــظواهــر الــتى تــقتضي الــعمومــات ويــدخــلها الــتخصيص، وهــذا 
 . 1مذهب أكثر الفقهاء

وأحـل الله الـبيع المـطلق الـذي يـقع فـيه الـعوض عـلى صـحة الـقصد والـعمل، وحـرم مـنه 
،والـظاهـر عـموم الـبيع والـربـا فـي كـل بـيع، وفـي كـل ربـا، إلاَّ  1مـا وقـع عـلى وجـه الـباطـل

، فــالآيــة تــفيد إطــلاق  2مــا خــصه الــدلــيل مــن تحــريم بــعض الــبيوع وإحــلال بــعض الــربــا

الجـواز فـي الـبيوع، وهـي تـقتضي الـشمولـية فـي كـافـة الـعقود إلا مـا اسـتثناه الـشارع، 
نـحو(وحـرم الـربـا) الـبقرة: ۲۷٥، تـقييد بـعد إطـلاق، وتـخصيص بـيع الـربـا بـعد عـموم 
الـبيع، ومـثله كـل مسـتثنى فـي الشـرع، يخـرج مـن المـباح بـقاعـدة الأصـل فـي المـعامـلات 

الإباحة إلا ما ورد نص بالتحريم. 
هَا الَّـذيِـنَ آمَـنُوا لاَ تـَأْكُـلُوا أَمـْوَالَـكُم بـَيْنَكُم بِـالـْبَاطِـلِ إِلَّـا أَن تَـكُونَ تجَِـارَةً عَـن  - (يَـا أيَُـّ

تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء ۲۹. 
فـلم يُشـترط فـي مـطلق الـبيوع أي شـرط سـوى الـرضـا بـين المـتعاقـديـن، وفـي إفـراد الـرضـا 
كشــرط فــي المــعامــلات، دلــيل أصــولــيته فــي الــعقود(إلا أن تــكون تجــارة عــن تــراض 
مـنكم) قـال الـشافـعي: فـأصـل الـبيوع كـلها مـباح إذا كـانـت بـرضـا المـتبايـعين الجـائـزي 
الأمـر فـيما تـبايـعا إلا مـا نهـى عـنه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـنها، ومـا كـان فـي 
مـعنى مـا نهـى عـنه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم محـرم بـإذنـه داخـل فـي المـعنى المنهـي 

  . 3عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى

1 تـفسير الـقرطـبي، مـرجـع سـابـق، ج٣ ص٣٥٦ الإمـام محـمد بـن إدريـس الـشافـعي، الـرسـالـة، تـحقيق 
أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، ص١٧٣ أحكام القرآن للشافعي، ج١ ص١٣٥.

1 محــمد ابــن عــبد الله الأنــدلــسي ابــن الــعربــي، أحــكام الــقرآن، تــحقيق محــمد عــبد الــقادر عــطا، دار 
الكتب العلمية بيروت، ج١ص٣٢١، ط٣.

2 تفسير البحر المحيط، مرجع سابق، ج٢ ص٥٣٨.
3 الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، الأم، دار الشعب، ج٣ ص٢، طبعة سنة ١٣٨٨ه ١٩٦٨ م.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

فـكل بـيع كـان عـن تـراض مـن المـتبايـعين جـائـز مـن الـزيـادة فـي جـميع الـبيوع إلا بـيعاً 
فـالـتجارة فـي الـلغة عـبارة عـن المـعاوضـة، ومـنه  4حـرمـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم

الأجـر الـذي يـعطيه الـباري عـوضـاً عـن الأعـمال الـصالحـة الـتي هـي بـعضٌ مـن فـضله، 
فـكل مـعاوضـة تجـارة عـلى أي وجـه كـان الـعوض، إلا أن قـولـه: (بـالـباطـل) أخـرج مـنها 
كـل عـوض لا يـجوز شـرعـا مـن ربـا أو جـهالـة أو تـقديـر عـوض فـاسـد كـالخـمر والخـنزيـر 
. وجـاء فـي أحـكام الـقرآن: وأمـا قـولـه تـعالـى إلا أن تـكون تجـارة عـن تـراض  1ووجـوه الـربـا

مـنكم اقـتضى إبـاحـة سـائـر الـتجارات الـواقـعة عـن تـراض، والـتجارة اسـم واقـع عـلى عـقود 
 . 2المعاوضات

- قـول الله تـعالـى: (يـاأيـها الـذيـن آمـنوا أوفـوا بـالـعقود) المـائـدة: ۱. ووجـه الاسـتدلال: 
أن الـشارع لـم يـخصص أي مـن الـعقود، فـهو عـام فـي بـاب الـبيوع. قـال الـقرطـبي بـعد 
مـا ذكـر أقـوالا فـي تفسـير الآيـة: وهـذا كـله راجـع إلـى الـقول بـالـعموم وهـو الـصحيح فـي 
، وقـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم "المسـلمون عـند شـروطـهم" يـوفـي بـعضهم  4الـباب 3

.وقـال  5بـعضاً مـا اتـفق عـليه مـن الشـروط إذا لـم تـكن مـتعارضـة مـع نـص أو أصـل شـرعـي

صــلى الله عــليه وســلم: "كــل شــرط لــيس فــي كــتاب الله فــهو بــاطــل وإن كــان مــائــة 
6شـرط" فـبين أن الشـرط أو الـعقد الـذي يـجب الـوفـاء بـه مـا وافـق كـتاب الله أي ديـن 

4 نفس المرجع، ص٣١.
1 أحكام القرآن لابن العربي، مرجع سابق، ج١ص٥٢١.

2 أحكام القرآن للجصاص، ج٣ ص١٢٨.
3 تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج٦ ص٣٣.

4 صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة.
5 أنـــــــظر، تـــــــعليق الـــــــدكـــــــتور مـــــــصطفى الـــــــبغا عـــــــلى صـــــــحيح الـــــــبخاري، دار ابـــــــن كـــــــثير، ط٣ ١٤٠٧ه 

١٩٨٧م..
6 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــبيوع، بــاب إذا اشــترط شــروطــاً لا تحــل.، مــن حــديــث عــائــشة رضــي الله 

عنها،.
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، كـما قـال صـلى الله عـليه وسـلم: " مـن عـمل عـملاً  7الله، فـإن ظهـر فـيها مـا يـخالـف رد

 . 8ليس عليه أمرنا فهو رد"

الأدلة من السنة الشريفة:  
جـاءت الـسنة الـنبويـة المطهـرة بـأحـاديـث كـثيرة تـضبط جـانـب المـعامـلات، مـنها مـا يُـثبت 

للبيوع شروطاً معينة، ومنها ما ينفي ويحرم كثير من البيوع أو الشروط. 
إثبات بعض الشروط:  

جـاء الشـرع الحـنيف بـعدة ضـوابـط وشـروط فـي بـاب المـعامـلات، أثـبتها درأً لمـفاسـد قـد 
  . 1تقع، ودفعاً لمخاطر محتملة

- إثــباتــه صــلى الله عــليه وســلم لخــيار الشــرط بمــقتضى الحــديــث الــذي ثــبتت بــه 
مشـروعـية هـذا الخـيار، وهـو حـديـث حـَبَّان بـن مـُنْقِذ الـذي كـان يـغبن فـي الـبيع والشـراء، 
فـشكا أهـله إلـى رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلم، فـقال: "إذا بـايـعت فـقل: لا خـلابـة، 
، فهـذا الخـيار شُـرع اسـتثناءً لـدفـع الـغبن عـن الـناس، وتـخويـل  2ولـي الخـيار ثـلاثـة أيـام"

كـلا الـعاقـديـن أو أحـدهـما بـفسخ الـبيع حـفاظـاً عـلى الحـق المـالـي، وهـو إحـدى الـكليات 
الخـمس الـتي جـاء الشـرع بـالحـفاظ عـليها، وهـو ثـلاثـة أيـام عـند الـشافـعية والحـنفية، 
، وقـال الإمـام أحـمد وصـاحـبي أبـي حـنيفة  3وقـال مـالـك لـيس لهـذا حـد مـعروف عـندنـا

7 انظر تفسير القرطبي، مرجع سابق،ج٦ ص٣٣.
8 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الإعـــتصام بـــالـــكتاب والـــسنة، بـــاب إذا اجتهـــد الـــعامـــل أو الـــحاكـــم فـــأخـــطأ 

خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود.
 صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور، رقم/٤٩٥٠/.

1 انظر، الفتاوى، مرجع سابق، ص٢٢.
2 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــبيوع، بــاب مــا يــكره مــن الخــداع فــي الــبيع، رقــم/٢٠٠١/ صــحيح مســلم، 

كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، رقم/٣٩٣٩/.
3 الإمــــام مــــالــــك ابــــن أنــــس، المــــوطــــأ، كــــتاب الــــبيوع، بــــاب بــــيع الــــخيار، رقــــم /٧٩/، دار احــــياء الــــكتب 

العربية، ص٦٧١.
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وداود الــظاهــري يــجوز الخــيار لأي مــدة اشــترطــت، وقــال الــثوري والحــسن ابــن جــني 
 . 4بجواز اشتراط الخيار مطلقاً ويكون له الخيار أبداً

- إثـباتـه صـلى الله عـليه وسـلم لخـيار المجـلس فـي الـبيع قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 
وســلم: "المــتبايــعان كــل واحــد مــنهما بــالخــيار عــلى صــاحــبه مــا لــم يــتفرقــا إلا بــيع 

؛ فخيار المجلس فيه فسحة لصاحب الحق لاسترداد حقه.   5الخيار"

- تـعليل ربـا الـفضل فـي الأصـناف السـتة المـذكـورة فـي الحـديـث: بـالـكيل والادخـار، 
فـكل مـكيل مـدّخـر لا يـجوز بـيعه مـتفاضـلاً، فـإذا اخـتلفت الأنـواع فـلا بـأس بـالـتفاضـل 
فـيها، بشـرط أن تـكون يـداً بـيد، لحـديـث عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنه قـال: قـال 
رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلّم: عـن عـبادة بـن الـصامـت قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 
عـليه وسـلم: " الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة والـبر بـالـبر والـشعير بـالـشعير والـتمر 
بــالــتمر والمــلح بــالمــلح مــثلاً بمــثل ســواء بــسواءً يــداً بــيد فــإذا اخــتلفت هــذه الأصــناف 
. فهـذا الحـديـث يـتضمن شـرطـين مـن شـروط  1فـبيعوا كـيف شـئتم إذا كـان يـداً بـيد"

 . 2البيع في المكيلات والمدخرات، للحذر من ربا الفضل

- عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما قـال: قـدم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم المـديـنة وهـم 
يسـلفون بـالـتمر الـسنتين والـثلاث فـقال: " مـن أسـلف فـي شـيء فـفي كـيل مـعلوم إلـى 

 . 3أجل معلوم"

فهذه طائفة من ضوابط البيوع التي أثبتها الشارع. 

4 محــــمد ابــــن أحــــمد ابــــن محــــمد ابــــن أحــــمد ابــــن رشــــد الــــقرطــــبي الأنــــدلــــسي، بــــدايــــة المجتهــــد ونــــهايــــة 
المقتصد، دار الفكر، بيروت، ج٢، ص١٦٩، ط ١٤٢١ه ٢٠٠١م. 

5 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــبيوع، بــاب الــبيعان بــالــخيار مــا لــم يــتفرقــا، مــن حــديــث عــبد الله ابــن عــمر 
رضي الله عنهما، رقم/٢٠٠٥/.

1 صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً،رقم / ٤١٤٧ /.
2 انظر، بيع التقسيط للمصري، مرجع سابق، ص٦٨.

3 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الســـلم، بـــاب الســـلم فـــي وزن مـــعلوم، رقـــم/٢١٢٥/ صـــحيح مســـلم، كـــتاب 
المساقاة، باب السلم، رقم /٤٢٠٣ /.
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  : 4تحريم كثير من البيوع والشروط

اتـبع الـباحـث لتخـريـج دلـيل بـيع الـرجـا، طـريـقة السـبر والتقسـيم الـتي اتـبعها الإمـام 
الـغزالـي فـي كـتابـه الاقـتصاد فـي الاعـتقاد، والإمـام الـشوكـانـي فـي رسـالـته تـنبيه ذوي 
الحـجا، حـيث يـقول: فـإنـا سـبرنـا أقـسام الـباطـل الـتي هـي فَـقدُْ ذكـر الـثمن أو المـبيع أو 
اخـتلال الـعاقـد أو صـحة الـتملك فـوجـدنـاهـا مـفقودة فـي هـذا الـبيع، ثـم أقـسام الـفاسـد 
فــوجــدنــاهــا مــفقودة، ثــم أقــسام الــصحيح مــن صــدور الإيــجاب والــقبول مــن مــكلف 
مـختار مـطلق الـتصرف والمـبيع مـوجـود فـي مـلك الـبائـع جـائـز الـبيع فـوجـدنـاهـا مـوجـودة 

  . 5في هذا البيع فما بقي بعد هذا التقسيم إلا أن يُحكم عليه بالصحة

  . 1والسبر هو حصر الأمر في قسمين ثم يتم إبطال أحدهما فيُعلم منه ثبوت الثاني

وجاء في دراسة منهجية للأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها ما نصه:  
"وقـد اشـتمل الـبحث عـلى سـتين بـيعاً تـقريـباً مـن الـبيوع الـتي ورد النهـي عـنها، وكـان 

عدد الأحاديث الواردة في هذا الموضوع حسب ما وقفت عليه /۲۳٦/ حديثاً. 
 الـثابـت مـنها /۱٤۲/ حـديـثاً، مـنها /٦۱/ حـديـثاً فـي الـصحيحين، أو أحـدهـما، 

و/۲۹/ حديثاً صحيحاً في غيرهما، و/٥۲/ حديثاً حسناً. 
 وغـير الـثابـت /٤۹/ حـديـثاً، مـنها /٥۰/ حـديـثاً ضـعيفاً و/٤٤/ حـديـثاً ضـعيفاً 

 . 2جداً

وهذه بعض الأحاديث التي تنص على تحريم بعض البيوع أو الشروط:  

4 انـــظر، بـــدايـــة المجتهـــد، مـــرجـــع ســـابـــق، ص١٢٠ ١٢٨ ١٣٣ انـــظر، مـــغني المـــحتاج انـــظر المـــعامـــلات 
المـالـية أصـالـة ومـعاصـرة، مـرجـع سـابـق، ج٣ ص٣٥٧ بـحوث فـقهية فـي قـضايـا اقـتصاديـة مـعاصـرة، 

مرجع سابق، ص١٥٦.
5 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٤١ انظر، الأشباه والنظائر للسبكي، ج٢ ص١٧٤.

1 الاقتصاد في الاعتقاد، ص ١٨.
2 انـظر الأحـاديـث الـواردة فـي الـبيوع المـنهي عـنها / سـليمان ابـن صـالـح الـثنيان الـجامـعة الإسـلامـية 

ج٢ ص٧٠٥ ط١ ١٤٢٣ه ٢٠٠٢م
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

- عـن عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: " 
3نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن" 

- أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم "أنـه نهـى عـن بـيع 
الـثمرة حـتى يـبدو صـلاحـها وعـن النخـل حـتى يـزهـو". قـيل ومـا يـزهـو؟. قـال "يحـمار 

 . 4أو يصفار"

- عـن أبـي هـريـرة قـال: " نهـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن بـيع الحـصاة وعـن 
5بيع الغرر" 

- عــن نــافــع عــن ابــن عــمر: "أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم نهــى عــن بــيع الــكالــيء 
يعني النسيئة بالنسيئة.  6بالكاليء"

- "عــن ســعيد بــن المســيب: أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم نهــى عــن بــيع اللحــم 
  . 1بالحيوان"

- "عـــن ابـــن عـــباس: أن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم نهـــى عـــن بـــيع المـــضامـــين 
. المـضامـين مـافـي اصـلاب الـفحول، والمـلاقـيح مـافـي بـطون  2والمـلاقـيح وحـبل الحـبلة"

إناث الإبل. 
- عـن عـلي ابـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه قـال: "نهـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

  . 3عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك"

3 الـنسائـي، كـتاب الـبيوع، بـاب سـلف وبـيع وهـو أن يـبيع السـلعة عـلى أن يسـلفه سـلفا، حـديـث حـسن 
صحيح.

4 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، رقم/٢٠٨٥/.
5 صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر، رقم/٣٨٨١/.

6 النسائي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، حديث ضعيف.
1 الـنسائـي، كـتاب الـبيوع، بـاب بـيع اللحـم بـالـحيوان. المـوطـأ، كـتاب الـبيوع، بـاب بـيع الـحيوان بـاللحـم، 

رقم / ٦٤ /.حسن
2 المعجـم الـكبير، رقـم ١١٥٨١. فـيه إبـراهـيم بـن إسـماعـيل بـن أبـي حـبيبة وثـقه أحـمد وضـعفه جـمهور 

الأئمة.
3 سنن أبو داود، كتاب البيع، باب بيع المضطر، رقم / ٣٣٤٨ /، دار الكتب العربية بيروت.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

- عـن ابـن عـمر أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم "نهـى عـن بـيع النخـل حـتى يـزهـو 
 . 4وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى"

- "عـن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنهما قـال: "نهـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
عـن بـيع ضـراب الجـمل وعـن بـيع المـاء والأرض لتحـرث"، فـعن ذلـك نهـى الـنبي صـلى 

  . 5الله عليه وسلم

- عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: " مــن بــاع 
 . 6بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"

- قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم "مـا بـال أقـوام يشـترطـون شـروطـاً ليسـت فـي 
كـتاب الله مـا كـان مـن شـرط لـيس فـي كـتاب الله فـهو بـاطـل وإن كـان مـائـة شـرط قـضاء 

 . 7الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق"

- عــن عــثمان بــن عــفان أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال" لا تــبيعوا الــديــنار 
 . 1بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين"

- عــن مــالــك عــن عــمرو بــن يــحيى المــازنــي، عــن أبــيه، أن رســول الله صــلى الله عــليه 
 . 2وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار"

4 صـــحيح مســـلم، كـــتاب الـــبيوع، بـــاب الـــنهى عـــن بـــيع الـــثمار قـــبل بـــدو صـــلاحـــها بـــغير شـــرط الـــقطع، 
رقم /٣٩٤٣ /.

5 صــحيح مســلم، كــتاب الــبيوع، بــاب تحــريــم بــيع فــضل المــاء الــذى يــكون بــالــفلاة ويــحتاج إلــيه لــرعــى 
الكلإ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل، رقم / ٤٠٨٨ /.

6 أبـو داود، كـتاب الـبيوع، بـاب مـن بـاع بـيعتين فـي بـيعة، رقـم / ٣٤٦٣ / الـترمـذي، كـتاب الـبيوع، بـاب 
مـا جـاء فـي بـيعتين فـي بـيعة، رقـم ١٢٣١ / الـنسائـي، كـتاب الـبيوع، بـاب الـنهي عـن بـيعتين فـي بـيعة، 
رقــم /٦٢٢٨ / مــسند الإمــام أحــمد، رقــم /٩٥٨٤ / المــوطــأ، كــتاب الــبيوع، بــاب الــنهي عــن بــيعتين فــي 

بيعة، رقم /٧٣ /، يحيى عن مالك. حديث حسن
7 صــحيح الــبخاري، كــتاب الشــروط، بــاب المــكاتــب ومــا لا يحــل مــن الشــروط الــتي تــخالــف كــتاب الله، 

رقم/٢٥٨٤/.
1 صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، رقم / ٤١٤٢/.

2 المــــوطــــأ، كــــتاب الأقــــضية، بــــاب الــــقضاء فــــي المــــرفــــق، رقــــم / ٣١ / ســــنن ابــــن مــــاجــــة، عــــن عــــبادة بــــن 
الصامت، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

- عـن ابـن عـمر عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: " لا يـبع أحـدكـم عـلى بـيع أخـيه 
 . 3ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له”

- عـن أنـس رضـي الله عـنه، أن أبـا بـكر رضـي الله عـنه كـتب لـه الـتي فـرض رسـول الله 
صـــلى الله عـــليه وســـلم: " ولا يجـــمع بـــين مـــتفرق ولا يـــفرق بـــين مـــجتمع خشـــية 

  . 4الصدقة"

- عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم "نهـى 
  . 5عن المزابنة والمحاقلة"

- عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم "نهـى 
عـن المـنابـذة وهـي طـرح الـرجـل ثـوبـه بـالـبيع إلـى الـرجـل قـبل أن يـقلبه أو يـنظر إلـيه، ونهـى 

 . 6عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه"

 . 7فهذه جملة من البيوع والشروط الممنوعة، المستثناة من عموم جواز البيع

جــاء فــي الــرســالــة لــلإمــام الــشافــعي، وذكــرت لــه قــول الله تــعالــى: (وأحــل الله الــبيع) 
وقـولـه: (لا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل إلا أن تـكون تجـارة عـن تـراض مـنكم)، ثـم 
حـرم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـيوعـاً، مـنها الـدنـانـير بـالـدراهـم إلـى أجـل وغـيرهـا، 
فحــرمــها المســلمون بتحــريم رســول الله، فــليس هــذا ولا غــيره خــلافــاً لــكتاب الله، قــال 
فجـد لـي مـعنى هـذا بـأجـمع مـنه وأخـصر، فـقلت لـه لمـا كـان فـي كـتاب الله دلالـة عـلى 
أن الله قــد وضــع رســولــه مــوضــع الإبــانــة عــنه، وفــرض عــلى خــلقه إتــباع أمــره، فــقال 

3 مسند الإمام أحمد، رقم / ٤٧٢٢ /. صحيح.
4 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، رقم/١٣٨٢/.

5 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــبيوع، بــاب بــيع المــزابــنة، رقــم/٢٠٧٤/ صــحيح مســلم، كــتاب الــبيوع، بــاب 
كراء الأرض، رقم / ٤٠١٦ /.

والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.
المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.

6 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الملامسة، رقم/٢٠٣٧/.
7 انظر، الفتح الرباني، مرجع سابق، ص ٣٦٤٦ حتى ص٣٦٥٢.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

(وأحـلّ الله الـبيع وحـرم الـربـا)، فـإنمـا يـعني أحـل الله الـبيع إذا كـان عـلى غـير مـا نهـى الله 
 . 1عنه في كتابه أو على لسان نبيه

ووجـه الـدلالـة أن مـا اسـتثني فـهو المـمنوع، ومـا بـقي فـعلى أصـل قـاعـدة: الأصـل فـي 
 . 2العقود والشروط الإباحة حتى يقوم الدليل على المنع

يــقول الــدكــتور وهــبة الــزحــيلي: فــيكفي فــي صــحتها(أي المــعامــلات) ألا تحــرمــها 
الشـريـعة، اسـتصحابـاً لـلمبدأ الأصـولـي، وهـو أنّ الأصـل فـي الأفـعال والأقـوال والأشـياء 
هــو الإبــاحــة، لأنّ الــقصد مــن المــعامــلات رعــايــة مــصالــح الــناس، فــكل مــا يــحقق 
مـصالحـهم يـكون مـباحـاً. ويـصح الـتعامـل بـعقود جـديـدة لـم تـعرف سـابـقاً مـن طـريـق 
الـــقياس أو الاســـتحسان أو الإجـــماع أو الـــعرف الـــذي لا يـــصادم أصـــول الشـــريـــعة 

 . 3ومبادئها

وبــناءً عــلى هــذا الــتقريــر، فــإنّ بــيع الــرجــا إن لــم يــصادم أصــلاً مــن أصــول الشــريــعة 
الإسلامية، فإنه يبقى على الإباحة، واستصحاب الأصل. 

الدليل العقلي لبيع الرجا:  
جـاءت الشـريـعة الإسـلامـية لـتحافـظ عـلى المـصلحة الـعامـة والخـاصـة، وشـرعـت أحـكامـاً 

لذلك المقصد، فكل ما يحقق المصلحة للناس فهو مباح بشروط نفي الضرر.  
يـقول الـشاطـبي فـي المـوافـقات: إن وضـع الشـرائـع إنمـا هـو لمـصالـح الـعباد فـي الـعاجـل 
. وهــذه قــضية مســلم بــها عــند الــعقلاء، لــذلــك فــأيّ شــيءٍ يــدرُ نــفعاً  1والآجــل مــعا

فالمصلحة تقتضيه إلا أن يشوبه إحدى عناصر الضرر فيمنع عقلاً. 

1 الرسالة، مرجع سابق، ص٢٣٢. أنظر، أحكام القرآن للشافعي، ص٤٤٩.
2 انظر المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، مرجع سابق، ص ٥٩

3 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤ ص٢٠٠.
1 الموافقات، مرجع سابق، ج٢ ص٥.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

ومـنه فـبيع الـرجـا إن حـقق المـقصد الشـرعـي ولـم يـُر مـن آثـاره أي شُـبه مـن ضـررٍ وغـيره 
فـما المـانـع مـن جـريـانـه عـلى أصـل الحـل والإبـاحـة فـي الـبيوع والـعقود والشـروط، وإن لاح 

 . 2أي ضرر لأحد المتعاقدين فيمنع من باب سدّ الذرائع

الدليل العام لبيع الرجا:  

كـما أن الأصـل فـي الـعبادات الـتوقـف حـتى يـأتـي دلـيل عـل مشـروعـية عـبادة مـعينة، 
 . 3كان الأصل في المعاملات المالية الإباحة حتى يأتي دليلٌ على المنع والحظر

وبـيع الـرجـا هـو واحـد مـن مجـموع المـعامـلات المـالـية المسـتحدثـة الـتي تـخضع لـضوابـط 
هذه القاعدة. 

فــنوعــية الــدلــيل وشــكليته المــعتبرة لــبيع الــرجــا، هــو الإبــاحــة المــطلقة فــي الــتعامــل لأن 
حــاجــات الــناس مــطلقة وغــير محــدودة، فــناســب هــذا الــدلــيل هــذه الــصفة الــواقــعية 

للناس. 
فـنوعـية الـدلـيل الإطـلاق والـعموم فـي الـتعامـل، ثـم يـأتـي الـتقييد والـتخصيص لمـا لا 
يـناسـب مـقاصـد الـشارع مـن فـطرة الـناس عـلى اعـتبار أنـهم يـزدرؤن الـضرر، ويـكرهـون 
الـغش، ويـرفـضون الجـهالـة، فـجاءت الشـريـعة لـتحافـظ عـلى الـعباد وحـقوقـهم، فـنبذت 

الضرر والغرر والجهالة، وحرمتهم درأً للمفاسد الواقعة. 
فخــرج مــن الــدلــيل الــعام المــطلق كــل مــعامــلة لا تــوافــق مــقاصــد الــشارع وفــطرة الــناس 
وكـرامـتهم. (وأحـل الله الـبيع) الـبقرة: ۲۷٥، (يـا أيـها الـذيـن أمـنوا أوفـوا بـالـعقود) 
المـائـدة: ۱، هـذا عـام مـطلق، ثـمّ خـرج مـنه كـل المـعامـلات الـتي تُـلحق بـالـضرر والـغرر 
والجـهالـة بـالـناس، وهـي مـا تـربـو عـلى سـتين بـيعاً محـرمـاً تـقريـباً مـن الـبيوع الـتي ورد 
. وبهـذا يـتبين أن الأصـل فـي المـعامـلات مـن الـعقود والشـروط هـو الإبـاحـة،  1النهـي عـنها

2 انظر، المدخل الفقهي العام، ج١ ص١٠٧.
3 انظر، المقاصد العامة للشريعة، مرجع سابق،ص٢٨٥.

1 انـظر الأحـاديـث الـواردة فـي الـبيوع المـنهي عـنها / سـليمان ابـن صـالـح الـثنيان الـجامـعة الإسـلامـية 
ج٢ ص٧٠٥ ط١ ١٤٢٣ه ٢٠٠٢م
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فـلا يُحـظَر مـنها شـيء إلا إذا كـان مـناقـضاً لحـكم الله تـعالـى، وحـكم رسـولـه صـلى الله 
عـليه وسـلم، ولا يـجوز أن يـقال مـا الـدلـيل عـلى إبـاحـة هـذه المـعامـلة، أو هـذا الشـرط 

  . 2وإنما يطلب الدليل على المانع والحاظر

بيان قرآني عجيب عن حكم سليمان:  

لــيس اســتدلالاً عــلى جــواز بــيع الــرجــا بــحكم ســليمان عــليه الــصلاة والســلام، وإنمــا 
يضعها الباحث للاستئناس لعلّ فقهاءنا يوافقون الطرح والاستدلال به.  

﴿وَدَاووُدَ وَسُـلَيْمَانَ إِذْ يَـحْكُمَانِ فِـي الحَْـرثِْ إذِْ نَفَشَـتْ فِـيهِ غَـنَمُ الْـقَوْمِ وَكُـنَّا لحُِـكْمِهِمْ 
شَــاهِــدِيــنَ فَــفهََّمْنَاهـَـا سُــلَيْمَانَ وَكـُـلاًّ آتَــيْنَا حُــكْمًا وَعِــلمًْا وَسخََّــرْنَــا مَــعَ دَاوُودَ الجـِْـبَالَ 
يُسَـبِّحْنَ وَالـطَّيْرَ وَكـُنَّا فَـاعـِلِينَ﴾ الأنـبياء: ۷۸ ۷۹ جـاء فـي تفسـير هـذه الآيـة أنّ داود 
قـضى أن تـُعطى الـغنم لأصـحاب الحـرث إذ كـان ثـَمن تـلك الـغنم يـساوي ثـمن مـا تـلف 
مـن ذلـك الحـرث، فـلما حـكم بـذلـك وخـرج الخـصمان فَـقُصّ أمـرُهـما عـلى سـليمان، 

فقال: لو كنتُ أنا قاضياً لحكمت بغير هذا. 
فـبلغ ذلـك داودَ فـأحـضره وقـال لـه: بمـاذا كـنت تـقضي؟ قـال: إنـي رأيـت مـا هـو أرفـق 
بـالجـميع. قـال: ومـا هـو؟ قـال: أن يـأخـذ أصـحابُ الـغنم الحـرثَ يـقوم عـليه عـامـلُهم 
ويُـصلحه عـامـاً كـامـلاً حـتى يـعود كـما كـان ويـرده إلـى أصـحابـه، وأن يـأخـذ أصـحاب 
الحـرث الـغنم تُسـلم لـراعـيهم فـينتفعوا مـن ألـبانـها وأصـوافـها ونسـلها فـي تـلك المـدة فـإذا 

كَمل الحرث وعاد إلى حاله الأول صرف إلى كل فريق ما كان له.  
 . 1فقال داوود: وُفّقت يا بُني. وقضى بينهما بذلك

2 أحــــكام الــــبيع وآدابــــه فــــي الــــكتاب والــــسنة / أبــــو ســــعيد بــــلعيد بــــن أحــــمد دار الإمــــام مــــالــــك لــــلكتاب 
الطبعة الثالثة ١٤٢٩ ه ٢٠٠٨م الجزائر ص٣٤.

1 أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـدمـشقي، تـفسير الـقرآن الـعظيم، تـحقيق سـامـي 
بــــن محــــمد ســــلامــــة، دار طــــيبة للنشــــر والــــتوزيــــع، ج٥ ص٣٥٥،ط٢، ١٤٢٠ه ١٩٩٩م انــــظر، الــــجامــــع 
لأحـــكام الـــقرآن لـــلقرطـــبي،ج١١ ص٣٠٨ محـــمد الـــطاهـــر بـــن محـــمد بـــن محـــمد الـــطاهـــر بـــن عـــاشـــور 
الــتونــسي، التحــريــر والــتنويــر المــعروف بــتفسير ابــن عــاشــور، مــؤســسة الــتاريــخ الــعربــي، بــيروت لــبنان، 

ج١٧ ص٨٥، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ه/٢٠٠٠م.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

والاستدلال بالمسألة متوقفٌ على" هل شرع من قبلنا شرعٌ لنا؟ ". 
اختلف الفقهاء في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟  

ذهـب الأحـناف والمـالـكية أنـه شـرع لـنا، وذهـب الـشافـعية أنـه لـيس شـرع لـنا. وعـند 
الحـنابـلة روايـتان: الأولـى أنـه شـرع لـنا إن لـم يـصرح شـرعـنا بـنسخه، والـثانـية أنـه لـيس 

  . 2بشرع لنا

ووجـه الـدلالـة: أنّ بـيع الـرجـا شـبيهٌ إلـى حـدٍّ مـا بـحكم سـليمان عـليه السـلام، والـفارق 
بـينهما حـكم سـليمان عـليه السـلام حـكم قـضائـي لحـل نـزاعٍ قـد وقـع، وأمـا بـيع الـرجـا 

هو حكم فقهي. 

بيع الرجا وتخريجه على أصول الفساد في البيوع وموانعه  

  : 3ترجع أصول الفساد والبطلان في البيوع إلى أربعة أسباب

الســبب الأول: مــا حـُـرّم لاخــتلال ٍ فــي أركــان الــبيوع وشــروطــها كــأن يــكون أحــد 
 . 4المتعاقدين مكرهاً على البيع وغير راضٍ به، أو يكون غير بالغٍ

الســبب الــثانــي: مــا حُــرم بســبب فــساد طــريــقة الــبيع، وهــو كــل مــا أدى إلــى إحــدى 
المفاسد الخمسة التالية:  

الظلم، ومنه (الضرر والغبن والغش والنجش). •
الربا (وهو نوعان، ربا الفضل، وربا النسيئة). •
الميسر والقمار. •
الـغرر: وهـو مـا كـان فـيه الشـيء مـشكوكـاً فـي حـصولـه، ويـكون صـاحـبه إمـا غـانمـاً أو •

غارماً. 

2 انـظر، د. مـصطفى ديـب الـبغا أثـر الأدلـة المـختلف فـيها فـي الـفقه الإسـلامـي، دار الإمـام الـبخاري 
دمشق، ص ٥٣٢.

3 انــــظر المــــوســــوعــــة الــــفقهية الــــكويــــتية، الــــطبعة الــــثانــــية، دار الســــلاســــل الــــكويــــت، ج٩ ص٥٤ انــــظر، 
المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، مرجع سابق، ص١٥٣.

4 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٣٥٤.
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الجهالة: وهو ما جهلت حاله وصفاته المقصودة. •
السبب الثالث: ما حرم بسبب فساد المبيع، وهو ما كان نجساً. 

السـبب الـرابـع: مـا حـرم لـيس لـذات الـبيع، بـل لأمـر خـارج عـنه، وهـو مـا أدى إلـى تـرك 
 . 1واجب أو انتهاك محرم

فـبيع الـرجـا إن سـلم مـن هـذه المـوانـع مـع كـمال الشـروط والأركـان ولـم يهـدم أصـلاً مـن 
أصول الدين ولم يخالف نصاً فهو على الجواز وإلا فلا. 

صور لبيوع وردت في فتاوى الأئمة شبيهة ببيع الرجا 

أورد الــباحــث هــذه الــصور وهــي غــير مــلزمــة لحــكم الــبيع فــلربمــا تــكون بــعض الــصور 
الحكم فيها غير صحيح. 

- مـا جـاء فـي الـفتاوى الـهنديـة: وصـورتـه أن يـقول الـبائـع للمشـتري بـعت مـنك هـذا 
الـعين بـديـن لـك عـلي عـلى أنـي مـتى قـضيت الـديـن فـهو لـي، أو يـقول الـبائـع بـعتك هـذا 
بـكذا عـلى أنـي مـتى دفـعت لـك الـثمن تـدفـع الـعين إلـي كـذا فـي البحـر الـرائـق والـصحيح 
أن الــعقد الــذي جــرى بــينهما إن كــان بــلفظ الــبيع لا يــكون رهــنا ثــم يــنظر إن ذكــرا 
شـرط الـفسخ فـي الـبيع فسـد الـبيع وإن لـم يـذكـرا ذلـك فـي الـبيع وتـلفظا بـلفظ الـبيع 

بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم.  
فـكذلـك وإن ذكـرا الـبيع مـن غـير شـرط ثـم ذكـرا الشـرط عـلى وجـه المـواعـدة جـاز الـبيع 

 . 1ويلزم الوفاء بالوعد كذا في فتاوى قاضي خان

- ســئل الإمــام ابــن حجــر الهــيثمي عــن اصــطلاح بــيع الــناس فــي بــيع العهــدة الــذي 
يـسمونـه بـيع الـناس، وصـورتـه أن يـقول الـبائـع بـعتك هـذه الأرض بـثمن مـبلغه كـذا 
وكـذا فـيقول المشـتري اشـتريـت ثـم يـكتب بـينهم كـاتـب أو حـاكـم يـحكم بـصورة بـاع 

1 أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص٣٦.
1 الـــشيخ نـــظام وجـــماعـــة مـــن عـــلماء الـــهند، الـــفتاوى الـــهنديـــة فـــي مـــذهـــب الأمـــام الـــعظم أبـــي حـــنيفة 

النعمان، دار الفكر، ج٣ ص٢٠٩.
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فـلان مـن فـلان كـذا بـثمن مـبلغه كـذا وكـذا بـيعا صـحيحاً شـرعـياً ولا يـذكـر غـير هـذا، 
ومـقصودهـم أنـه يـكون كـالمـرهـون، لـكن إن كـان المشـتري يسـتغل الأرض هـل يـكون 
ذلـك رهـناً ويـطالـب بـأجـرة الأرض أم بـيعاً ولا يسـتردهـا الـبائـع مـن المشـتري إلا بـعقد 
صـحيح جـديـد أم هـذا اصـطلاح اصـطلح عـليه الـعلماء وصـح فـي مـذهـب الـشافـعي 
رضـي الله عـنه وتـكون الأرض كـالمـرهـونـة والـثمرة عـلى سـبيل الإبـاحـة ولا يـطالـب بـها، 

بينوا لنا ما يصح صحح الله آمالكم. 
فـأجـاب بـقولـه: بـيع الـناس المـشهور الآن هـو أن يـتفقا عـلى بـيع عـين بـدون قـيمتها وعـلى 
أنّ الـبائـع مـتى جـاء بـالـثمن ردّ المشـتري عـليه بـيعه وأخـذ ثـمنه، ثـم يـعقدان عـلى ذلـك 
مــن غــير أن يشــرطــا ذلــك فــي صــلب الــعقد، وحــكمه أنــه بــيعٌ صــحيح يــترتــب عــليه 
جــميع أحــكام الــبيع الــصحيح ولا يــلزم المشــتري الــوفــاء بمــا وعــد بــه الــبائــع ولا يــرجــع 
لـلبائـع إلا بـعقد جـديـد ويمـلك المشـتري جـميع الـغلة فـي زمـن مـلكه ولا يـرجـع الـبائـع 

 . 2عليه منها بشيء، والله تعالى أعلم 

- جـاء فـي حـاشـية رد المحـتار" فـقد صـرح عـلماؤنـا بـأنـهما لـو ذكـرا الـبيع بـلا شـرط ثـم 
 . 3ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد"

- جـاء فـي الـفتاوى الـكبرى لـلإمـام ابـن تـيمية مـانـصه: "سـئل ابـن تـيمية رحـمه الله عـن 
رجـلين تـبايـعا عـيناً وشـرطـا لـكل واحـد مـنهما فـسخ الـبيع وإمـضاءه فـي مـدة مـعتبرة 
شـرعـاً. فهـل يـعتبر الخـيار فـي الإمـضاء والـفسخ؟ أو فـي الـفسخ دون الإمـضاء؟ ويـكون 
ذكـر الإمـضاء لـغواً أو لا يـعتبران مـعا؟ فـإن قـيل: إنّ ذكـر الإمـضاء لـغو فـلا كـلام. وإن 
قـيل: إنـهما يـعتبران ولـكل مـن الـلفظين أثـر فـي الحـكم فـإذا اخـتار أحـدهـما الإمـضاء 
والآخـــر الـــفسخ فهـــل الـــقول قـــول مـــن اخـــتار الـــفسخ، أو الـــسابـــق مـــنهما؟ أفـــتونـــا 

مأجورين. 

2 ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، دار الفكر، ج٢ ص١٥٩.
3 حاشية رد المحتار، ج١٩ ص٣٣٠.
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فأجاب:  
الحـمد لله رب الـعالمـين، إذا كـان الأمـر كـما ذكـر واخـتار أحـدهـما فـسخ الـبيع فـله فـسخه 
بـدون رضـا الآخـر ولـو سـبق الآخـر بـالإمـضاء. والإمـضاء المـقرون بـالـفسخ يـقصد بـه تـرك 
الـفسخ: أي لـكل مـنهما أن يـفسخه وأن لا يـفسخه؛ فـإنـه إذا لـم يـفسخاه إلـى انـقضاء 
المــدة لا يــقصد بــه الــتزام الآخــر بــالــعقد لأن تفســيره بــذلــك يــنافــي أن يــكون لــلآخــر 
الــفسخ وهــو قــد جــعل لــكل مــنهما الــفسخ. وإن أراد بــإمــضائــه: إمــضاءه هــو الــعقد 
بمـعنى إسـقاط حـقه مـن الخـيار كـان ذلـك صـحيحا؛ً ولـكن إذا سـقط خـياره لـم يـسقط 
خـيار الآخـر؛ ولـكن المـعنى المـعروف فـي مـثل هـذه الـعبارة: أن لـكل مـنهما أن يـفسخه 
وأن لا يـفسخه. وإذا لـم يـفسخه فـقد أمـضاه. ونـظير هـذا قـولـه تـعالـى: (وإذا طـلقتم 
الـنساء فـبلغن أجـلهن فـأمـسكوهـن بمـعروف أو سـرحـوهـن بمـعروف) الـبقرة ۲۳۱. فـإن 
التســريــح هــو تــرك الإمــساك؛ بــحيث لا يــحبسها. ولا يــحتاج التســريــح إلــى إحــداث 

  . 1طلاق كذلك إمضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث إمضاء والله أعلم

1 مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج٢٩ ص٣٥٧.
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المبحث الخامس  
بيع الرجا بين نية المكلف ومقاصد الشريعة 

الإسلامية 

بـين مـقصد الشـرع ومـقصد المـكلف ارتـباط وثـيق لـتحقيق المـصلحة المـطلوبـة والمـقصد 
الأسـمى فـي فـقه المـعامـلات المـالـية مـن جـلب المـصالـح ودرء المـفاسـد، حـيث يـترتـب عـلى 
نــية المــكلف الحــكم الشــرعــي مــن حــلال أو حــرام، كــأن يشــتري ســلعة بــقصد ضــرر 
مـعين، فهـذا مـرتـكب للحـرام والإثـم مـع أنّ صـورة الـبيع حـلال، إلا أن مـقصد المـكلف 

  . 1كان مخالفاً لمقصد الشرع بنفي الضرر عن الغير

المدخل العام لفقه المقاصد 
المـقاصـد لـغة: الـقصد اسـتقامـة الـطريـق، قَـصَدَ يـقصِد قـصداً فـهو قـاصـد، قـال تـعالـى: 
 . 2(وعـــلى الله قـــصد الســـبيل) النحـــل: ۹، أي عـــلى الله تـــبين الـــطريـــق المســـتقيم

: المـــعانـــي والحـــكم المـــلحوظـــة لـــلشارع فـــي جـــميع أحـــوال التشـــريـــع أو  واصـــطلاحـــاً
 . 3معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

1 انــظر جــامــع الــعلوم والــحكم، مــرجــع ســابــق،ص١١ومــا بــعد انــظر د. يــوســف حــامــد الــعالــم، المــقاصــد 
العامة للشريعة الإسلامية، الدار العالمية للكتاب الإسلامي الرياض، ص٨٠، ط٢/١٤١٥ه ١٩٩٤م/

2 لسان العرب، مادة ق ص د.
3 محـــــمد الـــــطاهـــــر ابـــــن عـــــاشـــــور، مـــــقاصـــــد الشـــــريـــــعة الإســـــلامـــــية، تـــــحقيق ودراســـــة محـــــمد الـــــطاهـــــر 

الميساوي، دار النفائس، ط ٢، ٢٠٠١ م، ص٢٥١
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: اعــلم أن الله تــعالــى شــرع فــي كــل تــصرف مــن  4يــقول الإمــام الــعز بــن عــبد الســلام

الـتصرفـات مـا يـحصل مـقاصـده ويـوفـر مـصالحـه، فشـرع فـي بـاب مـا يـحصل مـصالحـه 
الـعامـة والخـاصـة، فـإن عـمت المـصلحة جـميع الـتصرفـات شـرعـت تـلك المـصلحة فـي كـل 
تـصرف، وإن اخـتصت بـبعض الـتصرفـات شـرعـت فـيما اخـتصت بـه دون مـا لـم تـختص 
بــه، بــل قــد يشــترط فــي بــعض الأبــواب مــا يــكون مــبطلاً فــي غــيره نــظراً إلــى مــصلحة 

  . 1البابين

ويــقول الإمــام ابــن الــقيم: وقــاعــدة الشــريــعة الــتي لا يــجوز هــدمــها، أن المــقاصــد 
والاعـتقادات مـعتبرة فـي الـتصرفـات كـما هـي مـعتبرة فـي الـتقربـات والـعبادات، فـالـقصد 
والــنية والاعــتقاد يــجعل الشــيء حــلالاً أو حــرامــاً، وصــحيحاً أو فــاســداً، وطــاعــة أو 
مـعصية كـما أن الـقصد فـي الـعبادة يـجعلها واجـبة أو مسـتحبة أو محـرمـة أو صـحيحة 

  . 2أو فاسدة

4 عـــبد الـــعزيـــز بـــن عـــبد الســـلام بـــن أبـــي الـــقاســـم بـــن الـــحسن الســـلمي الـــدمـــشقي، (٥٧٧ ٦٦٠ ه = 
١١٨١ ١٢٦٢ م)، شــــــيخ الإســــــلام، عــــــز الــــــديــــــن المــــــلقب بســــــلطان الــــــعلماء: فــــــقيه شــــــافــــــعي بــــــلغ رتــــــبة 
الاجــتهاد، ولــد ونــشأ فــي دمــشق، وزار بــغداد ســنة ٥٩٩ ه، فــأقــام شهــرا، وعــاد إلــى دمــشق، فــتولــى 
الخــــطابــــة والــــتدريــــس بــــزاويــــة الــــغزالــــي، ثــــم الخــــطابــــة بــــالــــجامــــع الامــــوي ثــــمّ خــــرج إلــــى مــــصر، فــــولاه 
صـاحـبها الـصالـح نجـم الـديـن أيـوب الـقضاء والخـطابـة ومـكنه مـن الامـر والـنهي، ثـم اعـتزل ولـزم بـيته، 

وتوفي بالقاهرة.
مــن كــتبه " الــتفسير الــكبير الإلمــام فــي أدلــة الاحــكام وقــواعــد الشــريــعة والــفوائــد وقــواعــد الإحــكام فــي 
إصـلاح الأنـام بـدايـة الـسول فـي تـفضيل الـرسـول الـفتاوي " الـغايـة فـي اخـتصار الـنهايـة الاشـارة إلـى 
الايـجاز فـي بـعض أنـواع المـجاز مـسائـل الـطريـقة الـفرق بـين الايـمان والاسـلام مـقاصـد الـرعـايـة. انـظر، 

الأعلام للزركلي، ج٤ ص٢١.
1 الــعز ابــن عــبد الســلام، قــواعــد الأحــكام فــي إصــلاح الأنــام، تــحقيق د. نــزيــه كــمال حــماد د. عــثمان 

جمعة ضميرية، دار القلم دمشق، ج٢ ص٢٤٩، ط٢ ١٤٢٨ ه ٢٠٠٧ م.
2 إعــلام المــوقــعين ج٣، تــحقيق محــمد مــحي الــديــن عــبد الحــميد، مــؤســسة جــواد لــلطباعــة والــتصويــر، 

لبنان، ص١٠٨.
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مآلات بيع الرجا:  

يـعتبر الـشارع مـآلات الأفـعال مـقصد عـظيم مـن مـقاصـده، بـل أن المـقصد الأصـلي فـي 
 . 3المعاملات المالية هو اعتبار مآلات الأفعال

يـقول الـشاطـبي: الـنظر فـي مـآلات الأفـعال مـعتبر مـقصود شـرعـاً، كـانـت الأفـعال مـوافـقة 
أو مـخالـفة، وذلـك أن المجتهـد لا يـحكم عـلى فـعل مـن الأفـعال الـصادرة عـن المـكلفين 
بـالإقـدام أو بـالإحـجام إلا بـعد نـظره إلـى مـا يـؤول إلـيه ذلـك الـفعل مشـروعـاً لمـصلحةٍ فـيه 
. فـالله شـرع شـرعـاً يـحفظ بـه حـقوق الـعباد، مـن جـلب  4تسـتجلب أو لمفسـدةٍ تـدرأ

المـصالـح ودرء المـفاسـد، ووضـع لـضبطها أحـكامـاً، فـلا يـحق لأي مـكلف أن يـتجاوز 
أحـكام الـشارع بـظلم أو بـغي أو تحـايـل، فـبيع الـرجـا إذا تحـققت بـه مـصلحة عـلى وجـه 
شـرعـي فـصحيح وإلا فيُحـظر لأدنـى مـخالـفة شـرعـية. جـاء فـي حـاشـية الـلبدي عـلى نـيل 
المـآرب مـانـصه: (وذلـك كـما لـو اشـترى فـرسـاً بـألـف، وشـرط الخـيار إلـى سـنة، فحـملت 
وولـدت فـي مـدة الخـيار، فـإن الـولـد لـه. فـإذا قـصد هـذا الـربـح فـي مـقابـلة قـرض الـثمن، 
بــطل الــبيع مــن أصــله، ويــنتقل المــلك مــن حــين الــعقد فــعلى هــذا لــو اشــترى نــصاب 

 . 1ماشية بشرط الخيار حولاً، تكون زكاته على المشتري) 

3 انظر حوار الأربعاء، ص١٨٥.
4 الموافقات، مرجع سابق، ج٤ ص١١٧.

1 عــبد الــغني بــن يــاســين بــن محــمود بــن يــاســين بــن طــه بــن أحــمد الــلَّبدَي الــنابــلسي، حــاشــية الــلبدي 
عـــــلى نـــــيل المـــــآرب، تـــــحقيق: الـــــدكـــــتور محـــــمد ســـــليمان الأشـــــقر، دار الـــــبشائـــــر الإســـــلامـــــية، ط١، ج١ 

ص١٧٦.

www.kantakji.com � � من  ٢٠٥الصفحة  ٨٢ www.kie.university



بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

  : 2النية في العقود والمعاملات

قـال تـعالـى (ومـا أمـروا إلا لـيعبدوا الله مخـلصين لـه الـديـن) الـبينة ٥، وقـال رسـول الله 
، والأمــور  3صــلى الله عــليه وســلم" إنمــا الأعــمال بــالــنيات وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى"

بمقاصدها. 
 . 4يقول ابن العربي: والنية أصل الشريعة، وعماد الأعمال، وعيار التكليف

.ولــم تــهمل الشــريــعة المــقاصــدَ  5الــنية هــي: "عــزم الــقلب عــلى عــمل فــرض أو غــيره"

والنوايا الباطنية في المعاملات، وللفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اتجاهان:  
الاتجــاه الأول: مــذهــب الحــنفية والــشافــعية: الــذيــن يــأخــذون بــالإرادة الــظاهــرة فــي 
الـعقود، لا بـالإرادة الـباطـنة، أي أنـهم حـفاظـاً عـلى مـبدأ اسـتقرار المـعامـلات لا يـأخـذون 
بــنظريــة الســبب أو الــباعــث، ولا تــأثــير للســبب أو لــلباعــث عــلى الــعقد إلا إذا كــان 
، أي تـضمنته الإرادة الـظاهـرة، كـالاسـتئجار عـلى الـغناء  6مـصرحـاً بـه فـي صـيغة الـتعاقـد

والـنوح والمـلاهـي وغـيرهـا مـن المـعاصـي. فـإذا لـم يـصرح بـه فـي صـيغة الـعقد، بـأن كـانـت 
الإرادة الـظاهـرة لا تـتضمن بـاعـثاً غـير مشـروع، فـالـعقد صـحيح لاشـتمالـه عـلى أركـانـه 
الأسـاسـية مـن إيـجاب وقـبول وأهـلية المحـل لحـكم الـعقد، لـكنه مـكروه حـرام، بسـبب 

النية غير المشروعة. 
قـال الـشافـعي: وهـذا يـدل عـلى أنـه لا يفسـد عـقد أبـداً إلا بـالـعقد نـفسه، لا يفسـد 
بشـي تـقدمـه ولا تـأخـره ولا بـتوهـم، وكـذلـك كـل شـيء لا نفسـده إلا بـعقده ولا نفسـد 

2 المـــقاصـــد الـــعامـــة للشـــريـــعة الإســـلامـــية، مـــرجـــع ســـابـــق، ص٩٩. انـــظر الـــفقه الإســـلامـــي وأدلـــته، ج١ 
ص١٨٨.

3 صــحيح الــبخاري، جــزء مــن حــديــث، كــتاب بــدء الــوحــي، بــاب كــيف كــان بــدء الــوحــي إلــى رســول الله 
صـــلى الله عـــليه وســـلم، رقـــم/١/ صـــحيح مســـلم، كـــتاب الإمـــارة، بـــاب قـــول رســـول الله صـــلى الله عـــليه 

وسلم إنما الأعمال بالنية، رقم/٥٠٣٦/.
4 أحكام القرآن لابن العربي، مرجع سابق، ج٤ ص٧١

5 محي الدين ابن شرف النووي، المجموع في شرح المهذب، دار الفكر، ج١ ص٣١٠، ط
6 راجـع الـدكـتور سـامـر قـنطقجي، فـقه الإبـتكار المـالـي بـين الـتثبت والـتهافـت، مـنشورات مـركـز أبـحاث 

فقه المعاملات الإسلامية، ط٢،ص٢٨٧.
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الـبيوع بـأن يـقول هـذه ذريـعة وهـذه نـية سـوء ولـو جـاز أن نـبطل مـن الـبيوع بـأن يـقال 
مـتى خـالـف أن تـكون ذريـعة إلـى الـذي لا يحـل كـان أن يـكون الـيقين مـن الـبيوع بـعقد 
مـا لا يحـل أولـى أن يـرد بـه مـن الـظن ألا تـرى أن رجـلاً لـو اشـترى سـيفاً ونـوى بشـرائـه 
أن يـقتل بـه كـان الشـراء حـلالاً وكـانـت الـنية بـالـقتل غـير جـائـزة ولـم يـبطل بـها الـبيع، 
قـال وكـذلـك لـو بـاع الـبائـع سـيفاً مـن رجـل يـراه أنـه يـقتل بـه رجـلاً كـان هـكذا، فـإذا دل 
الـكتاب ثـم الـسنة ثـم عـامـة حـكم الإسـلام عـلى أن الـعقود إنمـا يـثبت بـالـظاهـر عـقدهـا 
ولا يفسـدهـا نـية الـعاقـديـن كـانـت الـعقود إذا عـقدت فـي الـظاهـر صـحيحة أولـى أن لا 
تفسـد يـتوهـم غـير عـاقـدهـا عـلى عـاقـدهـا ثـم سـيما إذا كـان تـوهـما ضـعيفاً والله تـعالـى 

 . ،فإذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدمه ولا تأخره 2أعلم 1

الاتجـاه الـثانـي: مـذهـب المـالـكية والحـنابـلة والـظاهـريـة: الـذيـن يـنظرون إلـى الـقصد والـنية 
أو الــباعــث، فــيبطلون الــتصرف المشــتمل عــلى بــاعــث غــير مشــروع، بشــرط أن يــعلم 
الــطرف الآخــر بــالســبب غــير المشــروع، أو كــان بــإمــكانــه أن يــعلم بــذلــك بــالــظروف 

 . ، عملاً بقاعدة سدّ الذرائع 4والقرائن التي تدل على القصد الخبيث 3

نـتيجة: والـذي يظهـر لـلباحـث مـن فـقه المـذهـبين، أن المـتعاقـديـن إذا كـانـا عـالمـين بـالـنية 
الخـبيثة، مـتواطـئين عـلى فـعلٍ غـير مشـروع، يـؤول إلـى مـا حـرم الله تـعالـى ورسـولـه صـلى 
الله عـليه وسـلم، مـن جـلب مفسـدة ودرء مـصلحة، فـإنـه واضـح الـبطلان شـرعـاً وعـقلاً، 
لمـا فـيه مـن مـخالـفة شـرعـية، وهـي فـساد الـنية الـتي تـضفي عـلى الـعمل حـكمه، مـن 
الـصحة أو الـفساد، ولا اعـتبار بـصورة الـعقد، كـالمـتحايـل عـلى الـربـا فـي بـيع السـلم ذو 
الـصورة الـصحيحة إلا أنـه لا وجـود لـلمبيع أصـلاً. أمـا إذا كـانـت الـنية فـاسـدة عـند أحـد 

1 الأم، مرجع سابق، ص٢٧٠.
2 المرجع نفسه، ج٣ ص٣٤.

3 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج١ ص١٧٠.
4 انــــظر، إعــــلام المــــوقــــعين، مــــؤســــسة جــــواد،ج٣ ص١٧٦ انــــظر، أثــــر الأدلــــة المــــختلف فــــيها فــــي الــــفقه 

الإسلامي، مرجع سابق، ص٥٨٤.
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المـتعاقـديـن صـحيحة عـند الآخـر، ولـم تظهـر لـلأخـير أي قـرائـن عـلى فـساد نـية الأول، 
وتـواطـئه عـلى الحـرام، فـالحـرام والإثـم عـلى الأول دون الـثانـي، وهـذا مـعلوم مـن عـموم 
وفـحوى الشـريـعة. ويـرى الـباحـث: مـن خـلال دراسـة الإمـام الـشوكـانـي لـنية المـكلف فـي 
بـيع الـرجـا أنـه وفّـق بـين الاتجـاهـين بـاعـتبار أنّ الـنية خـاطـر قـلبي خـفي لا يـطلع عـليه سـوى 
الله تـبارك وتـعالـى، فـالـتواطـؤ عـلى الـربـا وتحـليل الحـرام وإضـمار الـنية الخـبيثة ممـنوع شـرعـاً 
والـعقد بـاطـل ولـو كـانـت صـورة الـبيع صـحيحة، وهـذا مـا ذهـب إلـيه المـالـكية والحـنابـلة، 
وإلـــيه ذهـــب الإمـــام الـــشوكـــانـــي فـــي رســـالـــته "تـــنبيه ذوي الحـــجا عـــن حـــكم بـــيع 
.أمـا بـالـقضاء فـلا يـُنظر إلـى دعـوى أحـد المـتعاقـديـن أنّ الآخـر مـا بـاع أو اشـترى  1الـرجـا"

إلا بـنية وقـصد الـربـا. يـقول الـشوكـانـي: "والحـاصـل أنـّا لـم نـؤمـر بـالـبحث عـن خـفيات 
الـضمائـر، والـتفتيش لـلقلوب عـما لا سـبيل لـنا إلـى مـعرفـة حـقيقته مـن السـرائـر، فـإذا 
وقـع الـتنازع إلـينا فـي صـورة مـن الـصور الـتي أذن الـشارع بـها كـصورة الـسؤال، فـالمـتوجـه 
عــلينا الــقضاء بــصحتها حــتى يــقوم دلــيل يــوجــب عــلينا الانــتقال عــن الحــكم بــصحة 
هـذه الـصورة، لا بمجـرد دعـوى الـبائـع أنّ المشـتري لا مـقصد لـه بهـذا الـبيع إلا الانـتفاع 
، وهـذا مـا ذهـب إلـيه الـشافـعية والأحـناف  2بـالـغلة فـي مـقابـل ذلـك الـثمن المـدفـوع مـنه"

بــعدم اعــتبار الــنية والــقصد إذا كــانــت صــورة الــبيع صــحيحة، ومــنه صــحة عــقد بــيع 
الـعينة وبـيع الـعنب لـعاصـر الخـمر عـندهـما مـع الـكراهـة التحـريمـية. يـقول الـشاطـبي: فـإن 

   . 3الشارع قصد من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التكليف

، لــذلــك فــإن  1 إذ أنــه مــن مــقاصــد الــشارع مــوافــقة الــفطرة والــعمل عــلى مــقتضاهــا

الشـريـعة اسـتعملت سـدّ بـاب الـذرائـع فـي بـاب الـنية عـلى أن لا تـكون الـنية مـخالـفة 

1 انظر، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، مرجع سابق، ص٣٦٦٤.
2 المرجع نفسه، ص٣٦٦٩.

3 الموافقات، مرجع سابق، ج١ ص٢٤٦.
1 أنـظر مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية، مـرجـع سـابـق، ص٢٥٩ أنـظر، حـوار الأربـعاء، الـكتاب الـرابـع، / 

١٤٣٠ه /، ص١٧٤.
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لمــقتضى الــعمل، ســداً لــباب مــخالــفة الــفطرة الإنــسانــية، الــتي يــجب أن تــكون نــية 
المـكلف مـوافـقة لـعمله ومـقصد الـشارع، لأن المـقاصـد الشـرعـية المـقررة تـتلقاهـا عـقول 
الـعامـة والخـاصـة بـالـقبول والـتأيـيد، لمـا فـيها مـن مـسايـرة الـفطرة، ومـطابـقة الأعـراف، 

ومناسبة المعقول. 
فـالـرابـط الشـرعـي بـين مـقصد الـشارع ونـية المـكلف، هـو أن تـتوافـق نـية المـكلف وفـعله 
مــع مــقاصــد الــشارع، لــذلــك فــإن الله عــزّ وجــل ذمّ مــن خــالــف قــولــه مــقصده، إلا أنــه 
لايُـحكم عـلى مُـضمر الـنية الـفاسـدة بـالتخـمين لأنـنا لـم نـطالـب بـالـتفتيش عـن خـفايـا 
الـقلوب والـضمائـر ولمـشقة ذلـك ولا يـكلف الله نـفساً إلا وسـعها، فـيكون مـا خـفي بـينه 
وبــين الله، ومــا ظهــر نــحكم بــصحته أو فــساده، يــقول الإمــام الــشوكــانــي فــي رســالــته 
"تـنبيه ذوي الحـجا عـن حـكم بـيع الـرجـا": إذا كـان المـقصود بـالـبيع هـو مجـرد الـزيـادة 
عــلى مــقدار الــدراهــم المــدفــوعــة بــصورة الــثمن مــن دون رغــبة فــي المــبيع أصــلاً، بــل 
الـتوصـل إلـى الـربـح فـي الـقرض فـلا شـك هـذا لـيس مـن الـبيع الـذي أذن الله بـه، فـيحكم 
بـالـبطلان، ويـجب رد جـميع الـغلات المـقبوضـة إلـى الـبائـع، ولـكن هـذه غـير الـصورة 

  . 2التي خرجنا بصحتها"

فـالـذي يظهـر لـلباحـث، إن لـم تـكن الـنية ظـاهـرة عـند الـطرفـين لـلتواطـؤ عـلى محـرم أو 
مشـبوه فـالأصـل الـعمل بـالـظواهـر والله يـتولـى السـرائـر، أمـا إذا كـان الـطرفـان قـد تـواطـآ 
عـلى الـتحايـل عـلى الـربـا فـالـبيع بـاطـل، كـالـذيـن يـتحايـلون عـلى الـربـا فـي بـيع السـلم 
بـعدم وجـود مـبيع فـي الأصـل، فـصورة بـيع السـلم صـحيحة إلا أن الـعاقـديـن تـواطـؤا 
عـلى أكـل الـربـا بمـعرفـتهما بـعدم وجـود المـبيع، وبـيع الـرجـا كـذلـك يشـترط فـيه عـدم 
الـتواطـؤ والـتحايـل عـلى أكـل الـربـا. يـقول ابـن الـقيم رحـمه الله: فـالـنية روح الـعمل ولـبه 
وقـوامـه، وهـو تـابـع لـها يـصح بـصحتها ويفسـد بـفسادهـا، والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
قـد قـال كـلمتين كـفتا وشـفتا وتحـتهما كـنوز الـعلم وهـما قـولـه "إنمـا الأعـمال بـالـنيات 

2 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٦٧.
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، فـبين فـي الجـملة الأولـى أن الـعمل لا يـقع إلا بـالـنية، ولهـذا  1وإنمـا لـكل امـرئ مـا نـوى"

لا يـكون عـمل إلا بـنية، ثـم بـين فـي الجـملة الـثانـية أن الـعامـل لـيس لـه مـن عـمله إلا مـا 
نـواه، وهـذا يـعم الـعبادات والمـعامـلات والأيمـان والـنذور وسـائـر الـعقود والأفـعال، وهـذا 
دلـيل عـلى أن مـن نـوى بـالـبيع عـقد الـربـا حـصل لـه الـربـا ولا يـعصمه مـن ذلـك صـورة 

. إلا أننا لا نستطيع الحكم على النوايا إن لم يصرح بها صاحبها.   2البيع

1 سبق تخريجه.
2 إعلام الموقعين، دار ابن الجوزي، ج٣، ص٢٣.
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الفصل الثاني 
عقد بيع الرجا بين النظرية والتطبيق 

يـخضع عـقد بـيع الـرجـا لـضوابـط فـقه المـعامـلات فـعلاً وتـركـاً، إن كـان مـن الـضوابـط 
المُـثبتة شـرعـاً كـخيارات الـبيع ورضـا المـتعاقـديـن، وإن كـان مـن الـضوابـط الـنافـية لـبعض 
الــبيوع أو الــصفات كتحــريم الــربــا وبــيعتين فــي بــيعة والمــنابــذة وبــيع المــيتة والخــنزيــر، 
والنهــي عــن الــضرر والــغرر والــغش وغــيرهــا، وأن يـُـعتبر الــتوافــق بــين نــظريــة الــعقد 
والـتطبيق الـعملي مـن الـضوابـط الشـرعـية المـعتبرة الـتي يـجب مـراعـاتـه، عـلى اعـتبار أنّـه 
عـبادة شـرعـية لله عـزّ وجـلّ، وأنّ أيّ تـلاعـب فـي الألـفاظ والمـسميات، أو الاتـفاق عـلى 
صـيغة شـرعـية، ثـمّ الـعمل والـتطبيق بمـا يـخالـف الشـرع ونـظريـة الـعقد المـسماة بـينهما 
يـعتبر بـاطـلاً، والـربـح مـن هـذه المـعامـلة سـُحتٌ ومحـرمٌ لمخـالـفته ضـوابـط الـشارع فـي فـقه 
المـعامـلات. وهـذا يسـتدعـي الـوقـوف بـين يـدي الله عـزّ وجـلّ والحـساب عـلى اعـتبار أنّ 
المـعامـلات ديـنٌ يُـتعبد الله بـها فـي أرزاقـهم، بـعلة الخـلق (ومـا خـلقتُ الجـن والإنـس إلا 
: أنّ الـــعقد فـــي الـــفقه  1لـــيعبدون) الـــذاريـــات ٥٦، يـــقول الشـــيخ مـــصطفى الـــزرقـــا

الإسـلامـي يـقوم عـلى أسـاس الـتراضـي الحـرّ وافـتراض الـصدق والأمـانـة وحـسن الـنية بـين 
المـتعاقـديـن فـي إنـشاء الـعقد ثـمّ فـي تـنفيذه كـما تمّ عـليه اتـفاقـهما وفـاقـاً لـقول الله (يَـا 
أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تَـأْكُـلُوا أَمـْوَالَـكُم بَـيْنَكُم بِـالـْبَاطِـلِ إِلَّـا أَن تـَكُونَ تجَِـارَةً عَـن تَـرَاضٍ 

 مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء: ۲۹. 

1 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج١ص٤٩٥.
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المبحث الأول  
نظرية الرضا في بيع الرجا 

الـتراضـي بـين المـتعاقـديـن هـو الأصـل فـي بـيع الـرجـا، مـن خـلال دلالات الـرضـا الشـرعـية، 
التي لا يتطرق إليها عيب أو مانع. 

تعريف الرضا:  
الـرضـا لـغةً: الـرِّضـا مـقصورٌ ضـدُّ السَّخـَطِ، والـرِّضـا والسَّخـَطُ مـن صـفات الـقلب، ومـنه 
. وقـولـه تـعالـى: (إذا تـراضَـوا بـينهم بـالمـعروف)  1الحـديـث: (إنمـا الـبيع عـن تـراض) 

 . 2البقرة ۲۳۲ أيّ أظهر كل واحد منهم الرضا بصاحبه ورضيه

الـرضـا اصـطلاحـاً: هـو الـرغـبة فـي الـفعل والارتـياح إلـيه، فـلا تـلازم بـين الإرادة والـرضـا، 
. وجـاء فـي حـاشـية  3فـقد يـريـد المـرء شـيئاً مـع أنـه لا يـرضـاه، أي لا يـرتـاح إلـيه ولا يـحبه

. إذاً  4ابـن عـابـديـن: هـو إيـثاره واسـتحسانـه، فـالمـكره عـلى الشـيء يـختاره ولا يـرضـاه

فالرضا في البيع هو الإقبال عليه واستئثاره من غير إكراه. 
الرضا في البيع عمدة الشروط:  

جـاء التشـريـع الإسـلامـي بـالـقضاء عـلى جـميع عـناصـر الإكـراه الـعقدي، وأطـلق حـريـة 
الإرادة فـي تـكويـن الـعقد، وقـد جـعل الـقرآن والـسنة رضـا الإنـسان أسـاسـاً دسـتوريـاً فـي 
داً لـلعقد بـأيّ طـريـق كـان ظـهوره بـين  ، وجـعل مجـرد الـتراضـي مـولِـّ 5كـل عـقد سـيلزمـه

1 ســنن ابــن مــاجــة، كــتاب الــبيع، بــاب بــيع الــخيار، رقــم/٢١٨٥/ صــحيح ابــن حــبان، كــتاب الــبيع، بــاب 
الـــــبيع المـــــنهي عـــــنه، رقـــــم/٤٩٦٧/ الـــــسنن الـــــكبرى لـــــلبيهقي، كـــــتاب الـــــبيوع، بـــــاب بـــــيع المـــــضطر، رقـــــم/

./١١٤٠٣
2 لسان العرب، مادة ر ض ي تاج العروس، مادة ر ض ي.

3 الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج٣ ص٥.
4 حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج٥ص١١.
5 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص٥٣٨.
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، وهـو عـقد  1الـعاقـديـن، ولـم يسـتثني إلا عـقداً واحـداً أخـضعه لـشكلية الإشـهاد عـليه

 . 2النكاح

وإنّ المــعانــي الــتي فــي الــنفس لا تــنضبط إلا فــي الألــفاظ الــتي جــعلت لإبــانــة مــا فــي 
 . 3القلب

يـقول الإمـام الـشافـعي رضـي الله عـنه: (فـكل بـيعٍ كـان عـن تـراضٍ مـن المـتبايـعين جـائـز 
 . 4من الزيادة في جميع البيوع إلا بيعاً حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم) 

 وقـال أيـضاً: (فـأصـل الـبيوع كـلها مـباح إذا كـانـت بـرضـا المـتبايـعين الجـائـزي الأمـر فـيما 
تـبايـعا إلا مـا نهـى عـنه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـنها ومـا كـان فـي مـعنى مـا نهـى 
عـنه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم محـرم بـإذنـه داخـل فـي المـعنى المنهـي عـنه، ومـا 

 . 5فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى) 

وجـاء فـي بـدائـع الـصنائـع: أمـا الـذي يـرجـع إلـى الـعاقـد فـرضـا المـتعاقـديـن لـقولـه عـز وجـل: 
(إِلَّا أَن تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) النساء: ۲۹  

6وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"  

 . 7فلا يصح مع الكراهة والهزل والخطأ لأنّ هذه العوارض تنافي الرضا

يــقول الإمــام ابــن الــقيم: أنّ المــتعاقــديــن إذا جــعلا بــينهما أجــلاً غــير محــدود جــاز إذا 
اتـفقا عـليه ورضـيا بـه وقـد نـص أحـمد عـلى جـوازه فـي روايـة عـنه فـي الخـيار مـدة غـير 

1 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤ ص٥٥٤
2 المدخل الفقهي العام، ص٥٣٩.

3 الـفتح الـربـانـي، مـرجـع سـابـق، ص٣٦٤٤ انـظر الـقواعـد الـنورانـية الـفقهية لابـن تـيمية تـحقيق أحـمد 
ابــن محــمد الخــليل دار ابــن الــجوزي ط١ ١٤٢٢ه ص١٥٤ نــظريــة الــعقد لابــن تــيمية / تــحقيق محــمد 

حامد الفقي / مطبعة السنة المحمدية /١٣٦٨ه ١٩٤٩م ص١٥٣
4 الأم، مرجع سابق، ج٣ص٣١.
5 الأم، مرجع سابق، ج٣ص٢

6 سـنن الـدار قـطني، كـتاب الـبيوع، رقـم/٩١/ الـسنن الـكبرى لـلبيهقي، كـتاب الـغصب، بـاب مـن غـصب 
لـوحـا فـأدخـله فـي سـفينة أو بـنى عـليه جـدارا، رقـم/١١٨٧٧/ مـسند الإمـام أحـمد، ج٣٤ص٢٩٩، رقـم/

./٢٠٦٩٥
7 بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٤ص١٧٩.
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محـدودة أنـه يـكون جـائـزاً حـتى يـقطعاه، وهـذا هـو الـراجـح إذ لا محـذور فـي ذلـك ولا 
عـذر وكـل مـنهما قـد دخـل عـلى بـصيرة ورضـا بمـوجـب الـعقد، فـكلاهـما فـي الـعلم بـه 

  . 1سواء فليس لأحدهما مزية على الآخر فلا يكون ذلك ظلماً

: وشـروطـه (الـبيع) سـبعة أحـدهـا الـرضـا لـقولـه تـعالـى: (إِلَّـا أَن  2وجـاء فـي مـنار السـبيل

تـَكوُنَ تجَِـارَةً عـَن تـَرَاضٍ مِّـنكُمْ وَلاَ تـَقْتُلُوا أَنـفُسَكُمْ إِنَّ الـلَّهَ كـَانَ بـِكُمْ رَحِـيمًا) الـنساء 
 . ۲۹3 ولحديث "إنما البيع عن تراض"

 فشـرط الـرضـا هـو عـمدة الشـروط فـي الـبيع، ويخـرج مـنه مـا قـام الـدلـيل بمـنعه وحـظره 
عــلى أصــل قــاعــدة (الأصــل فــي المــعامــلات الحــل والإبــاحــة حــتى يــقوم الــدلــيل عــلى 

منعه). 
وأنّ الــعقد فــي الــفقه الإســلامــي يــقوم عــلى أســاس الــتراضــي الحــرّ وافــتراض الــصدق 
والأمـانـة وحـسن الـنية بـين المـتعاقـديـن فـي إنـشاء الـعقد ثـم فـي تـنفيذه كـما تم عـليه 

 . 4اتفاقهما

قـال الـباحـث: فـربمـا يـتراضـى المـتعاقـدان عـلى أكـل الـربـا، أو بـيع المـيتة أو غـير ذلـك مـن 
الـبيوع أو الشـروط المحـرمـة والمـمنوعـة، فهـذا غـير جـائـز لإقـامـة الـدلـيل الشـرعـي عـلى 
تحـريمـه ومـنعه، فـالـتراضـي عـماد الشـروط فـي المـعامـلات الـتي أحـلها الله تـبارك وتـعالـى، 
لأن مـن شـروط الـتعامـل أن يـكون عـلى مـاشـرع وأبـاح الله عـز وجـل ولـيس عـلى مـا حـظر 

ومنع.  

1 زاد المعاد، مرجع سابق، ج٤ص٣١٥.
2 منار السبيل، مرجع سابق،ج٢ ص٣٩٥.

3 سبق تخريجه
4 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص٤٩٥.
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يــقول الإمــام الــشوكــانــي: اعــلم أنّ الــبيع الــذي أحــله الله وجــعله مــقتضياً لانــتقال 
الأمـلاك مـن مـالـك إلـى مـالـك، لا يُـعتبر فـيه إلا مجـرد الـتراضـي، وطـيبة الـنفس، بـأيّ 

  . 5لفظ وقع، وعلى أيّ صفة كان ولو بمجرد إشارة أو كتابة

وبـناءً عـلى مـا تـقدم فـإنّ شـرط الـرضـا هـو الأصـل فـي عـقد بـيع الـرجـا لأنّ الأصـل فـي 
، لـيتحقق  1الـعقود هـو الـرضـا، لـقولـه عـليه الـصلاة والسـلام: " إنمـا الـبيع عـن تـراض"

المقصد الشرعي منه، وإلا فالبيع باطل إذا اختل شرط الرضا فيه. 
يـقول الإمـام الـشوكـانـي" لـم يـكن فـي كـتاب الله الـعزيـز شـرطٌ لمـطلق الـبيع المشـروع إلا 
مجـرد الـرضـا قـال الله تـعالـى(تجـارة عـن تـراض)، وقـال: (وأحـلّ الله الـبيع)، فـإذا حـمل 
المـطلق عـلى المـقيد أفـاد أنّ الـرضـا بمجـرده مسـتقل بـصحة انـتقال المـلك، وهـذا لا يـعني 
أنّـه لا يـوجـد شـروط لـلمعامـلات سـوى رضـا المـتبايـعين، وإلا فـالـربـا فـيه رضـا الـطرفـين 

  . 2ولكنه محرم لاختلال شروط وضوابط أخرى

الرضا في فسخ بيع الرجا:  

كما يكون شرط الرضا هو الأصل في عقد بيع الرجا كذلك هو الأصل في فسخه. 
الرضا في الفسخ الاتفاقي أو الإقالة:  

يـفسخ الـعقد بـالـتراضـي بـين الـعاقـديـن بشـرط صـريـح فـي الـعقد، والإقـالـة: نـوع مـن 
الـفسخ الاتـفاقـي، وهـي الـرفـع والإزالـة، أو هـي "رجـوع كـل مـن الـعوضـين لـصاحـبه، 
. وأمـا  3فـيرجـع الـثمن للمشـتري والمـثمون لـلبائـع، وأكـثر اسـتعمالـها قـبل قـبض المـبيع

شــرائــط صــحة الإقــالــة فــمنها رضــا المــتقابــلين، والإقــالــة مشــروعــة عــلى الــندب بــنص 

5 الـــسيل الجـــرار المـــتدفـــق عـــلى حـــدائـــق الأزهـــار، شـــيخ الإســـلام محـــمد بـــن عـــلي الـــشوكـــانـــي تـــحقيق 
محــــمود زايــــد ج٣ ص٦، الــــطبعة الأولــــى الــــكامــــلة دار الــــكتب الــــعلمية بــــيروت الــــدراري المــــضية شــــرح 
الـدرر الـبهية لـلشوكـانـي، دار الـكتب الـعلمية بـيروت، ص٢٥٠، ط١(١٤٠٦) ه حـاشـية الـدسـوقـي عـلى 

الشرح الكبير، مرجع سابق، ص٣.
1 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٤٤.

2 انظر، الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٤٨.
3 الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤ ص٦٥٢.
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الحــديــث، عــن أبــي هــريــرة رضــي الله تــعالــى عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه 
، ويُشـترط فـي صـحتها  4وسـلم: "مـن أقـال نـادمـاً بـيعته أقـال الله عـثرتـه يـوم الـقيامـة"

، والمــدة الــتي تــفضل بــها المشــتري عــلى الــبائــع هــي جــاريــة  5الــرضــا الــتام مــن الــطرفــين

مجـرى الـتفضل والإحـسان ربمـا يـثاب عـليها إن الـتزم بـالإقـالـة، والإقـالـة مـحصلة لـلثواب 
بـل ربمـا يـصرحّ بـالإقـالـة، بـل هـو الـواقـع أنـه يـصرح بـلفظ الـفسخ والإقـالـة مشـروطـاً بـتوفـر 

 . 1الثمن فالالتزام بهذه الصفة إقالة والإقالة محصلة للثواب

الرضا في خيار الشرط:  
المـعتبر فـي الـعقود كـكل هـو الـرضـا، كـذلـك فـأيّ بـندّ مـن بـنود الـعقد المـتفق عـليه بـين 
المــتعاقــديــن لا بــدّ مــن وجــود الــرضــا فــيه. فــخيار الشــرط هــو مــن الحــقوق الشــرعــية 
المـنصوص عـليه فـي الـسنة الـنبويـة، ولـكن الـرضـا شـرطٌ أسـاسِ فـي وجـوده وتـفعيله، أيّ 
أنّ المــتعاقــدان إذا تــراضــيا عــلى وجــوده أو إســقاطــه فــذلــك جــائــزٌ لأنّ الــرضــا مــوجــود 
، إلا أنّ الــرضــا الــلازم فــي الــعقود والشــروط مشــروطٌ بــعدم الــغرر والــغبن  2ومــحقق

والـضرر، وإلا فـلا اعـتبار لـلرضـا مـع وجـود الـضرر، كـمن تـراضـيا عـلى الـربـا بـإحـدى 
صوره. 

إذاً فخيار الشرط مبني على الرضا الكامل لتخريج صحة بيع الرجا على أصوله. 
الرضا في المواعدة على فسخ العقد:  

 . 3سيأتي الكلام عنها لاحقاً

4 صـحيح ابـن حـبان، كـتاب الـبيوع، بـاب الإقـالـة، رقـم/٥٠٢٩/ الـبيهقي فـي الـسنن، كـتاب الـبيوع، بـاب 
من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضاً، رقم/١١٤٥٩/.

5 راجـع الـفقه الاسـلامـي وأدلـته، مـرجـع سـابـق، ج٤ص٥٠٦ المـوسـوعـة الـفقهية الـكويـتية، مـرجـع سـابـق، 
ج٥ص٣٢٦.

1 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٤٠.
2 انظر السيل الجرار، مرجع سابق، ج١ص٥٢٢.

3 انظر، المبحث الثاني، نظرية فسخ العقد.
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  : 4دلالات الرضا الشرعية

الـبيع يـنعقد بـكل مـا يـدل عـلى الـرضـا بـتبادل المـلك فـي الأمـوال، سـواء بـالـصيغة المـعبرة 
عـن الإرادة صـراحـة مـن إيـجاب وقـبول، أم بمـا يـدل عـلى الـرضـا عـرفـاً، اعـتباراً بـعرف 
الـناس واحـترامـاً لـعاداتـهم الـسائـدة فـيما بـينهم، مـا لـم تـصادم نـصاً مـن نـصوص الشـرع، 
فــيصح الــبيع بــالــلفظ أو الإشــارة أو بــغيرهــما، مــا دام يــدل عــلى المــقصود مــن الــعلم 

  . 5بتراضي العاقدين

وفـي حـال لـم يـفهم الـشخص عـبارة غـيره الـذي نـطق بـعبارة تـدل عـلى الـرضـا بـالـتصرف 
لـم يـنعقد الـعقد، سـواء فـي الإيـجاب أو الـقبول، لأن الـعبارة الـصادرة مـنه لا تـدل عـلى 

قصد  
 . 1صحيح، ولا تعبر عن إرادته، والإرادة أو القصد أساس الرضا

عيوب الرضا:  
 . 2هي الأمور التي تحُدث خللاً في الإرادة أو تزيل الرضا الكامل في إجراء العقد

وهـذا بـكل الـعقود عـلى حـدٍّ سـواء، وبـاعـتبار أنّ الـرضـا هـو عـماد الشـروط فـي الـبيع فـإنـه 
يـنبغي أن لا يـشوب صـفاء الـرضـا أيّ شـائـبة أو عـيب يـؤدي إلـى إبـطال أو فـساد الـعقد، 

ومن هذه العيوب (الإكراه الخلابة الغلط). 
: الإكــراه: حــمل الإنــسان غــيره عــلى مــا لا يــرضــاه قــولاً أو فــعلاً بــحيث لــو خــلى  أولاً
ونـفسه لمـا بـاشـره، عـلماً أنّ الـرضـا والاخـتيار لـيس بمـعنى واحـد، فـالاخـتيار هـو الـتمكن 

4 الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج٢٠ص١٤٦ ج٢٢ص٢٣٥ 
5 الــــفقه الإســــلامــــي وأدلــــته، مــــرجــــع ســــابــــق، ج٥ص٥٠٢، ط٣ انــــظر، الأشــــباه والــــنظائــــر لابــــن نــــجيم، 

مرجع سابق، ص٣٥١، الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ج٢ص٥٨٦.
1 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤ص١٩١، ط٣.

2 انـظر المـوسـوعـة الـفقهية الـكويـتية الـطبعة الـثانـية، دار السـلاسـل الـكويـت ج٢٢ص٢٣٤، انـظر الـفقه 
للزحيلي ج٤ص٢١٢
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. فـالـرضـا المـوجـب لـلزوم  3مـن فـعل الشـيء وعـدم فـعله، والـرضـا هـو الـرغـبة فـي الـفعل

الـعقد هـو الـرضـا الـذي لا يـشوبـه أيّ مـن عـناصـر الإكـراه، وإلا فـالـعقد الـذي لا يـتحقق 
، وجـعله المـالـكية  4فـيه الـرضـا الـتام مـنهما بـاطـل وهـذا مـا ذهـب إلـيه الـشافـعية والحـنابـلة

، وأمـــا الحـــنفية  5صـــحيحاً ولـــكن غـــير لازم، أيّ عـــلى المســـتكره إمـــضاءه أو فـــسخه

فـاعـتبروا الإكـراه كـالهـزل تمـامـاً، فـالـعقود المـالـية كـالـبيع والإجـارة والـرهـن ونـحوهـا، أو 
الـتي محـلها المـال كـالهـبة والـوديـعة والإعـارة تـكون مـوقـوفـة عـلى إجـازة المسـتكره بـعد 
زوال ظـرف الإكـراه، فـإن رضـي بـها وأجـازهـا فـي مـدة ثـلاثـة أيـام وبـقي الـعاقـد الآخـر 

 . 6راضياً نفذت، وإن لم يجزها بطلت وهذا رأي زفر

وعـليه فـإنّ الإكـراه عـارض لايـتحقق بـوجـوده الـرضـا الشـرعـي فـي المـعامـلات وهـو مـانـع 
من موانع جريان العقد ونفاذه.  

ثـانـياً: الخـلابـة: أن يخـدع أحـد الـعاقـديـن الآخـر بـوسـيلة مـوهـمة قـولـية أو فـعلية تحـمله 
 . 1على الرضا في العقد بما لم يكن ليرضا به لولاه

والخـلابـة مـصطلح فقهـي أصـله مـن قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لحـبان بـن مـنقذ" 
، والخديعة أمرٌ مستقبح.  ، فالخلابة هي الخديعة 3إذا بايعت فقل لا خلابة" 2

والـعقود الـتي يـكون فـيها مـخادعـة مـن أحـد الـعاقـديـن مـن خـيانـة أو تـغريـر أو تـدلـيس 
فـي الـعيب تـعيب رضـا الـعاقـد الآخـر وتـؤثـر فـي الـقوة المـلزمـة لـلعقد، ممـا يمـنح الـعاقـد 

3 أنــــــــظر، محــــــــمد الــــــــخضري، أصــــــــول الــــــــفقه، ص١٠٥، المــــــــدخــــــــل الــــــــفقهي الــــــــعام، مــــــــرجــــــــع ســــــــابــــــــق، 
ج١ص٤٥١.

4 الأم، مـرجـع سـابـق، ج٣ص٢٠٩ الاشـباه لـلسيوطـي، مـرجـع سـابـق، ج١ ٤١٦ مـنصور بـن يـونـس بـن 
ادريس البهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب بيروت، ج٣، ص١٤٩

5 انـظر، أبـي الـبركـات أحـمد الـدرديـر، الـحاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح الـكبير، إحـياء الـكتب الـعربـية، 
ج٣ص٦.

6 الـلباب شـرح الـكتاب، مـرجـع سـابـق، ص٦٠٣ الـفقه الإسـلامـي وأدلـته، مـرجـع سـابـق، ج٤ص٢٦١، 
ط٣.

1 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج١ص٤٥٩.
2 سبق تخريجه.

3 لسان العرب، مادة خ ل ب.
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المخـلوب شـرعـية إمـضاء الـعقد أو فـسخه، لأنّ الـرضـا شـرطٌ وثـيق فـي الـعقود فـأيّ عـيب 
يعيب الرضا يعتبر البيع لاغياً وباطلاً شرعاً.  

: الـغلط: هـو تـوهـم يـتصور فـيه الـعاقـد غـير الـواقـع واقـعاً، فيحـمله ذلـك عـلى إبـرام  ثـالـثاً
، فـأيّ مـن هـذه الـعيوب وجـدت فـإنـها تـؤثـر  4الـعقد، ولـولا هـذا الـتوهـم لمـا أقـدم عـليه

في قوة إلزام العقد سلباً. 

4 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج١ص٤٧٣.
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المبحث الثاني 
نظرية فسخ العقد في بيع الرجا 

يـنفسخ عـقد الـبيع لـعدة أسـباب أبـاحـها الـشارع، كـالإقـالـة والـوعـد بـالإقـالـة وبـخيار 
الشرط، وسنتكلم عنها بالتفصيل.  

شــرط فــسخ عــقد بــيع الــرجــا حــق لــلبائــع، فهــل يــتعدى حــق فــسخ الــبيع 
إلى المشتري كما هو للبائع؟ 

إنّ مـن خـلال الـنظر فـي رسـالـة الإمـام الـشوكـانـي، رأى الـباحـث أنّ الـشوكـانـي لـم يبسـط 
هـذه الإشـكالـية فـي رسـالـته لـعلاجـها ومـناقشـتها، بمـعنى لـو أنّ مشـتري الأصـل المـباع 
فـي بـيع الـرجـا كـان هـو صـاحـب الحـق فـي فـسخ الـبيع ضـمن ضـوابـط بـيع الـرجـا، هـل هـذا 

جائز أم غير جائز؟ 
مـن خـلال مـا عـُلم مـن أصـول وثـوابـت فـقه المـعامـلات الإسـلامـية مـن أنّ الأصـل فـي 
المـعامـلات الحـل والإبـاحـة حـتى يـقوم الـدلـيل الشـرعـي عـلى المـنع، ومـن خـلال ضـوابـط 
خــيار الشــرط والــفسخ الاتــفاقــي (الإقــالــة)، يــكون للمشــتري مــا يــكون لــلبائــع مــن 
الحـقوق حـتى يـرد الـدلـيل عـلى مـنع أمـر مـعين لأحـد المـتعاقـديـن أو لـكليهما، فـإذا لـم 
يـقم الـدلـيل الشـرعـي عـلى المـنع المـعتبر فـالـعبرة فـي اسـتصحاب الأصـل، لأنّ الـدلـيل 
الشـرعـي فـي المـعامـلات عـلى المـنع والحـظر لا عـلى الـفعل، فـلو كـان شـرط فـسخ بـيع 

الرجا من حق المشتري، فما هو المانع الشرعي.  
، ولـئلا يـقع فـي المحـظور يـلجأ  1إنّ بـيع الـرجـا هـو بـيع المحـتاج والمـفلس مـاديـاً عـلى الأغـلب

إلـى مـعامـلة عـقد بـيع الـرجـا، فـيعرض مـا يمـلك مـن أصـل إنـتاجـي أو غـير إنـتاجـي لـلبيع 

1 انظر، فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، ص١٠٦(أنّ بيع العينة جائز للمضطر).
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بشـرط فـسخ الـبيع بـعد مـدة محـددة بـفترة مـعلومـة، أمـا المشـتري فـلا يـتصور أن يـكون 
مضطراً مادياً وإلا لما أقدم على الشراء وهذا معلوم عقلاً. 

وهـذا لا يـعني عـدم جـواز تـخويـل المشـتري بشـرط فـسخ الـبيع، بـل الشـرط جـائـز وهـو 
 . 1مبني على أساس التراضي بينهما

إلا أنـه يـزيـد فـي احـتمال نسـبة المخـاطـر المـتوقـعة عـلى الأصـل المـباع، فـلربمـا لا يسـتطيع 
البائع تسديد ثمن الأصل المباع في فترة التسديد المحددة. 

فإن قيل: المخاطر متوقعة حتى إذا كان شرط الفسخ من حق البائع. 
قــال الــباحــث: المخــاطــر مــتوقــعة فــي كــل مــعامــلة مــن المــعامــلات، ولــكن عــلى نســب 
مـتفاوتـة، فـالمـضطر بحـدّ ذاتـه فـي خـطر مـحقق، ولجـوئـه إلـى خـطر مـحتمل أولـى وهـو 
عـدم الـقدرة عـلى ردّ الـثمن فـي المـدة المحـددة مـن بـقائـه عـلى خـطر مـحقق، وبـالـتالـي فـإنّ 

بحثه عن صيغة شرعية أولى من الوقوع في المحظور والمشبوه. 
أمـا غـير المـضطر مـاديـاً فـهو فـي مـأمـن مـادي مـحقق، ولجـوئـه لـبيع الـرجـا خـطر مـحتمل 
لاحـتمال عـدم الـقدرة عـلى تسـديـد ثـمن الأصـل المـباع، فـليس مـن الـعقلانـية والـفطنة 
أن يــنساب الإنــسان مــن الأمــان إلــى الخــطر. إذاً هــو لــيس ممــنوع شــرعــاً لــعدم ورود 

الدليل، وإنما هو من باب الآداب المتبعة في بيع الرجا. 
فإن قيل: ما المانع من أن يكون حق شرط فسخ بيع الرجا للمشتري لا للبائع؟ 

قـال الـباحـث: هـذا أشـدّ خـطراً عـلى المـضطر، بـيد أنـه لا يـوجـد أيّ مـصلحة أو مـنفعة 
للمشـتري إذا كـان فـسخ الـبيع مـن حـقه، لأنّـه يـكون ضـامـراً لإحـدى الـنيتين إمـا الحـسنة 
وإمـا السـيئة: فـإن كـان ضـامـراً حـسن الـنية وأنـه سـيعود لـلبائـع بـأصـله المـباع فهـذا مـا 
يـبتغيه الـبائـع ابـتداءً، وإن كـان ضـامـراً خـُبث الـنية مـن عـدم فـسخ الـبيع فهـذا أشـدّ خـطراً 
عـلى المـضطر مـن فـاقـته، وهـذا مـفوتٌ لمـقاصـد الـشارع الحـكيم مـن جـلب المـصالـح ودرء 

1 الـروض المـربـع، مـرجـع سـابـق، ص٤٢٠ عـبد الـغني الـغنيمي، الـلباب فـي شـرح الـكتاب، تـحقيق عـبد 
الكريم عطا، مكتبة العلم الحديث، ص٢١٣، ط١ ١٤٢٣ه ٢٠٠٢م 
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المـفاسـد. وأمـا تـخويـل الـبائـع شـرط فـسخ بـيع الـرجـا فـلا يـحقق تـلك المخـاطـر المحـتملة فـيما 
لـو كـان حـق شـرط الـفسخ بـيد المشـتري، لأنّ الـبائـع لمـا لجـأ إلـى مـعامـلة بـيع الـرجـا فـلجوئـه 
دلـيل مـنطقي عـلى اضـطراريـته، فـهو ابـتداءً شـرطَ لـنفسه شـرط فـسخ الـبيع، فـإن حـان 
المـوعـد المـتفق عـليه لـفسخ الـبيع وفـسخَ الـبائـع بـيع الـرجـا وردّ الـثمن وردّ المشـتري الأصـل 
المـباع فـعلى أصـل مـعامـلة بـيع الـرجـا، وإن اخـتار الـبائـع عـدم فـسخ بـيع الـرجـا (وهـو مـن 
حـقه)، أو لـم يسـتطيع ردّ الـثمن، فـإن المخـاطـر المحـتملة عـلى المشـتري كـأيّ مـخاطـر عـلى 
أيّ مشـترٍ فـي أيّ بـيع كـان، لأنّـه قـصد ابـتداءً الـبيع الحـقيقي لا الـصوري، فـإتمـام الـبيع 
وجـريـانـه لـصالـح المشـتري وهـو مـن مـقاصـده ابـتداءً، فـقد يـبيعه إن شـاء بـثمن أعـلى، أو 

يستثمره كيفما شاء. 
فـتخويـل المشـتري لشـرط فـسخ الـبيع أكـثر احـتمالاً لـلمخاطـر وأشـدّ عـلى الـبائـع، بـينما 
تـخويـل الـبائـع لحـق فـسخ الـبيع يـكون أقـل احـتمالاً لـلمخاطـر، وقـد تُـقلل هـذه المخـاطـر 
بـالـنظر إلـى الـغلة المُسـتفادة مـن الأصـل، وهـي لـصالـح المشـتري بـضابـط قـاعـدة" الخـراج 

  . 1بالضمان"

فــلو فــرضــنا جــدلاً أن يــكون الحــق فــي فــسخ بــيع الــرجــا لــكلا المــتعاقــديــن (الــبائــع 
والمشتري) فالمتعاقدان أمام عدة حالات:  

- أن يـفسخ الـبائـع بـيع الـرجـا ولا يـفسخ المشـتري (أي يمـضي الـبيع)، فـالـعبرة بـفسخ 
البائع ويعتبر إمضاء المشتري غير معتبر. 

- أن لا يــفسخ الــبائــع الــبيع (يــعني يمــضيه)، وأن يــفسخ المشــتري الــبيع، فــالــعبرة 
بــفسخ المشــتري لــلبيع، لأنّ غــايــة المشــتري مــن شــرط الــفسخ هــو فــسخ الــبيع لــعدم 

الوقوع في المخاطر. 
- أن لا يفسخا البيع، ويمُضياه. 

- أن يفسخا البيع. 

1 انظر، تخريج بيع الرجا على قاعدة " الخراج بالضمان.
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، إذ  2يـرى الـباحـث أنّ الـنظر فـي مـآلات الأفـعال مـعتبر شـرعـاً، وهـو مـن مـقاصـد الـشارع

أنّ مـا يـؤول إلـيه تـخويـل المشـتري لحـق الـفسخ يـشكل مـخاطـر عـلى الـبائـع المـضطر، كـأن 
يـختار المشـتري فـسخ الـبيع، ويـختار الـبائـع الإمـضاء، فـالـعبرة بـفسخ المشـتري ويـعتبر 
الإمـضاء لاغـياً، إلا أنّ الخـطر المحـتمل أن لا يسـتطيع الـبائـع تـأمـين ثـمن الأصـل المـباع، 
فـيقوم الـبائـع مـن اضـطراريـته الـبائـسة إلـى ديـون لازمـة وهـي أبـأس، فـلا يـتحقق مـن هـذه 
الـصورة مـقصد الـشارع، لـذلـك لـم يـناقـش الإمـام الـشوكـانـي تـخويـل المشـتري حـق فـسخ 
بـيع الـرجـا، ولـم يـورد أي مـعالجـة لهـذه الـصورة فـي رسـالـته لشـدة أخـطارهـا المحـتملة 

على البائع الذي لجأ إلى بيع الرجا ليرفع خطر الفاقة عنه.  
الاتفاق والتراضي (الإقالة)، وخيار الشرط:  

الإقـالـة وخـيار الشـرط هـما المـشكلة الـذي تـدور حـولـه نـقطة الـبحث، فـفي هـذا المـبحث 
يـناقـش الـباحـث الإقـالـة، وأمـا خـيار الشـرط فـيعُالـج لاحـقاً فـي نـظريـة الشـرط فـي الـبيوع 

لتجنب التكرار. 

بيع الرجا بيعٌ مع الإقالة:  

 . 1الإقالة: هي رفع العقد ولو في بعض المبيع، ولا يكون ذلك إلا برضا المتعاقدين

وهـي مشـروعـة مـن حـديـث أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 
، أجـمع الـفقهاء  2عـليه وسـلم: (مـن أقـال نـادمـاً بـيعته أقـال الله عـثرتـه يـوم الـقيامـة) 

على إجازة الإقالة والعمل بها باتفاق العاقدين ورضاهما.  
إلا أنّ اشتراطها في صلب العقد مشروع أم ممنوع فالمسألة ذات شقين 

2 إبــــراهــــيم بــــن مــــوســــى اللخــــمي الــــغرنــــاطــــي المــــالــــكي، المــــوافــــقات فــــي أصــــول الــــفقه، تــــحقيق محــــمد 
الفاضلي، المطبعة العصرية، ج٤، ص١١٧، ط١ ١٤٢٣ه ٢٠٠٣م.

1 الــفقه الإســلامــي وأدلــته، مــرجــع ســابــق، ج٥ ص ٤٣٢. انــظر أحــكام الــرجــوع فــي عــقود المــعاوضــات 
المــالــية، الــدكــتور فــضل الــرحــيم محــمد عــثمان كــنوز اشــبيليا للنشــر والــتوزيــع ص١٢١ الــطبعة الأولــى 

١٤٢٧ه ٢٠٠٦ م معجم لغة الفقهاء، ص٨١.
2 سبق تخريجه.
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الأول: بيع الرجا مع اشتراط الإقالة في صلب العقد. 
الثاني: بيع الرجا مع الوعد بالإقالة الوعد سابق أو لاحق للعقد. 

أولا: بيع الرجا مع اشتراط الإقالة في صلب العقد:  
جمهور الفقهاء على أنّ العقد المشروط فيه ما ينافيه فهو عقد باطل. 

والشرط في العقد هو محل اختلاف بين الفقهاء كالتالي:  
- الــفريــق الأول: تــقيد وتمــسك بــالشــروط المــنصوص عــليها كــخيار الشــرط والمجــلس 

والعيب كالشافعية والأحناف. 
- الـفريـق الـثانـي: تـوسـع عـلى أسـاس الأصـل فـي الـعقود الإبـاحـة حـتى يـقوم الـدلـيل عـلى 
المـنع وهـم الحـنابـلة، وأوسـعهم شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية وتـلميذه ابـن الـقيم وشـريـح 
، أجـازوا الشـروط فـي الـعقود، وفـرعـوا عـليها تـفريـعات كـثيرة،  وابـن شـبرمـة 2الـقاضـي 1

1 (شـــريـــح الـــقاضـــي ٧٨ ه ٦٩٧ م) شـــريـــح بـــن الـــحارث بـــن قـــيس بـــن الـــجهم الـــكندي، أبـــو أمـــية: مـــن 
أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام.

أصـــله مـــن الـــيمن، ولـــي قـــضاء الـــكوفـــة، فـــي زمـــن عـــمر وعـــثمان وعـــلي ومـــعاويـــة، واســـتعفى فـــي أيـــام 
الحجاج، فأعفاه سنة ٧٧ ه

وكـان ثـقة فـي الحـديـث، مـأمـونـا فـي الـقضاء، لـه بـاع فـي الادب والـشعر، وعـمر طـويـلا، ومـات بـالـكوفـة. 
الأعلام للزركلي، ج٣ص١٦١.

2 الإمـام، الـعلامـة، فـقيه الـعراق، أبـو شـبرمـة، قـاضـي الـكوفـة. حـدث عـن: أنـس بـن مـالـك، وأبـي الـطفيل 
عـامـر بـن واثـلة، وأبـي وائـل شـقيق، وعـامـر الـشعبي، وأبـي سـلمة بـن عـبد الـرحـمن، وعـبيد الله بـن عـبد 
الله بــن عــتبة، وإبــراهــيم الــتيمي، وإبــراهــيم الــنخعي، وســالــم بــن عــبد الله، والــحسن الــبصري، ونــافــع، 

وسالم بن أبي الجعد، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وأبي زرعة، وطائفة.
حــدث عــنه: الــثوري، والــحسن بــن صــالــح، وابــن المــبارك، وهــشيم، وعــبد الــواحــد بــن زيــاد، وســفيان بــن 
عــــيينة، وعــــبد الــــوارث بــــن ســــعيد، وأحــــمد بــــن بــــشير، ووهــــيب بــــن خــــالــــد، وشــــعيب بــــن صــــفوان، وخــــلق 

سواهم.
وثقه: أحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما.

وكـان مـن أئـمة الـفروع، وأمـا الحـديـث فـما هـو بـالمـكثر مـنه، لـه نـحو مـن سـتين أو سـبعين حـديـثا، مـات 
فـي خـرسـان سـنة١٤٤ه مـتخفياً مـن أبـو جـعفر المـنصور. سـير أعـلام الـنبلاء لـلذهـبي، تـحقيق شـعيب 

الأرناؤوط، ج١١ص٤٢٢.
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وقـالـوا إذا اشـترط الـبائـع عـلى المشـتري أنـه إذا أراد أن يـبيع السـلعة أنـه هـو أحـق بشـرائـها 
 . 3فليس للمشتري عندئذ أن يبيع السلعة إلا للبائع الأول

ممـا سـبق يـرى الـباحـث: إنّ الـتوسـعة فـي الـعقود والشـروط والأخـذ بهـذا الـرأي هـو مـا 
يـتماشـى ومـصالـح الـعباد وأحـوال مـعامـلات الـناس، ولـكن إطـلاق إرادة أحـد الـعاقـديـن 
عــلى الآخــر بــعد المــلك الــتام لــلعوض كــأن يشــترط الــبائــع عــلى المشــتري أن لايــبيع 
السـلعة إلا لـلبائـع الأول أو لمـن شـاء، فهـذا مـن الـغلو لأنّ المـلك لايـكون حـينئذٍ تـام فـي 
يـد مشـتريـه. قـال ابـن تـيمية: " إنّ الأصـل فـي الـعقود والشـروط الجـواز والـصحة ولا 
يحــرم ويــبطل مــنها إلا مــا دلّ عــلى تحــريمــه وإبــطالــه نــص أو قــياس عــند مــن يــقول بــه 
وأصـول أحـمد رضـي الله عـنه المـنصوص عـنه أكـثرهـا تجـري عـلى هـذا الـقول، ومـالـك 
قــريــب مــنه، لــكن أحــمد أكــثر تــصحيحاً للشــروط فــليس فــي الــفقهاء الأربــعة أكــثر 

  . 1تصحيحاً للشروط منه

وبـناءً عـلى مـا تـقدم مـن جـواز الإقـالـة عـند جـمهور الـفقهاء، وتـوسـعْ الحـنابـلة فـي الـعقود 
والشـروط، فـإنّ بـيع الـرجـا بشـرط الإقـالـة بـفترة محـددة فـي الشـرط يـبقى عـلى أصـل 
، يـقول الإمـام الـشوكـانـي: إذا تـقرر هـذا عـرفـت أن الـبيع المـصحوب بـتلك  2الـقاعـدة

الإقـالـة الـعرفـية الـتي هـي فـي الحـقيقة خـيار الشـرط، إذا لـم يـكن المـقصود مـنه الـتوصـل 
  . 3إلى ما حرمه الله من الربا، أو القرض الذي يجرّ منفعة صحيح دليلاً ومذهباً"

3 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ٥٦٢.
1 الــــفتاوى، مــــرجــــع ســــابــــق، ج٢٩ص١٣٢ انــــظر، الــــفتح الــــربــــانــــي، مــــرجــــع ســــابــــق، ص٣٦٥٣ انــــظر 
المــعامــلات المــالــية أصــالــة ومــعاصــرة، ج٥ ص٢١٣. ٢١٧ ٢١٨ انــظر المــعامــلات المــالــية المــعاصــرة فــي 

ضوء الإسلام، ص٦١.
2 انــظر، الــفتح الــربــانــي، مــرجــع ســابــق، ص٣٦٤٠ ٣٦٦١ ٣٦٦٢ بــيع الــرجــا عــند الإمــام الــشوكــانــي 

ومدى إمكانية الأخذ به مصرفياً، ص١٢.
3 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٦٩.
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4عـلماً أنّ الأحـناف وبـعض فـقهاء المـذاهـب الأخـرى كـمتأخـري الـشافـعية أجـازوا بـيع 

الوفاء مع ما فيه من الضرر المحتمل والمتوقع. 

بيع الرجا مع الوعد بالإقالة الوعد سابق أو لاحق للعقد  

الوعد من وعد يَعد من باب ضرب يضرب، عِدةً ووعداً وموعداً 
والوعد معناه الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداءً. والموعدة نتيجة الوعد.  

تشـترك هـذه الـصورة مـع بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء بمـسألـة الـوفـاء بـالـوعـد، فـلا يـكون 
في صلب العقد شيء من الوعود أو الشروط، وإنما يكون الوعد خارج العقد. 

لذلك سيبين الباحث في هذا المطلب قضية الوفاء بالوعد وحكم الشارع فيها.  
  : 1ذهب الفقهاء في وفاء الوعد ثلاثة مذاهب

2المــذهــب الأول: اســتحباب الــوفــاء بــالــوعــد، وإلــيه ذهــب أبــو حــنيفة والــشافــعي 

وأحـمد بـن حـنبل وبـعض فـقهاء المـالـكية وابـن حـزم، ولـكن إذا لـم يـف بـالـوعـد كـان 
تــاركــاً لــلأفــضل، وســئل الإمــام ابــن حجــر الهــيثمي عــن اصــطلاح بــيع الــناس فــي بــيع 
العهـدة الـذي يـسمونـه بـيع الـناس، وصـورتـه أن يـقول الـبائـع بـعتك هـذه الأرض بـثمن 
مـبلغه كـذا وكـذا فـيقول المشـتري اشـتريـت ثـم يـكتب بـينهم كـاتـب أو حـاكـم يـحكم 

بصورة باع فلان من فلان كذا بثمن مبلغه كذا وكذا بيعا صحيحاً شرعياً؟  

4 عــبد الــرحــمن بــن محــمد بــن حســين بــن عــمر بــاعــلوي الــحضرمــي، بــغية المســترشــديــن فــي تــلخيص 
فـــتاوى بـــعض الأئـــمة مـــن الـــعلماء المـــتأخـــريـــن، دار الـــفكر، ص١٣٣ الـــفتاوى الـــفقهية الـــكبرى، مـــرجـــع 

سابق، ج٢ص١٥٧.
1 الـــفقه الإســـلامـــي وأدلـــته، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٤ص٩٠ انـــظر، مجـــلة مجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي، مـــرجـــع 
ســـابـــق، الـــعدد الـــخامـــس ص٩٠٢٧ المـــوســـوعـــة الـــفقهية الـــكويـــتية، ج٤٤ ص٧٤ عـــبد الله بـــن ســـليمان 
المــنيع، بــحوث فــي الاقــتصاد الاســلامــي، المــكتب الاســلامــي دمــشق، الــطبعة الأولــى، ص١٠١ بــحوث 

فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ص٧٥ ٧٦ ٨٠ ٨٣.
2 مـحي الـديـن الـنووي، روضـة الـطالـبين وعـمدة المـفتين، تـحقيق عـادل أحـمد عـبد المـوجـود عـلى محـمد 

معوض
دار الكتب العلمية بيروت، ج٤ص٤٥١.
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فـأجـاب بـقولـه: بـيع الـناس المـشهور الآن هـو أن يـتفقا عـلى بـيع عـين بـدون قـيمتها وعـلى 
أنّ الـبائـع مـتى جـاء بـالـثمن ردّ المشـتري عـليه بـيعه وأخـذ ثـمنه، ثـم يـعقدان عـلى ذلـك 
مــن غــير أن يشــرطــا ذلــك فــي صــلب الــعقد، وحــكمه أنــه بــيعٌ صــحيح يــترتــب عــليه 
جــميع أحــكام الــبيع الــصحيح ولا يــلزم المشــتري الــوفــاء بمــا وعــد بــه الــبائــع ولا يــرجــع 
لـلبائـع إلا بـعقد جـديـد ويمـلك المشـتري جـميع الـغلة فـي زمـن مـلكه ولا يـرجـع الـبائـع 

  . 3عليه منها بشيء، والله تعالى أعلم

ذهـب أصـحاب هـذا الـرأي إلـى اسـتحباب الـوفـاء بـالـوعـد بـالإقـالـة خـارج الـعقد وهـو 
ماأشار إليه ابن حجر الهيثمي في فتاويه على أنه بيع صحيح.  

المـذهـب الـثانـي: وجـوب الـوفـاء بـالـوعـد مـطلقاً، وإلـيه ذهـب الـصحابـي الجـليل سـمرة 
بـن جـندب وسـيد الـتابـعين الحـسن الـبصري والخـليفة الـراشـدي الخـامـس عـمر ابـن عـبد 
الــعزيــز وابــن شــبرمــة والإمــام الــغزالــي وســعيد بــن عــمرو بــن الأشــوع قــاضــي الــكوفــة 
.قـال الـغزالـي: " إذا فـهم الجـزم فـي الـوعـد فـلا بـدّ مـن  1واسـحاق بـن راهـويـة وابـن الـقيم

 . 2الوفاء إلا أن يتعذر"

جـاء فـي الـفتاوى الـهنديـة مـانـصه: " وصـورتـه أن يـقول الـبائـع للمشـتري بـعت مـنك 
هـذا الـعين بـديـن لـك عـلي عـلى أنـي مـتى قـضيت الـديـن فـهو لـي أو يـقول الـبائـع بـعتك 
هـذا بـكذا عـلى أنـي مـتى دفـعت لـك الـثمن تـدفـع الـعين إلـي" كـذا فـي البحـر الـرائـق. 
والـصحيح أن الـعقد الـذي جـرى بـينهما إن كـان بـلفظ الـبيع لا يـكون رهـنا، ثـم يـنظر 
إن ذكــرا شــرط الــفسخ فــي الــبيع فســد الــبيع، وإن لــم يــذكــرا ذلــك فــي الــبيع وتــلفظا 
بـلفظ الـبيع بشـرط الـوفـاء أو تـلفظا بـالـبيع الجـائـز وعـندهـما هـذا الـبيع عـبارة عـن بـيع غـير 

3 الفتاوى الفقهية الكبرى، مرجع سابق، ج٢ص١٥٨.
1 انــظر، الــفتح الــباري، مــرجــع ســابــق، ج٥ص٣٥٦ ٣٥٧ إعــلام المــوقــعين، مــرجــع ســابــق، ج١ص٣٤٥ 
انـــظر، جـــامـــع الـــعلوم والـــحكم، مـــرجـــع ســـابـــق، ص٥٢٢ راجـــع مجـــلة مجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي، الـــعدد 

الخامس، الوفاء بالوعد
2 الإمـــــام أبـــــي حـــــامـــــد الـــــغزالـــــي، إحـــــياء عـــــلوم الـــــديـــــن، مـــــؤســـــسة المـــــختار، ج٣ص١٧٨، ط١ ١٤٢٤ه 

٢٠٠٠٤م.

www.kantakji.com � � من  ٢٠٥الصفحة  ١٠٤ www.kie.university



بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

لازم فـكذلـك وإن ذكـرا الـبيع مـن غـير شـرط ثـم ذكـرا الشـرط عـلى وجـه المـواعـدة جـاز 
 . 3البيع ويلزم الوفاء بالوعد، كذا في فتاوى قاضي خان

وفـي جـامـع الـفصولـين أيـضا لـو ذكـرا الـبيع بـلا شـرط ثـم ذكـرا الشـرط عـلى وجـه الـعقد 
جـاز الـبيع ولـزم الـوفـاء بـالـوعـد، إذ المـواعـيد قـد تـكون لازمـة فـيجعل لازمـاً لحـاجـة الـناس، 
إذ الشـرط الـلاحـق يـلتحق بـأصـل الـعقد عـند أبـي حـنيفة، ثـم رمـز أنـه يـلتحق عـنده لا 

 . 4عندهما، وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد

ذهـب أصـحاب هـذا الـرأي إلـى وجـوب الـوفـاء بـالـوعـد خـارج الـعقد ديـانـة، عـلى اعـتبار 
أن إخلاف الوعد من صفة المنافقين.  

المذهب الثالث: التفصيل في وجوب الوفاء بالوعد. 
ذهـب فـقهاء المـذهـب المـالـكي إلـى الـتفصيل فـيما يـجب الـوفـاء بـه مـن الـوعـود ومـا لا 

يجب وكانوا في ذلك فريقين:  
: قـالـوا أن الـوعـد يـكون لازمـاً يـجب الـوفـاء بـه ويـقضي الـقاضـي بـه عـلى  1الـفريـق الأول

الواعد إذا كان الوعد قد تمّ على سببٍ، ودخل الموعود له بسبب الوعد في شيء،  
وإليه ذهب ابن القاسم وسحنون وعليه المدونة. 

، جــاء فــي فــتح الــعلي مــا نــصه: (والــقول بــأنــه  2الــفريــق الــثانــي: مــاذهــب إلــيه أصــبغ

يـقضى بـها إذا كـانـت عـلى سـبب، وإن لـم يـدخـل بسـببها فـي شـيء، هـو قـول أصـبغ فـي 
كـتاب الـعدة وقـول مـالـك فـي رسـم طـلق بـن حـبيب مـن سـماع ابـن الـقاسـم وهـو قـوي) 

3 الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ج٣ ص٢٠٩.
4 حاشية رد المحتار، مرجع سابق، ج٥ ص٢٠٤ ج١٩ ص٣٣٠.

1 أبــو محــمد عــبد الله بــن (أبــي زيــد) عــبد الــرحــمن الــنفزي، الــقيروانــي، المــالــكي، الــنَّوادر والــزِّيــادات 
عـــــلى مـَـــــا فـــــي المـــــدَوَّنـــــة مـــــن غـــــيرهـــــا مـــــن الأمُـــــهاتِ، تـــــحقيق، محـــــمد عـــــبد الـــــعزيـــــز الـــــدبـــــاغ، دار الـــــغرب 

الإسلامي بيروت، ط١، ج١٢ص٢٠٥.
2 أصـْـــــــــبغَ بـن الـفرج، الأمـوي (المـتوفـى عـام ٢٢٥ه) تـفقه بـابـن الـقاسـم وابـن وهـب، كـان مـن أعـلم خـلق 

الله بمذهب مالك ومسائله.
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2، يـعني أنّ الـوعـد يـكون لازمـاً يـجب الـوفـاء بـه ويـقضى بـه عـليه إذا تمّ الـوعـد عـلى 

ســبب وإن لــم يــدخــل المــوعــود لــه فــي مــباشــرة شــيء، مــثال ذلــك: قــولــك: أريــد أن 
أتــزوج، أو أريــد أن أشــتري كــذا، أو أن أقــضي غــرمــائــي فــأســلفني كــذا، أو أريــد أن 
أسـافـر غـداً إلـى مـكان كـذا فـأعـرنـي دابـتك، أو أن أحـرث أرضـي فـأعـرنـي بـقرتـك، فـقال: 
نـعم، ثـم بـدا لـلواعـد الـرجـوع قـبل أن يـتزوج أو أن يشـتري أو أن يـسافـر فـإن ذلـك يـلزمـه 

 . 3ويقضي به عليه

وبــعد الــنظر فــي الأدلــة لــكل مــذهــب يــرى الــباحــث أنّ أدلــة المــذهــب الــثانــي أنــصع 
المـذاهـب وهـو مـاذهـب إلـيه صـاحـب حـاشـية رد المحـتار، وأيـده مـن المـعاصـريـن الـدكـتور 
يـوسـف الـقرضـاوي فـي بـحثه المـقدم إلـى مجـمع الـفقه الإسـلامـي فـي دورتـه الخـامـسة فـي 
الـكويـت بـعنوان الـوفـاء بـالـوعـد. وإلـيه ذهـب الشـيخ الـشنقيطي فـي أضـواء الـبيان وهـذا 
نـصه (فـإذا عـلمت أقـوال أهـل الـعلم فـي هـذه المـسألـة. ومـا اسـتدل بـه كـل فـريـق مـنهم، 
فـاعـلم أن الـذي يظهـر لـي فـي هـذه المـسألـة، والله تـعالـى أعـلم: أن إخـلاف الـوعـد لا 
يـجوز، لـكونـه مـن عـلامـات المـنافـقين، ولأن الله يـقول: (كـَبُرَ مـَقْتاً عِـنْدَ الـلَّهِ أَنْ تَـقُولُـوا 
مَـا لا تـَفعَْلوُنَ)، وظـاهـر عـمومـه يـشمل إخـلاف الـوعـد ولـكن الـواعـد إذا امـتنع مـن إنجـاز 
الــوعــد لا يــحكم عــليه بــه ولا يــلزم بــه جــبراً. بــل يــؤمــر بــه ولا يــجبر عــليه. لأن أكــثر 
عـلماء الأمـة عـلى أنـه لا يـجبر عـلى الـوفـاء بـه لأنـه وعـد بمـعروف مـحض. والـعلم عـند 

 . 1الله تعالى.) 

ويـرى الـباحـث أنـّه يـجب الـوفـاء بـالـوعـد ديـانـة لاقـضاء عـند نـفي الـضرر لـلموعـود لـه، 
لـئلا يـقع المخـلف بـالـنفاق، ولـكن إذا أدى الإخـلاف بـالـوعـد إلـى ضـرر بـالمـوعـود لـه يـجب 

2 فــتح الــعلي المــالــك فــي الــفتوى عــلى مــذهــب الإمــام مــالــك (فــتاوى ابــن عــليش رحــمه الله)، جــمع عــلي 
بن نايف الشحود، ج١ص٢٤٠.

3 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد الخامس.
1 محــمد الأمــين بــن محــمد المــختار بــن عــبد الــقادر الــجكني الــشنقيطي، أضــواء الــبيان فــي إيــضاح 

القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، ج٣ ص٤٤١.
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الـوفـاء بـالـوعـد قـضاء، لأنّ المـوعـود لـه لـولا الـواعـد لمـا أقـدم عـلى مـايـعود عـليه بـالـضرر 
عند عدم الوفاء بالوعد.  
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المبحث الثالث  
نظرية الشرط في بيع الرجا 

يـوضـح الـباحـث فـي هـذا المـبحث الـنظريـة الـعامـة للشـروط فـي عـقد بـيع الـرجـا، الـتي هـي 
الـبناء الشـرعـي الـذي يـقوم عـليه نـظام الـتعاقـد فـي بـيع الـرجـا، بـاعـتبار أنّ شـرط فـسخ 
الــبيع هــو مــحور الــبحث، كــما ســيبن الــباحــث فــقه شــروط الــبيع الــتي هــي مــن وضــع 
الــشارع، والــتي يفســد الــبيع بــفقدانــها، والشــروط فــي الــبيع الــتي هــي مــن وضــع 
المــتعاقــديــن أو أحــدهــما، والــتي يُــعبر عــنها الــعلماء بســلطان الإرادة فــي الشــروط 
الـعقديـة، كـما سـيبن الـفروق الجـلية بـين شـروط الـبيع والشـروط فـي الـبيع، والشـروط 

الخاصة لبيع الرجا. 
شروط البيع:  

هناك فرق واضح وبيِّن بين شروط البيع والشروط في البيع. 
شروط البيع: هي الشروط العامة والخاصة التي يجب توافرها في عقد البيع وهي: 

  : 1الشروط العامة

شـروط الـبيع هـي مـن وضـع الـشارع، الـتي لا يـجوز تـغيّيب واحـدة مـنها، وإلا يـعتبر 
البيع لاغي، وغير جائز شرعاً، وهذه الشروط هي:  

1 الأشـباه والـنظائـر للسـبكي، مـرجـع سـابـق، ص٢٣٦ المـدخـل الـفقهي الـعام، مـرجـع سـابـق، ص٤٢٥ 
حـاشـية رد المـحتار، مـرجـع سـابـق، ج٥ ص٨، أبـو الـحسن المـاوردي، كـتاب الـحاوى الـكبير المـاوردى، 
دار الــفكر، ج٥ ص٢٠. الإقــناع لــطالــب الإنــتفاع، شــرف الــديــن مــوســى ابــن أحــمد ابــن مــوســى ابــن 
سـالـم أبـي الـنجا الـحجاوي المـقدسـي، تـحقيق عـبد الله ابـن عـبد المـحسن الـتركـي ج٢ ص١٥٤ الـطبعة 
الــثالــثة ١٤٢٣ه ٢٠٠٢م كــشاف الــقناع، مــرجــع ســابــق، ج٣ ص ١٥٠ مــحفوظ بــن أحــمد بــن الــحسن، 
أبــو الخــطاب الــكلوذانــي، الهــدايــة عــلى مــذهــب الإمــام أحــمد ابــن حــنبل، تــحقيق: عــبد الــلطيف هــميم 
مــاهــر يــاســين الفحــل، مــؤســسة غــراســس للنشــر، ص٢٣٤ انــظر، عــبد الــقادر ابــن عــمر بــن أبــي تــغلب 
بــــن ســــالــــم الــــتغلبي الــــشيبانــــي، نــــيل المــــآرب بشــــرح دلــــيل الــــطالــــب، تــــحقيق الــــدكــــتور محــــمد ســــليمان 

الأشقر، مكتبة الفلاح الكويت، الطبعة الأولى، ج١ ص٣٣٢.

www.kantakji.com � � من  ٢٠٥الصفحة  ١٠٨ www.kie.university



بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

أهلية العاقدين، بأن يكون العاقد جائز التصرف. ۱.

أن يكون المبيع طاهراً منتفعاً به. ۲.

قابلية محل العقد لحكمه، بأن يكون المبيع مالاً.  ۳.

أن لا يكون العقد ممنوعاً بمقتضى نص شرعي تحت طائلة البطلان. ٤.

أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة به، كأن يكون مقدوراً على تسليمه. ٥.

أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه ملكاً تاماً. ٦.

إتحاد مجلس العقد. ۷.

قبض أحد البدلين. ۸.
الشروط الخاصة:  

هـي الشـروط الـتي يشُـترط وجـودهـا فـي بـعض الـعقود، كـمعرفـة الـثمن الأول فـي بـيوع 
الأمـانـة، أي إذا كـان الـبيع مـرابـحة أو تـولـية أو وضـيعة أو إشـراكـاً، والـتقابـض فـي الـبدلـين 
، وكـعقد الـنكاح يُشـترط فـيه الـشهود، ولا يُشـترط  1قـبل الافـتراق إذا كـان الـبيع صـرفـاً

فــي غــيره، وكــعدم تــعليق الــعقد عــلى شــرط فــي المــعاوضــات والــتمليكات كــالــبيع 
والهـبة، وأيـضاً فـبيع الـرجـا يُشـترط فـيه شـروطـاً إضـافـية عـلاوةً عـلى الشـرائـط الـعامـة 

وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. 

شروط بيع الرجا:  

يشترط لبيع الرجا شروطاً عامة وشروطاً خاصة. 
الشروط العامة لبيع الرجا:  

بـيع الـرجـا كـمثله مـن الـبيوع الـتي يُشـترط فـيها شـروط الانـعقاد الـعامـة المـذكـورة آنـفاً 
كأهلية العاقدين وغيره. 

الشروط الخاصة لبيع الرجا:  

1 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤ص٣٨٢.
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بـيع الـرجـا مـن الـبيوع المسـتحدثـة، لـذلـك فـضوابـط بـيع الـرجـا بشـروطـه الخـاصـة مـبني 
على أساس عدم الضرر والغرر والغبن والجهالة والبعد عن الربا بكافة أشكاله. 

 وأنّ أيّ شـرط يـدرأ مـصلحةً أو يجـلب مفسـدةً لأحـد المـتعاقـديـن فـلا يُـعدّ شـرطـاً ولا 
ضابطاً.  

والشروط هي:  
أن يـكون المـبيع أصـل غـير مسـتهلَك، كـالأراضـي والـعقارات، لـورود شـرط الـفسخ ۱.

في العقد. 
إذا كــان المــبيع غــير الأراضــي والــعقارات، مــثل الألات وغــيرهــا يــجب أن يــخضع ۲.

لضوابط السلامة لحفظ حق البائع. 
أن يـكون مـقصد المـتعاقـديـن مـتوافـقاً تمـامـاً مـع مـقاصـد الـشارع فـي مـا يـؤول إلـيه ۳.

الـبيع، مـن جـلب المـصالـح ودرء المـفاسـد، وأن لا يـكون الـقصد مـن بـيع الـرجـا حـيلةً 
  . 1وتواطأً للربح في القرض واستجلاب النفع به

أن يـقصد المـتبايـعان عـند الـعقد فـي بـيع الـرجـا الـبيع الحـقيقي، أيّ أنّ الـبائـع إذا لـم ٤.
يـردّ الـثمن بـغض الـنظر عـن السـبب فـلا يـحق للمشـتري شـرعـاً المـطالـبة بـفسخ الـبيع 

إلا برضا البائع. 
أن يـكون الـعقد عـقد بـيع حـقيقي لا حـيلةً عـلى الـربـا، كـجعل المـبيع مـقابـل الـقرض ٥.

 . 2للتهرب من المسميات فقط كما هو الحال في بيع الوفاء

أن تـكون مـدة الـبيع محـددة ضـمن بـنود الـعقد المـتفق عـليها، مـن ۱/ ربـيع الأول ٦.
مـن عـام ۱٤۳۱ه حـتى ۱/ ربـيع الأول مـن عـام ۱٤۳۲ه مـثلاً، وفـي هـذه المـدة لا 
يـحق لـلبائـع فـسخ الـعقد إلا بـرضـا المشـتري إقـالـةً، بـينما يـحق لـه إسـقاط حـقه مـن 

1 الـــفتح الـــربـــانـــي، مـــرجـــع ســـابـــق ص٣٦٦٥ بـــحوث فـــقهية فـــي قـــضايـــا اقـــتصاديـــة مـــعاصـــرة، مـــرجـــع 
سابق، ص٥٦٧.

2 انظر كشاف القناع، ص١٤٩
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خـيار الـفسخ ولـو كـان بـعد جـريـان الـبيع بلحـظة، بـينما المشـتري لـيس لـه أيّ خـيار 
 . 3لأنه قصد البيع الحقيقي

أن يـكون شـرط فـسخ الـعقد فـي بـيع الـرجـا محـدداً بـفترة مـعلومـة، مـثلا مـن ۱/ ۷.
ربـيع الأول حـتى ۱/ ربـيع الـثانـي وأن لا يـكون مـطلقاً كـما هـو فـي بـيع الـوفـاء، لأنـه 

 . 1يشكل جهالة قد تؤدي إلى ضرر المشتري

 أن يــكون فــسخ الــعقد مــن حــق الــبائــع فــقط لــيتحقق قــصد الــبيع الحــقيقي، وإلا ۸.
فـالـبيع الحـقيقي لا يـتحقق حـكمه إذا كـان شـرط فـسخ الـعقد مـن حـق كـلا الـطرفـين 

المتعاقدين كما في بيع الوفاء.  
أن يـتمّ الـبيع ويمـتلك المشـتري المـبيع بـشكل حـقيقي، ويسـتقر فـي مـلكه إذا انتهـت ۹.

المـدة المـتفق عـليها لـفسخ الـبيع ولـم يـردّ الـبائـع الـثمن، فـيمتلك المشـتري المـبيع، ولا 
، إلا أن يتراضيا على الإقالة.  2يحق للبائع المطالبة ً

ضوابط السلامة للمبيع إن لم يكن أرضاً ولا عقاراً:  
الأرض كـمبيع فـي عـقد بـيع الـرجـا أقـلّ تـعرضـاً لـلأخـطار مـن الـعقارات، وربمـا تـنتفي 
المخـاطـر عـن الأراضـي كـأصـول مـباعـة بـالـرجـا إن اتـبع الـعاقـدان آداب الـبيع الشـرعـي، مـن 
وضــع شــاهــديــن، وكــتابــة الــعقد فــي الجــهات الــرســمية، بــينما الــعقارات أقــلّ تــعرضــاً 
لـلأخـطار مـن الآلـيات والـعدد والأدوات، وتـنتفي المخـاطـر عـن الـعقارات كـأصـول مـباعـة 
بـالـرجـا وبـالإضـافـة إلـى الآداب الشـرعـية بـتضمين الـعقد بـعض الـبنود الـرضـائـية، كـالحـفاظ 
عـلى الـعقار، وعـدم تـغيير وتـبديـل شـيء إلا بـإذن الـبائـع مـثلاً، وكـالاتـفاق عـلى بـعض 
الـديـكورات والـتغيرات الـتي تخـدم المشـتري، وغـير ذلـك مـن الـبنود الـتي تـضمن حـق 

البائع. 

3 بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ص٥٦٩.
1 انظر الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٥٤.

2 انـــظر، الـــفتح الـــربـــانـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، ص٣٦٧٦ بـــحوث فـــقهية فـــي قـــضايـــا اقـــتصاديـــة مـــعاصـــرة، 
مرجع سابق، ص٥٧٥.
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 أمــا ســوى الأراضــي والــعقارات مــن الآلــيات وغــيرهــا فــيجب أن تــخضع لــضوابــط 
السـلامـة الـتي تـضمن لـلبائـع سـلامـة المـبيع مـن أيّ خـلل، بـاعـتبار أنّ المشـتري قـاصـداً 
الــبيع الحــقيقي لا الــصوري، فــإنّ المــبيع قــد يــتعرض لــتلفٍ فــي بــعض أجــزائــه أو فــي 
جـميعها، فـإنّ الخـطر هـو الـتلف الـواقـع عـلى المـبيع، فهـل المشـتري ضـامـن أم غـير ضـامـن، 
أو ضــامــن إن كــان الــتلف مــقصوداً أو غــير مــقصود، أو كــان الــتلف الحــاصــل بــآفــة 
سـماويـة أو بـإهـمال، أو كـان الـتلف الـواقـع عـلى المـبيع لا بـدّ مـن وقـوعـه، وهـذا ظـاهـر فـي 
كـل الأدوات والـعدد والآلـيات، وربمـا تـتعرض الـعقارات لمـثل هـذا ولـكن بنسـب أقـل، 
والأراضـي نـادراً، فـإذا تـعرض المـبيع لـلتلف بـعضه أو كـله بـعد قـبض الـبدلـين فـإنّ الـبائـع 
حـرّ الـتصرف، إمـا أن يـتم الـبيع وإمـا أن يـفسخه، فـإن أمـضى الـبيع فـالمشـتري يـصبح 

  : 1حرّ التصرف ببضاعته، وإن فسخ البائع البيع فالمشتري أمام عدة احتمالات

- لا يــضمن الــتلف الــطبيعي لــلآلــة وهــذا يــقدره أصــحاب الخــبرة، كــمن بــاع ســيارة 
بـالـرجـا مـن مـوديـل ۲۰۰٥م لمـدة ثـلاث سـنوات، وعـند انـتهاء مـدة الـبيع وبـعد ثـلاث 
سـنوات انـخفض ثـمن الـسوق لهـذه السـيارة، فـلا يـضمن المشـتري الـفرق بـين الـسعريـن 

لأنه تلف طبيعي. 
- يضمن المشتري التلف المتعمد سواء قبل قبض المبيع أو بعده ويعتبر قابضاً له. 

- يــضمن المشــتري الــتلف الــكلي أو الجــزئــي أو الــتلف الحــاصــل بــآفــة ســماويــة مــادام 
إن كان مقصراً في حيازته وحفظه كأمثاله من المبيعات.  2قابضاً للمبيع

- لا يـضمن المشـتري الـتلف الحـاصـل قـبل قـبض المـبيع، فـلو تـعاقـد الـبائـع والمشـتري 
عــلى بــيع آلــة زراعــية بــالــرجــا وأودع الــبائــع الآلــة عــند شــخص ثــالــث لحــين تســديــد 

1 انــظر، المــغني، مــرجــع ســابــق، ج٦ص١٧ انــظر، الــسيل الجــرار، مــرجــع ســابــق، ج١ص٥٣١ انــظر، 
الـــوزيـــر أبـــو المـــظفر يـــحيى بـــن محـــمد بـــن هـــبيرة الـــشيبانـــي، اخـــتلاف الأئـــمة الـــعلماء، تـــحقيق: الـــسيد 
يــــوســــف أحــــمد، دار الــــكتب الــــعلمية لــــبنان / بــــيروت، ج١ص٣٥٢ الــــطبعة: الأولــــى ١٤٢٣ ه ٢٠٠٢ م، 

ج١ص٣٥٢.
2 انظر الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج ٤ ص٦٨١.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

المشـتري كـامـل الـثمن، فـإن تـلفت الآلـة عـند الـشخص الـثالـث وقـبل اسـتلام المشـتري 
لها فلا يضمن لعدم القبض. 

- فـإن اشـترى شـخص آلـة واسـتلمها ثـمّ اسـتودعـها عـند الـبائـع لـعدم وجـود مـكان عـند 
المشـتري لـتبييتها، ثـم طـرأ عـليها ضـرر فـإنّ المشـتري ضـامـن لأنـه قـبض المـبيع، كـمن 
اشـترى دواب ولا يـوجـد عـنده اصـطبل فـتركـها فـي الاصـطبل عـند الـبائـع لـعدم وجـود 
مـكان عـند المشـتري، ثـمّ هـلكت فـلا يـضمن الـبائـع لأنّ وجـودهـا عـنده لا لـعدم الـقبض 

 . 1وإنما لعدم وجود مكان عند المشتري، فوجودها عند البائع على سبيل الأمانة

الشروط في البيع:  
هـو مـا يـعبر عـنه الـعلماء بسـلطان الإرادة الـعقديـة، وهـي مـدى سـلطان إرادة الـعاقـديـن 
عـلى تحـديـد آثـار الـعقد المـسمى، وتـعديـل أحـكامـه الأصـلية فـي حـقوقـهما الخـاصـة 
بـينهما، بشـروطٍ يـتفقان عـليها فـي الـعقد، أي إنـشاء مـا يـشاءان مـن الـتزامـات وقـيود 
 ، 2فـي الـعقد بـإرادتـهما، فهـي أهـم نـواحـي سـلطان الإرادة فـي نـظر الحـقوق الحـديـثة

وأصــول الحــنابــلة أوســع مــن غــيرهــم فــي مــدى حــريــة الــعاقــديــن فــي اشــتراط الشــروط 
، فــهم يــرون أنّ الأصــل فــي الشــروط الإبــاحــة أو  3وأوســعهم ابــن تــيمية وابــن الــقيم

الإطـلاق، فـيصح كـل شـرط فـيه مـنفعة أو مـصلحة لأحـد الـعاقـديـن، كـاشـتراط صـفة 
مـعينة فـي المـبيع أو فـي أحـد الـزوجـين، واشـتراط مـنفعة فـي عـقد الـبيع كـسكنى الـدار 
المـــبيعة بـــعد بـــيعها مـــدة مـــعينة، وتـــوصـــيل المـــبيع لـــدار المشـــتري، وخـــياطـــة الـــثوب 
للمشـتري، واشـتراط الـزوجـة عـلى الـزوج ألا يـتزوج عـليها، أو ألا يـسافـر بـها، أو ألا 

 . 4ينقلها من منزله

1 راجع بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ص٥٧٧.
2 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص٥٤٠.

3 انـظر، مجـموع الـفتاوى، مـرجـع سـابـق، ج٢٩ص١٣٢ إعـلام المـوقـعين، مـؤسـسة جـواد، مـرجـع سـابـق، 
ج١ص٣٤٤ بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق،ص٥٥٥.

4 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤ص٢٠٦.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

  : 5الاجتهادات الفقهية في الشروط العقدية

اختلف الفقهاء في حرية إنشاء العقود على رأيين:  
الـرأي الأول: لـلظاهـريـة: (أتـباع داود بـن عـلي وابـن حـزم الأنـدلسـي) وهـم المـضيّقون 
الـذيـن يـقولـون: الأصـل فـي الـعقود المـنع حـتى يـقوم دلـيلٌ عـلى الإبـاحـة، أيّ أنّ كـل 
عـقد أو شـرط لـم يـثبت جـوازه بـنص شـرعـي أو إجـماع فـهو بـاطـل ممـنوع.حـتى أنّ ابـن 
حــزم عــنون فــي كــتابــه بــابــاً أســماه" فــي اســتصحاب الحــال وبــطلان جــميع الــعقود 
والـعهود والشـروط إلا مـا أوجـبه مـنها قـرآن أو سـنة عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

، واستدلوا على رأيهم بما يلي:   1ثابته

- إن الشـريـعة شـامـلة لـكل شـيء، وقـد تـكفلت بـبيان مـا يـحقق مـصالـح الأمـة، ومـنها 
الــعقود، عــلى أســاس مــن الــعدل، ولــيس مــن الــعدل تــرك الحــريــة لــلناس فــي عــقد مــا 

يريدون من العقود، وإلا أدى ذلك إلى هدم نظام الشريعة. 
2- قـول الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلم: "مـن عـمل عـملاً لـيس عـليه أمـرنـا فـهو ردّ" فـكل 

عـقد أو شـرط لـم يشـرعـه الشـرع بـنص أو إجـماع يـكون بـاطـلاً، لأنـه إذا تـعاقـد الـناس 
بـعقد لـم يـرد فـي الشـريـعة وأصـولـها يـكونـون قـد أحـلوا أو حـرمـوا غـير مـا شـرع الله، 

وليس لأحد من المؤمنين سلطة التشريع. 
الرأي الثاني: جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة):  

 وهـم المـوسـعون الـذيـن يـقولـون: الأصـل فـي الـعقود ومـا يـتصل بـها مـن شـروط الإبـاحـة 
ما لم يمنعها الشرع أو تخالف نصوص الشرع، واستدلوا على رأيهم بما يأتي:  

5 الـفقه الإسـلامـي وأدلـته، مـرجـع سـابـق، ج٤ص١٩٧ بـحوث فـقهية فـي قـضايـا اقـتصاديـة مـعاصـرة، 
مرجع سابق، ص٥٤٧ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج٥ ص٢١٣.

1 ابــــــن حــــــزم الأنــــــدلــــــسي الــــــظاهــــــري، الأحــــــكام فــــــي أصــــــول الأحــــــكام، مــــــطبعة الــــــعاصــــــمة الــــــقاهــــــرة 
ج٥ص٥٩٠.

2 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـصلح، بـاب إذا اصـطلحوا عـلى صـلح جـور فـالـصلح مـردود، رقـم/٢٥٥٠/ 
صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم/٤٥٩٠/.
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- إن الآيـات الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة الـسابـق ذكـرهـا لـم تشـترط لـصحة الـعقد إلا 
الـرضـا والاخـتيار وكـذلـك قـولـه تـعالـى: (يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أوفـوا بـالـعقود) أوجـبت 
الــوفــاء بــكل عــقد دون اســتثناء، أيّ أنــها نــصت عــلى مــبدأ الــقوة الإلــزامــية لــلعقد، 
وأوجـبت عـلى الإنـسان الـوفـاء بـعقده الـذي بـاشـره بـإرادتـه الحـرة، فـيصبح الـعقد مـلزمـاً 
لـه بـنتائـجه، ومـقيداً لإرادتـه حـفظاً عـلى مـبدأ اسـتقرار الـتعامـل. وهـذا يـدل عـلى أن 
تحـريم شـيء مـن الـعقود أو الشـروط الـتي يـتعامـل بـها الـناس تحـقيقاً لمـصالحـهم، بـغير دلـيل 

شرعي، تحريم لما لم يحرمه الله، فيكون الأصل في العقود والشروط هو الإباحة. 
- هـناك فـرق بـين الـعبادات والمـعامـلات، أمـا الـعبادات فـيجب ورود الشـرع بـها، وأمـا 
المـعامـلات ومـنها الـعقود فـلا تـتطلب ورود الشـرع بـها. فـيكفي فـي صـحتها ألا تحـرمـها 
الشـريـعة اسـتصحابـاً لـلمبدأ الأصـولـي وهـو أنّ الأصـل فـي الأفـعال والأقـوال والأشـياء هـو 
الإبـاحـة، لأنّ الـقصد مـن المـعامـلات رعـايـة مـصالـح الـناس، فـكل مـا يـحقق مـصالحـهم 
يـكون مـباحـاً. ويـصح الـتعامـل بـعقود جـديـدة لـم تـعرف سـابـقاً مـن طـريـق الـقياس أو 
الاسـتحسان أو الإجـماع أو الـعرف الـذي لا يـصادم أصـول الشـريـعة ومـبادئـها، وهـذه 
. يــؤيــد ذلــك قــولــه عــليه الــصلاة  1المــصادر لا بــدّ لــها مــن ســند فــي الــكتاب أو الــسنة

والســـلام: " الـــصلح جـــائـــز بـــين المســـلمين إلا صـــلحاً حـــرم حـــلالاً أو أحـــل حـــرامـــاً، 
. ويــقاس عــلى  2والمســلمون عــلى شــروطــهم إلا شــرطــاً حــرم حــلالاً أو أحــلّ حــرامــاً"

الشـروط الـصحيحة كـل عـقد لا يـصادم أصـول الشـريـعة، ويـحقق مـصالـح الـناس، وهـذا 
الـرأي هـو الأصـح، إذ لـم نجـد فـي الشـرع مـا يـدل عـلى أيّ حـصر لأنـواع الـعقود وتـقييد 
الـناس بـها، فـكل مـوضـوع لـم يمـنعه الشـرع ولا تـقتضي قـواعـد الشـريـعة وأصـولـها مـنعه 
جـاز الـتعاقـد عـليه، عـلى أن تـراعـى شـرائـط انـعقاد الـعقود كـالأهـلية والـصيغة وقـابـلية 

1 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤ص٢٠٠ انظر، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج١٣٤٤.
2 أخـرجـه أبـو داود، كـتاب الـقضاء، بـاب فـي الـصلح، رقـم/٣٥٩٦/ ابـن مـاجـة، كـتاب الأحـكام، بـاب فـي 
الـصلح، رقـم/٢٣٥٣/ الـترمـذي، كـتاب الأحـكام، بـاب مـا ذكـر عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

الصلح بين الناس، رقم/١٣٥٢/.
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المحــل لحــكم الــعقد. إلا أنّ جــمهور الــفقهاء أصــحاب هــذا الــرأي اخــتلفوا فــي حــريــة 
الشروط العقدية إلى مذهبين:  

- الحـنابـلة يـقولـون: الأصـل فـي الشـروط الـعقديـة هـو الإطـلاق، فـكل شـرط لـم يـرد 
الشرع بتحريمه فهو جائز. 

- غـير الحـنابـلة يـقولـون: الأصـل فـي الشـروط الـعقديـة هـو الـتقييد، فـكل شـرط خـالـف 
 . 3الشرع أو مقتضى العقد فهو باطل، وما عداه فهو صحيح

ويـقول الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي: " وفـي رأيـي أنـه يـؤخـذ بـرأي الحـنابـلة فـي إطـلاق حـريـة 
الاشـتراط لـلعاقـديـن فـي الـعقود المـالـية، تحـقيقاً لحـاجـات الـناس ومـصالحـهم ومـراعـاة لمـا 
يــطرأ مــن تــطورات وأعــراف فــي إبــرام عــقود لأغــراض مشــروعــة، وإلا لشــلت حــركــة 
الـتجارة والـنشاط الاقـتصادي الـذي اتـسع مـيدانـه فـي الـعقود والشـروط عـلى نـحو لـم 
يـكن مـعروفـاً لـدى الـفقهاء، ويـؤخـذ بـرأي غـير الحـنابـلة فـي عـقود الـزواج حـرصـاً عـلى مـا 
لــه مــن حــرمــة وقــداســة ولمــا فــيه مــن جــانــب الــعبادة ولمــا تــتطلبه الأســرة مــن اســتقرار 

 . 1ودوام"

ويـقول الـدكـتور مـصطفى الـزرقـا: " وهـذا مـبنى الاجـتهاد الحـنبلي بحسـب نـصوص 
فـقهائـه المخـتلفة ومـثله مـذهـب شـريـح الـقاضـي ومـذهـب عـبد الله بـن شـبرمـة الـكوفـي، 
وعـلى هـذا الـرأي بـعض فـقهاء المـذهـب المـالـكي، فـكون هـذه الحـريـة هـي المـبدأ الأصـلي 
الـعام فـي الـعقود والشـروط بـنظر هـذه الاجـتهادات هـو المسـتفاد مـن قـول الله تـعالـى: 
(يــاأيــها الــذيــن آمــنوا أوفــوا بــالــعقود)، ومــن قــول الــرســول صــلى الله عــليه وســلم: " 

  . 2المسلمون على شروطهم"

3 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤ص٢٠٢.
1 الـــفقه الإســـلامـــي وأدلـــته، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٤ص٢٠٢ انـــظر أحـــكام الـــرجـــوع فـــي عـــقود المـــعاوضـــات 
المــالــية. الــدكــتور فــضل الــرحــيم محــمد عــثمان كــنوز اشــبيليا للنشــر والــتوزيــع الــطبعة الأولــى ١٤٢٧ه 

٢٠٠٦ م
2 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص٥٥٣.
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ويـطعن أصـحاب هـذا الـرأي فـي ثـبوت مـا يـروى مـن أنّ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم" 
، بأنه ضعيف السند.  3نهى عن بيع وشرط"

، وعـلى فـرض ثـبوتـه يحـمل عـلى الشـرط المـنافـي  1وحـكم عـليه ابـن تـيمية بـالـوضـع

  . 2لكتاب الله عز وجل

قــال الــباحــث: الــنتيجة: أنّ الاجــتهاد الحــنبلي بمــبدئــه الــرحــب جــاء لــيواكــب مــا 
اسـتُحدث مـن المـعامـلات المـالـية غـير المنتهـية، وليْجـد الـباحـثون نـافـذة شـرعـية قـوامـها 

الأصول والفروع المستوحاة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وإنّ الــقاعــدة الحــنبلية فــي الــعقود والشــروط وإطــلاقــها مــا دامــت لــم تــصادم حــكماً 
شـرعـياً، فـقد تـفرعـت عـنها الـكثير مـن المـسائـل والـقضايـا الـتي تخـدم الـسوق الإسـلامـي 

اليوم. 
تحرير الخلاف الفقهي:  

بـناءً عـلى مـا تـقدم فـإنّ بـيع الـرجـا هـو بـيع بشـرط فـسخ الـعقد فـي مـدة مـعلومـة، وهـو 
مـبنيٌ عـلى الـتراضـي فـي الـعقد والـفسخ، ولـم يـرد نـص بمـنع هـذا الشـرط إلا أنّ الـفقهاء 

3 جــــاء فــــي الــــتلخيص الــــحبير(قــــولــــه روي أنــــه صــــلى الله عــــليه وســــلم نــــهى عــــن بــــيع وشــــرط بــــيض لــــه 
الــــرافــــعي فــــي الــــتذنــــيب واســــتغربــــه الــــنووي وقــــد رواه ابــــن حــــزم فــــي المحــــلى والخــــطابــــي فــــي المــــعالــــم 
والــطبرانــي فــي الأوســط والــحاكــم فــي عــلوم الحــديــث مــن طــريــق محــمد بــن ســليمان الــذهــلي عــن عــبد 
الـوارث بـن سـعيد عـن أبـي حـنيفة عـن عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده بـه فـي قـصة طـويـلة مـشهورة 
ورويـــناه فـــي الجـــزء الـــثالـــث مـــن مـــشيخة بـــغداد لـــلدمـــياطـــي ونـــقل فـــيه عـــن ابـــن أبـــي الـــفوارس أنـــه قـــال 

غريب).
أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن أحـمد بـن حجـر الـعسقلانـي، الـتلخيص الـحبير فـي تخـريـج 
أحـاديـث الـرافـعي الـكبير، دار الـكتب الـعلمية، ج٣ص٣٢، رقـم/١١٥٠/، ط١٤١٩، ١ه ١٩٨٩م انـظر، 
ابـــن المـــلقن ســـراج الـــديـــن أبـــو حـــفص عـــمر بـــن عـــلي بـــن أحـــمد الـــشافـــعي المـــصري، الـــبدر المـــنير فـــي 
تخــــريــــج الأحــــاديــــث والأثــــار الــــواقــــعة فــــي الشــــرح الــــكبير، تــــحقيق مــــصطفى أبــــو الــــغيط وعــــبدالله بــــن 

سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض السعودية، ط١، ١٤٢٥ه ٢٠٠٤م.
1 مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج١٨ص٦٣.

2 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص٥٥٤.
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مـنعوا الشـرط الـذي يـنافـي مـقتضى الـعقد، ومـقتضى الـعقد الـدوام والاسـتمرار، وشـرط 
الفسخ في صلب العقد ينافي مقتضى العقد.  

يـقول ابـن تـيمية: (وإنمـا المحـذور أن يـنافـي مـقصود الـعقد كـاشـتراط الـطلاق فـي الـنكاح 
. لأنّ شـيوع حـريـة فـسخ الـعقد زمـانـياً، وعـدم ضـبطها  3أو اشـتراط الـفسخ فـي الـعقد) 

بمـدة زمـنية محـددة وضـمن فـترة مـعلومـة، قـد يـؤدي إلـى غـبن أحـد الـطرفـين وضـرره، 
وعـدم اطـمئنان كـلا الـعاقـديـن إلـى عـوضـه، لأنـه لا يسـتطيع أحـدهـما اسـتغلال عـوضـه 
خشــية فــسخ الآخــر لــلبيع، وهــذا مــعلوم الــبطلان، للخــطر المحــتوم، والــضرر المــتوقــع، 
وهـذا هـو مـعنى كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية (وإنمـا المحـذور أن يـنافـي مـقصود الـعقد 
كـاشـتراط الـطلاق فـي الـنكاح أو اشـتراط الـفسخ فـي الـعقد)، بـدلـيل شـرعـية وجـواز 
خـيار الشـرط طـويـل الأجـل عـند الحـنابـلة والـصاحـبين وهـو مـذهـب سـيدنـا عـمر بـن 
الخــطاب رضــي الله عــنه، ولأنّ ابــن تــيمية هــو أكــثر الــفقهاء تــصحيحاً للشــروط عــلى 
أصـل قـاعـدة الحـل والإبـاحـة فـي الـعقود والشـروط إلا مـا ورد نـص بـالتحـريم والمـنع، إذ 
المـعلوم أنّ الـشارع لـم يُحـظِّر ويمـنع أيّ مـن المـعامـلات المـالـية والشـروط الـعقديـة إلا لـعلة 
الـضرر الـعاجـل والآجـل، وإلا فـانـتفاء الـضرر، (مـن الـربـا والجـهالـة والـغبن والـغرر) مـن 
أي مـعامـلة مـالـية أو شـرط عـقدي، لا يمـنع مـن صـحة الـعقد وسـلامـته شـرعـاً، ويـبقى 
عــلى اســتصحاب الأصــل، الــذي هــو الإبــاحــة حــتى يــقوم المــانــع الشــرعــي عــلى الحــظر 
والتحــريم، وهــذا مــذهــب شــيخ الإســلام ابــن تــيمية وابــن الــقيم رحــمهما الله تــعالــى. 
سـئل ابـن تـيمية رحـمه الله عـن رجـلين تـبايـعا عـيناً وشـرطـا لـكل واحـد مـنهما فـسخ 
الـبيع وإمـضاءه فـي مـدة مـعتبرة شـرعـاً. فهـل يـعتبر الخـيار فـي الإمـضاء والـفسخ؟ أو فـي 
الـفسخ دون الإمـضاء؟ ويـكون ذكـر الإمـضاء لـغواً أو لا يـعتبران مـعا؟ فـإن قـيل: إنّ ذكـر 
الإمـضاء لـغو فـلا كـلام. وإن قـيل: إنـهما يـعتبران ولـكل مـن الـلفظين أثـر فـي الحـكم فـإذا 

3 مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج٢٩ص١٣٨.
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اخـتار أحـدهـما الإمـضاء والآخـر الـفسخ فهـل الـقول قـول مـن اخـتار الـفسخ، أو الـسابـق 
منهما؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب:  
الحـمد لله رب الـعالمـين، إذا كـان الأمـر كـما ذكـر واخـتار أحـدهـما فـسخ الـبيع فـله فـسخه 
بـدون رضـا الآخـر ولـو سـبق الآخـر بـالإمـضاء. والإمـضاء المـقرون بـالـفسخ يـقصد بـه تـرك 
الـفسخ: أي لـكل مـنهما أن يـفسخه وأن لا يـفسخه؛ فـإنـه إذا لـم يـفسخاه إلـى انـقضاء 
المــدة لا يــقصد بــه الــتزام الآخــر بــالــعقد لأن تفســيره بــذلــك يــنافــي أن يــكون لــلآخــر 
الــفسخ وهــو قــد جــعل لــكل مــنهما الــفسخ. وإن أراد بــإمــضائــه: إمــضاءه هــو الــعقد 
بمـعنى إسـقاط حـقه مـن الخـيار كـان ذلـك صـحيحا؛ ولـكن إذا سـقط خـياره لـم يـسقط 
خـيار الآخـر؛ ولـكن المـعنى المـعروف فـي مـثل هـذه الـعبارة: أن لـكل مـنهما أن يـفسخه 
وأن لا يـفسخه. وإذا لـم يـفسخه فـقد أمـضاه. ونـظير هـذا قـولـه تـعالـى (وإذا طـلقتم 
الـنساء فـبلغن أجـلهن فـأمـسكوهـن بمـعروف أو سـرحـوهـن بمـعروف) الـبقرة۲۳۱، فـإن 

التسريح هو ترك الإمساك؛ بحيث لا يحبسها.  
ولا يـحتاج التسـريـح إلـى إحـداث طـلاق كـذلـك إمـضاء الـعقد لا يـحتاج إلـى إحـداث 
. يـقول ابـن الـقيم: فـإنّ الحـلال مـا أحـله الله والحـرام مـا حـرمـه ومـا  1إمـضاء والله أعـلم

سـكت عـنه فـهو عـفوٌ فـكل شـرط وعـقد ومـعامـلة سـكت عـنها فـإنـه لا يـجوز الـقول 
بتحـريمـها فـإنـه سـكت عـنها رحـمة مـنه مـن غـير نسـيان وإهـمال فـكيف وقـد صـرحـت 

 . 2النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما حرمه

قـال الـباحـث: هـذا يـدل عـلى أنّ تحـريم شـيء مـن الـعقود أو الشـروط الـتي يـتعامـل بـها 
الـناس تحـقيقاً لمـصالحـهم بـغير دلـيل شـرعـي تحـريم لمـا لـم يحـرمـه الله، فـيكون الأصـل فـي 
الـعقود والشـروط هـو الإبـاحـة، ولأنّ الأصـل فـي الشـروط اعـتبارهـا مـا أمـكن إن لـم تـنافـي 

1 مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج٢٩ ص٣٥٧.
2 اعــلام المــوقــعين، مــؤســسة جــواد، مــرجــع ســابــق، ج١ص٣٤٤ الــفقه لإســلامــي وأدلــته، مــرجــع ســابــق، 

ج٤ص١٩٩ بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٦ص٦٨.
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مـقصود الـعقد، كـاشـتراط شـرط مـؤداه الـغرر أو الـغبن أو الجـهالـة، كـعدم ضـبط خـيار 
الشرط بمدة زمنية محددة أو فسخ العقد كما في بيع الوفاء.  

  : 3الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

الفرق من أربعة وجوه:  
أنّ شروط البيع من وضع الشارع وأنّ الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. ۱.
شـروط الـبيع يـتوقـف عـليها صـحة الـبيع، والشـروط فـي الـبيع يـتوقـف عـليها لـزوم ۲.

البيع، فهو صحيح لكن ليس بلازم. 
أنّ شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها. ۳.
أن شـروط الـبيع كـلها صـحيحة مـعتبرة لأنـها مـن وضـع الـشارع، أمـا الشـروط فـي ٤.

 . 4البيع فمنها ما هو صحيح، ومنها ما ليس بصحيح لأنها من وضع العاقدين

3 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص٣٩٤ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج٥ ص٢١١.
4 أحــــكام الــــبيع وآدابــــه فــــي الــــكتاب والــــسنة / أبــــو ســــعيد بــــلعيد بــــن أحــــمد دار الإمــــام مــــالــــك لــــلكتاب 
الـطبعة الـثالـثة ١٤٢٩ ه ٢٠٠٨م الجـزائـر ص١٥٢ المـعامـلات المـالـية أصـالـة ومـعاصـرة، مـرجـع سـابـق، 

ج٥ ص٢١١.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

المبحث الرابع 
خيارات البيع في بيع الرجا 

يخضع بيع الرجا لخيارات البيع الشرعية التي تحفظ لكلا العاقدين حقه.  
، فـالـعاقـد  1ومـعنى الخـيار فـي الـبيع: طـلب خـير الأمـريـن مـن إمـضاء الـبيع أو فـسخه

مــخيّر بــين هــذيــن الأمــريــن، والأصــل فــي عــقد الــبيع أن يــكون لازمــاً مــتى اســتكمل 
شــرائــطه ولــكن قــد عــدل عــن تــلك فــي مــسائــل الخــيار لحــكمه جــليلة وهــي مــصلحة 
الــعاقــديــن. فــقد أبــاح الــشارع الخــيار اســتيفاءً لــلمودة بــين الــناس، ودفــعاً لــلضغائــن 
والأحـقاد مـن أنـفسهم، إذ قـد يشـتري الـواحـد السـلعة أو يـبيعها لـظرفٍ خـاص يـحيط 
بـه بـحيث لـو ذهـب ذلـك الـظرف لـندم عـلى بـيعها أو شـرائـها ويـعقب ذلـك الـندم غـيظ 
فـضغينة وحـقد وتـخاصـم وتـنازع إلـى غـير ذلـك مـن الشـرور والمـفاسـد الـتي يحـذّر مـنها 
الـديـن ويمـقتها كـل المـقت، فـمن أجـل ذلـك جـعل الـشارع لـلعاقـد فـرصـة يـحتاط فـيها 
لـنفسه ويـزن فـيها سـلعته فـي جـوٍ هـادئ كـي لا يـكون لـه عـذر فـي الـندم بـعد ذلـك عـلى 
أنـه قـيد ذلـك بشـروط تحـفظ لـلعقد قـيمته فـلا يـكون عـرضـة لـلنقض والإبـطال بـدون 
، وقـــد شـــرعـــت الخـــيارات إمـــا ضـــمانـــاً لـــرضـــا الـــعاقـــديـــن أو حـــفظاً  2ســـبب صـــحيح

لمـصلحتهما، أو دفـعاً لـلضرر الـذي قـد يـلحق أحـد الـعاقـديـن، فهـي مشـروعـة لـلضرورة 
 . 3والحاجة إليها

خيار المجلس وخيار الشرط:  
أولاً: خيار المجلس:  

اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس كمايلي:  

1 فتح الباري، مرجع سابق، ج٤ص٤١٣ سبل السلام، مرجع سابق، ج٣، ص٧٠.
2 الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج٢ص١٧٠.

3 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤، ص٦٠٣
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

- ذهــب الحــنفية إلــى أنّ خــيار المجــلس لا يــثبت لــلعاقــد إلا بــالشــروط، فــإذا تم الــعقد 
أصــبح لازمــاً إن خــلا مــن الشــروط، وأولــوا الحــديــث عــلى أنــه مشــروط بشــرط، وقــال 

 . 1الصنعاني: وخيار المجلس ليس بثابت عندنا

 . 2- وذهب المالكية إلى أنّ لا خيار في المجلس أصلاً

- وذهـب الـشافـعية إلـى أنـه يـثبت خـيار المجـلس بـعد تمـام الـعقد بـدون شـروط الخـيار، بـل 
لـو اشـترط الـعاقـد عـدم الخـيار بـطل الـبيع لأنـه شـرط يـقتضي الـعقد عـدمـه لأن الخـيار فـي 

  . 3المجلس ثبت بالنص فأصبح من مقتضى العقد

- وذهــب الحــنابــلة إلــى أنــه يــثبت خــيار المجــلس لــلمتعاقــديــن مــن حــين الــعقد إلــى أن 
 . 4يتفرقا ولو طال المجلس عند الحنابلة

ويـرى الـباحـث: أنّ خـيار المجـلس فـي بـيع الـرجـا اثـبتناه أو لا نـثبته لا يـؤثـر فـي صـحة 
العقد من جهة الصحة أو الفساد أو النفاذ وعدمه. 

ثانياً: خيار الشرط:  
اتـفق فـقهاء المـذاهـب الأربـعة (الحـنفية والمـلكية والـشافـعية والحـنابـلة) عـلى جـواز خـيار 
الشـرط، بـينما ذهـب الـظاهـريـة عـلى مـنعه. ويـصح شـرطـه لـلمتعاقـديـن ولـو وكـيلين وإن 
شــرطــاه لأحــدهــما دون صــاحــبه صــح الشــرط وثــبت لــه الخــيار وحــده لأنّ الحــق لــهما 

1 بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٥ص٢٢٨ الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ص١٧٣.
2 الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ص١٧٣.

3 مغني المحتاج، ج٢ ص٤٠٣.
4 منار السبيل، مرجع سابق، ج١ص٣١٦.
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، فــخيار الشــرط أن يــكون لأحــد الــعاقــديــن أو لــكليها أو  5فــكيفما تــراضــيا بــه جــاز

 . 1لغيرهما الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة

أدلة الجمهور:  
 استدل الجمهور على خيار الشرط بمايلي:  

- مـا جـاء عـن ابـن عـمر أنـه قـال: ذَكـر رجـل لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه يخـدع 
فـي الـبيوع، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "مـن بـايـعت فـقل لا خـلابـة، فـكان 

 . 2إذا بايع، يقول لا خلابة"

- عـن عـائـشة رضـي الله عـنها عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: " المسـلمون 
 . 3على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين"

  : 1مدة خيار الشرط

جــمهور الــفقهاء مــع إثــباتــهم لخــيار الشــرط إلا أنــهم اخــتلفوا فــي مــدتــه عــلى ثــلاثــة 
مذاهب:  

المـذهـب الأول: ذهـب الإمـام أبـو حـنيفة والـشافـعي إلـى أن مـدة خـيار الشـرط لا يـجوز 
أن تـتعدى ثـلاثـة أيـام، عـملاً بمـقتضى الحـديـث الـذي ثـبتت بـه مشـروعـية هـذا الخـيار، 
وهــو حــديــث حَــبَّان بــن مـُـنْقِذ الــذي كــان يــغبن فــي الــبيع والشــراء، فــشكا أهــله إلــى 
رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلم، فـقال: "إذا بـايـعت فـقل: لا خـلابـة، ولـي الخـيار ثـلاثـة 

5 المــغني لابــن قــدامــة،ج٦، ص٣٩ مــنار الســبيل، مــرجــع ســابــق، ج١ ص٣١٧ الــلباب، مــرجــع ســابــق، 
ص٢١٢ المـــــبسوط للســـــرخـــــسي، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق، ج١٣ص٣٨ الـــــنوادر والـــــزيـــــادات، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق، 

ج٦ص٣٨٥ ٣٩٠
اخــتلاف الأئــمة الــعلماء، مــرجــع ســابــق، ج١ص٣٥٢ بــحوث فــقهية فــي قــضايــا اقــتصاديــة مــعاصــرة، 

مرجع سابق، ص٥٦٠.
1 الـــفقه الإســـلامـــي وأدلـــته، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٤ص٥٣٧ انـــظر، بـــحوث فـــقهية فـــي قـــضايـــا اقـــتصاديـــة 

معاصرة، ص٥٤٧.
2 سبق تخريجه
3 سبق تخريجه

1 انظر، بداية المجتهد، مرجع سابق، ص١٦٩.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

5أيــام" فهــذا الخــيار شُــرع اســتثناء لــدفــع الــغبن عــن الــناس، فــيقتصر فــيه عــلى مــورد 

الـنص، والـنص جـعل المـدة ثـلاثـة أيـام، فـلا يـزاد عـليها، ولأن الحـاجـة تـتحقق بـالـثلاث 
 . 1غالباً

الــثانــي: قــال المــالــكية: يــجوز الخــيار بــقدر مــا تــدعــو إلــيه الحــاجــة، ويــختلف ذلــك 
، والـثياب والـدواب  2بـاخـتلاف الأحـوال، فـالـفاكـهة لا يـجوز الخـيار فـيها أكـثر مـن يـوم

ثـلاثـة أيـام، والأرض الـبعيدة أكـثر مـن ثـلاثـة أيـام، والـدار ونـحوهـا شهـر، لأنّ المـفهوم 
مــن الخــيار هــو اخــتبار المــبيع، وإمــكان الاخــتبار يــختلف بحســب المــبيعات، تحــقيقاً 
لحـاجـة الـعقد، وتـبدأ مـدة الخـيار بـعد الـعقد مـباشـرة. فـأمـد الخـيار فـي الـبيع إنمـا هـو بـقدر 
، فـإن  3مـا يـحتاج إلـيه فـي الاخـتبار والارتـياء مـع مـراعـاة إسـراع الـتغيير إلـى المـبيع وإبـطائـه

زاد فـي أجـل الخـيار إلـى فـوق مـا يـحتاج إلـيه فسـد الـبيع ولـم يجـز لخـروجـه بـذلـك إلـى 
  . 4الغرر الذي لا يجوز في البيع

الــثالــث: ذهــب الإمــام أحــمد وصــاحــبا أبــي حــنيفة إلــى أنّ مــدة خــيار الشــرط تــكون 
بحســب مــا يــتفق طــرفــا الــعقد، ولــو مــائــة ســنة وذهــب ابــن أبــي لــيلى وأبــو يــوســف 
ومحـمد وأحـمد وإسـحاق وأبـو ثـور وآخـرون إلـى أنـه لا أمـد لمـدة خـيار الشـرط بـل الـبيع 

5 سبق تخريجه
1 زكـــريـــا بـــن محـــمد بـــن أحـــمد بـــن زكـــريـــا الأنـــصاري أبـــو يـــحيى، فـــتح الـــوهـــاب، دار الـــكتب الـــعلمية، 
ج١ص٢٩٢، ط١ ١٤١٨ه١٩٩٨م حـــاشـــية بـــن عـــابـــديـــن، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٥ص٧٤ الـــفقه الإســـلامـــي 
وأدلـــته، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٤ص٥٣٧ بـــحوث فـــقهية فـــي قـــضايـــا اقـــتصاديـــة مـــعاصـــرة، مـــرجـــع ســـابـــق، 

ص٥٦٢.
2 إن رأي المـالـكية فـي حـصر الـخيار لـلفاكـهة هـو لمـسارعـة الـفساد إلـيها، أمـا لـو كـانـت لا تفسـد بسـبب 
طـــرائـــق حـــفظها الحـــديـــثة فـــي زمـــانـــنا كـــالمـــوز والـــتفاح مـــثلاً فـــيمكن زيـــادة الـــخيار قـــليلاً لـــتحقيق عـــلة 
الــحاجــة لاخــتبار الســلعة عــندهــم، خــاصــة فــي زمــانــنا الــذي تــنقل فــيه الســلع اســتيراداً وتــصديــراً بــين 

البلدان براً وجواً وبحراً، ضمن معايير عالية الجودة للسلامة. 
3 المـــقدمـــات الممهـــدات / أبـــي الـــولـــيد محـــمد ابـــن أحـــمد ابـــن رشـــد الـــقرطـــبي، تـــحقيق الاســـتاذ ســـعيد 

أحمد أعرب، دار الغرب الاسلامي، ج٢ص٨٨، بيروت ط١ ١٤٠٨ ه ١٩٨٨م
4 المــقدمــات الممهــدات، ص٨٩ أبــو محــمد عــبد الله بــن (أبــي زيــد) عــبد الــرحــمن الــنفزي، الــقيروانــي، 
المـــــالـــــكي (المـــــتوفـــــى: ٣٨٦ه)، الـــــنَّوادر والـــــزِّيـــــادات عـــــلى مـَـــــا فـــــي المـــــدَوَّنـــــة مـــــن غـــــيرهـــــا مـــــن الأمُـــــهاتِ، 

ج٦ص٣٨٥
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جـائـز والشـرط لازم إلـى الـوقـت الـذي يشـترطـانـه وهـو اخـتيار ابـن المـنذر، وقـال أحـمد 
، وقـد صـحّ الـقول بـامـتداد الخـيار عـن عـمر رضـي الله  5وإسـحاق لـلذي شـرط الخـيار أبـداً

، وجـاء فـي الـروض المـربـع شـرح زاد المسـتنقع: يشـترط المـتعاقـدان الخـيار فـي صـلب  1عـنه

(الـعقد) أو بـعده فـي مـدة خـيار المجـلس أو الشـرط (مـدة مـعلومـة ولـو طـويـلة) لـقولـه 
2صـلى الله عـليه وسـلم" المسـلمون عـل شـروطـهم" ولا يـصح اشـتراطـه بـعد لـزوم الـعقد 

لـقولـه  3ولا إلـى أجـل مـجهول ولا فـي عـقد حـيلة لـيربـح فـي قـرض فيحـرم ولا يـصح الـبيع

عـليه الـصلاة والسـلام: "إذا تـبايـع الـرجـلان فـكل واحـد مـنهما بـالخـيار مـالـم يـتفرقـا 
وكـانـا جـميعاً، أو يـخير أحـدهـما الآخـر، فـتبايـعا عـلى ذلـك فـقد وجـب الـبيع، وإن 

  . 4تفرقا بعدما تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع"

ويـرى الـباحـث: إن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـم يحـدد مـدة الخـيار بـل جـعل 
ذلـك مـتوقـفاً عـلى حـاجـة المـتعاقـديـن وظـرفـهما، فـقد يـحتاج إبـرام الـعقد إلـى خـبراء 
ومـختصين بـعلم مـن الـعلوم لـيطلع عـلى الـعقد وبـنوده والـبضائـع وجـودتـها وبـالـطبع فـإنّ 
تـقييد مـدة الخـيار بـثلاثـة أيـام لا يـكفي لـلقيام بـكل هـذه الأعـمال، ولـعلّ قـول رسـول 
الله صـلى الله عـليه وسـلم: "المسـلمون عـند شـروطـهم" يـسانـد هـذا الـرأي ويـعاضـده. 
ويُـرى والله أعـلم أنّ رأي الحـنابـلة وصـاحـبي أبـي حـنيفة يـدعـم ويـسانـد مـسألـة بـيع الـرجـا 

لتخريجه على قواعد وأصول الشرع الحنيف،  
يـقول الإمـام الـشوكـانـي " وقـد قـررنـا فـيما سـلف أنّ بـيع الـرجـا عـلى الـصورة المـسؤول 
عـنها بـيع مـع خـيار الشـرط، وقـد دلـت الأدلـة الـصحيحة عـلى صـحة الـبيع الـذي يـقع 

5 المــبسوط، ج١٢ص٤١ الشــرح الــكبير لابــن قــدامــة، مــرجــع ســابــق، ج٤ص٦٥ الــلباب، مــرجــع ســابــق، 
ص٢١٣ فتح الباري، مرجع سابق، ج٤ص٤١٤.

1 فتح الباري، مرجع سابق، ج٤ص٤١٣.
2 سبق تخريجه

3 الروض المربع، مرجع سابق، ج٢ ص٧٢.
4 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــبيع، بـــاب إذا خـــير أحـــدهـــما صـــاحـــبه بـــعد الـــبيع فـــقد وجـــب الـــبيع، رقـــم/

٢٠٠٦/ صحيح مسلم، كتاب البيع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين،، رقم/٣٩٣٤/.
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فـيه الـتفرق بـين الـبائـع والمشـتري، وبـينهما صـفقة خـيار كـما فـي حـديـث ابـن عـمر عـند 
الشـيخين وغـيرهـما بـلفظ" المـتبايـعان بـالخـيار مـا لـم يـتفرقـا، أو يـقول أحـدهـما لـصاحـبه: 
، وفـي حـديـث عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده  1اخـتر، أو يـكون بـينهما بـيع خـيار"

أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: " الــبائــع والمــبتاع بــالخــيار حــتى يــتفرقــا، إلا أن 
2تكون صفقة خيار"  

إذا تـقرر هـذا عـرفـت أن الـبيع المـصحوب بـتلك الإقـالـة الـعرفـية الـتي هـي فـي الحـقيقة 
خـيار شـرط، إذا لـم يـكن المـقصود مـنه الـتوصـل إلـى مـا حـرمـه الله مـن الـربـا، أو الـقرض 
، ولأنّ الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة مـالـم  " 3الـذي يجـر مـنفعة صـحيح دلـيلاً ومـذهـباً

يـأت نـص يحـرم، ومـثل هـذه الشـروط ممـا وسـع الله عـلى الـعاقـديـن فـلا يـنبغي أن نـضيق 
 . 4واسعاً

- هل يورث خيار الشرط:  
بـاعـتبار أن تخـريـج بـيع الـرجـا مـع شـرط الخـيار كـان عـلى أصـول الحـنابـلة، لأن أصـول 
غـيرهـم لا يُـكيف عـليها بـيع الـرجـا، فـمن المـفترض أن لا يُـذكـر سـوى رأيـهم فـي هـذه 

المسألة، ولكن  
للاستئناس سيذكر الباحث رأي المالكية والشافعية. 

- قـال المـالـكية والـشافـعية: إذا مـات صـاحـب الخـيار: فـلورثـته مـن الخـيار مـثل مـا كـان 
لـه، لأن الخـيار حـق ثـابـت لـضمان صـلاحـية المـال المشـترى، فـلم يـسقط بـالمـوت كـالـرهـن 
وحـبس المـبيع عـلى الـثمن ونـحوهـا مـن الحـقوق المـالـية، فـينتقل إلـى الـوارث كـالأجـل 

1 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب الـــــبيوع، بـــــاب إذا لـــــم يـــــوقـــــت فـــــي الـــــخيار هـــــل يـــــجوز الـــــبيع، رقـــــم/٢٠٠٣/ 
صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم/٣٩٣٠/.

2 أبــــو داود، كــــتاب الــــبيوع، بــــاب فــــي خــــيار المــــتبايــــعين، رقــــم/٣٤٥٦/ الــــترمــــذي، كــــتاب الــــبيوع، بــــاب 
الــبيعين بــالــخيار مــا لــم يــتفرقــا، رقــم/١٢٤٧/ الــنسائــي، كــتاب الــبيوع، بــاب وجــوب الــخيار لــلمتبايــعين 

قبل افتراقهما بأبدانهما، رقم/٦٠٧٥/.
3 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٦٨.

4 بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ص٥٦٥.
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وخــيار الــرد بــالــعيب، ولأنــه حــق فــسخٍ لــلبيع، فــينتقل إلــى الــوارث كــالــرد بــالــعيب، 
 . 5والفسخ بالتحالف

- قـال الحـنابـلة: أن خـيار الشـرط يـبطل بمـوت صـاحـبه، ويـبقى خـيار الآخـر بـحالـه، إلا 
 . 1أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته في مدة الخيار، فيكون حينئذ لورثته

قـال الإمـام الـشوكـانـي: إذا كـان الخـيار ثـابـتاً لـلبائـع أو المشـتري بـدلـيل شـرعـي فـاخـترمـته 
المــنية قــبل أن يــقع مــنه الخــيار وقــبل أن تــنقضي مــدة الخــيار المــؤقــت شــرعــاً والمــؤقــت 
بـتراضـي الـبائـع والمشـتري فـلا شـك أن هـذا الحـق الـثابـت يـكون حـقا لـوارثـه فـيثبت لـه مـا 

 . 3ثبت له كسائر الحقوق وهكذا سائر الخيارات

ويـرى الـباحـث: أنّ الـقضية سهـلة وغـير مـعقدة، والحـكم ظـاهـر الجـواز، أي بمـا أن المـبيع 
ينتقل إلى الورثة فتوابعه تنتقل معه، والخلاف لطيف بين الرأيين، والله أعلم. 

تخريج بيع الرجا على خيار الشرط والانتفاع بالمبيع:  

"مـا يـحصل مـن غـلات المـبيع ونمـائـه فـي مـدة الخـيار فـهو للمشـتري أمـضيا الـعقد أو 
، عـلى أن يـكون ضـمان المـبيع عـلى المشـتري بحـديـث رسـول الله صـلى الله  4فـسخاه"

، بـاعـتباره ضـابـطاً مـن ضـوابـط الـبيع لـلحفاظ عـلى  5عـليه وسـلم" الخـراج بـالـضمان"

الحقوق. 
يـقول الإمـام ابـن قـدامـة: "وضـمان المـبيع عـلى المشـتري إذا قـبضه أو لـم يـكن مـكيلاً ولا 
مـوزونـا فـان تـلف أو نـقص أو حـدث بـه عـيب فـي مـدة الخـيار فـهو مـن ضـمانـه لأنـه مـلكه 

5 بـــدايـــة المجتهـــد ونـــهايـــة المـــقتصد، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٢ ص١٧١ المجـــموع لـــلنووي، مـــرجـــع ســـابـــق ج٩ 
ص٢١١.

1 الــروض المــربــع، مــرجــع ســابــق، ج٤ص ٤٣٠٤٢٠ كــشاف الــقناع، ج٣ص٢٠٠ الشــرح الــكبير لابــن 
قدامة، ج٤ص٧٧.

3 السيل الجرار، مرجع سابق، ج١ص٥٢٢.
4 الشرح الكبير لابن قدامة ج٤ص٧١ انظر الروض المربع، ج٤ص٤٢٧

5 سبق تخريجه.
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. وقـال أيـضاً: " ويـصح أن يشـترط الـبائـع نـفع المـبيع مـدة مـعلومـة مـثل أن  1وغـلته لـه"

يـبيع داراً ويسـتثنى سـكناهـا شهـراً أو جـملاً ويشـترط ظهـره إلـى مـكان مـعلوم أو عـبداً 
ويسـتثنى خـدمـته سـنة نـصّ عـلى هـذا أحـمد وهـو قـول الأوزاعـي وإسـحاق وأبـي ثـور 
وابـن المـنذر وقـال الـشافـعي وأصـحاب الـرأي: لا يـصح الشـرط لنهـي الـنبي صـلى الله 

  . 2عليه وسلم عن بيع وشرط ولأنه ينافي مقتضى البيع"

جـاء فـي الـروض المـربـع مـا نـصه: ويحـرم ولا يـصح تـصرف أحـدهـما فـي المـبيع ولا فـي 
عـوضـه المـعين فـيها أي فـي مـدة الخـياريـن بـغير إذن الآخـر فـلا يـتصرف المشـتري فـي المـبيع 
بـغير إذن الـبائـع إلا مـعه كـأن آجـره لـه ولا يـتصرف الـبائـع فـي الـثمن المـعين زمـن الخـياريـن 
. وجــاء فــي كــشاف الــقناع: وخــيار الشــرط: هــو أن يشــترطــا فــي  3إلا بــإذن المشــتري

الـعقد أو بـعده فـي زمـن الخـياريـن لا بـعد لـزومـه مـدة مـعلومـة فـيصح ويـثبت فـيها وإن 
 . 4طالت

جــاء فــي الشــرح الــكبير لابــن قــدامــة: إذا شــرط الخــيار حــيلة عــلى الانــتفاع بــالــقرض 
لـيأخـذ غـلة المـبيع ونـفعه فـي مـدة انـتفاع المـقترض بـالـثمن ثـم يـرد المـبيع بـالخـيار عـند رد 
الـثمن فـلا خـيار فـيه لأنـه مـن الحـيل ولا يحـل لآخـذ الـثمن الانـتفاع بـه فـي مـدة الخـيار 
ولا الـتصرف فـيه قـال الأثـرم: سـمعت أبـا عـبد الله يسـئل عـن الـرجـل يشـتري مـن الـرجـل 
الـشئ ويـقول لـك الخـيار إلـى كـذا وكـذا مـثل الـعقار قـال هـو جـائـز إذا لـم يـكن حـيلة 
أراد أن يـقرضـه فـيأخـذ مـنه الـعقار فيسـتغله ويـجعل لـه فـيه الخـيار لـيربـح فـيما أقـرضـه 
بهـذه الحـيلة، فـان لـم يـكن أراد هـذا فـلا بـأس. قـيل لابـي عـبد الله فـإن أراد إرفـاقـه أراد 
أن يـقرضـه مـالاً، يـخاف أن يـذهـب فـاشـترى مـنه شـيئاً وجـعل لـه الخـيار لـم يـرد الحـيلة، 

1 الشرح الكبير لابن قدامة، مرجع سابق، ج٤ص٧١.
2 المغني لابن قدامة، مرجع سابق، ج٦، ص١٦٦.

3 الروض المربع، مرجع سابق،ج٤ص٤٢٩.
4 كـــشاف الـــقناع، مـــنصور ابـــن يـــونـــس الـــبهوتـــي الـــحنبلي، تـــحقيق أبـــو عـــبد الله محـــمد حـــسن محـــمد 

حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية ج٣ ص٢٣٤، ط١ ١٤١٨ه ١٩٩٧ م.
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فـقال أبـو عـبد الله هـذا جـائـز الا أنـه إذا مـات انـقطع الخـيار لـم يـكن لـورثـته، وقـول أحـمد 
بــالجــواز فــي هــذه المــسألــة محــمول عــلى المــبيع الــذي لا يــنتفع إلا بــإتــلافــه أو عــلى أن 
، إن  1المشـتري لا يـنتفع بـالمـبيع فـي مـدة الخـيار لـئلا يـفضي إلـى أن الـقرض جـرّ مـنفعة

كـان فـي خـيار الشـرط تحـايـل عـلى الـربـا، وتـواطـؤ عـليه مـن قـبل المـتعاقـديـن، كـجعل 
 . 2مبيع ما في عقد قرض صورة وتحايلاً للهروب من الربا تسميةً فقط

قال الباحث: إنّ بيع الرجا يُخرّج على أصول الحنابلة لخيار الشرط كما يلي:  
- أن لا يـكون فـي الـبيع مـع خـيار الشـرط تـواطـؤ عـلى الـربـا، وهـذا الـتواطـؤ غـير مـحقق 
فـي بـيع الـرجـا، لأنّ قـبض أحـد الـبدلـين شـرط مـن شـروط بـيع الـرجـا، ولأنّ شـرط فـسخ 
عــقد الــبيع مــن حــق الــبائــع فــقط، أمــا المشــتري فــالشــرط مــنفي فــي حــقه، فــتلقائــياً 
لايســتطيع المشــتري إلا وأن يــنوي الــبيع الحــقيقي مــع حــق الــفسخ لــلبائــع، وقــد أورد 
الإمـام الـشوكـانـي تـلك الـصورة وأبـطلها فـقال" أمـا إذا كـان المـقصود مـن بـيع الـرجـا أن 
يـريـد الـرجـل اسـتقراض مـائـة درهـم إلـى أجـل، ولـكن المـقرض لا يـرضـا إلا بـزيـادة فـيزيـدان 
للخـلوص مـن إثـم الـزيـادة فـي الـقرض، فـيبيع مـنه أرضـاً بـتلك المـائـة درهـم، ويـجعل لـه 
الـغلة يـنتفع بـها عـوضـاً عـن المـائـة الـتي اسـتقرضـها، ولـيس المـراد الـبيع والشـراء الـذي أذن 
الله فـيه، فـلا شـك أنّ صـورة هـذا الـبيع محـرمـة يـجب عـلى كـل مسـلم إنـكارهـا، لأنـها 

  . 3أفضت إلى ما لا يُشرع، وهو الربح واستجلاب النفع في القرض

- أن يـأذن كـلا المـتعاقـديـن لـلآخـر بـالانـتفاع بـالـعوض المـعين(تـصرفـاً لا يـنقل المـلكية 
كـالـبيع والهـبة)، لأنّ المـقصد مـن بـيع الـرجـا هـو الانـتفاع والتخـلص مـن الـربـا، وهـذا 

حسنٌ في بابه، وهو ليس من باب قرض جرّ نفعاً، كما هو سيوضح لاحقاً.  

1 الشـرح الـكبير لابـن قـدامـة، مـرجـع سـابـق، ج٤ص٧٠ المـغني لابـن قـدامـة، مـرجـع سـابـق، ج٦ ص٤٧ 
انظر، كشاف القناع، مرجع سابق، ج٣ ص٢٣٤.

2 الـــفتح الـــربـــانـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، ص٣٦٦٥ بـــحوث فـــقهية فـــي قـــضايـــا اقـــتصاديـــة مـــعاصـــرة، مـــرجـــع 
سابق، ص٥٦٧.

3 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٦٥.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

فـلو تـصرف المشـتري بـالمـبيع فـي زمـن الخـيار تـصرفـاً يـنقل المـلكية كـالـبيع والهـبة، ثـمّ 
اختار البائع قبل انقضاء المدة فسخ البيع فإنّ المشتري ضامن. 

  . 1- لا يصح الخيار مجهولاً مثل أن يشترطاه أبداً، أو مدة مجهولة

  : 1خيار العيب

هـو أن يـكون لأحـد الـعاقـديـن الحـق فـي فـسخ الـعقد أو إمـضائـه إذا وجـد عـيب فـي أحـد 
الـبدلـين، ولـم يـكن صـاحـبه عـالمـاً بـه وقـت الـعقد، فـظهور عـيب فـي المـعقود عـليه أو فـي 
بــدلــه يــنقص قــيمته أو يخــل بــالــغرض المــقصود مــنه، ولــم يــكن صــاحــبه مــطلعاً عــلى 
الـعيب عـند الـتعاقـد، فـسمي خـيار الـعيب. وقـد أثـبت الشـرع هـذا الخـيار لمـن فـوجـئ 
بـالـعيب بـأحـاديـث نـبويـة مـتعددة مـنها: " المسـلم أخـو المسـلم، لا يحـل لمسـلم بـاع مـن 
2أخــيه بــيعاً، وفــيه عــيب، إلا بــيَّنه لــه" ومــرّ الــنبي صــلّى الله عــليه وســلم بــرجــل يــبيع 

  . 3طعاماً، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: "من غشنا فليس منا"

1 كشاف القناع، مرجع سابق، ج٣ ص٢٣٤. 

2 انـــظر، الـــفقه عـــلى الـــذاهـــب الأربـــعة، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٢ص١٨٨ الـــفقه الإســـلامـــي وأدلـــته، مـــرجـــع 
سابق، ج٤ص٥٥٦.

3 أخــرجــه مســلم، كــتاب الإيــمان، بــاب قــول الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: "مــن غــشنا فــليس مــنا" رقــم/ 
١٦٤/١٠٢/ أبـــــو داود، كـــــتاب الـــــبيوع، بـــــاب فـــــي الـــــنهي عـــــن الـــــغش، رقـــــم /٣٤٥٢/ الـــــترمـــــذي، كـــــتاب 
الــبيوع، بــاب مــا جــاء فــي كــراهــية الــغش فــي الــبيوع، رقــم/ ١٣١٥/ ابــن مــاجــة، كــتاب الــتجارات، بــاب 

النهي عن الغش، رقم/ ٢٢٢٤/.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

المبحث الخامس  
بيع الرجا وعقد الرهن 

عقد الرهن هو أكثر وجوه التشابه لبيع الرجا، لذلك عقد الباحث هذا المبحث. 
تعريف الرهن: 

الـرهـن لـغة: الـرهـن مـا وضـع عـندك لـينوب مـناب مـا أخـذ مـنك والجـمع رهـان ورهـون 
((بـضمتين) ) ورهـين ورهـنه عـنده الشـيء حـبسه، ورهـن كـمنع، وأرهـنه جـعله رهـنًا 

 . 1وارتهن منه أخذ منه رهنًا

الـرهـن اصـطلاحـا: الـرهـن عـقد وثـيقة بمـال مشـروع لـلتوثـق فـي جـانـب الاسـتيفاء أيّ 
2حـبس شـيء بـحق يمـكن اسـتيفاؤه مـنه. وأصـله فـي الـكتاب قـول الله عـز وجـل: (وَإِن 

كـُنتُمْ عَـلَى سـَفَرٍ وَلَـمْ تجـَِدوُا كَـاتـِبًا فَـرِهـَانٌ مَـّقْبُوضَـةٌ ۖ فَـإِنْ أَمـِنَ بَـعضُْكُم بَـعْضًا فَـلْيُؤَدِّ الَـّذِي 
اؤْتمُِـنَ أَمَـانَـتَهُ وَلْـيَتَّقِ الـلَّهَ رَبَّـهُ ۗ وَلاَ تَـكْتُمُوا الـشَّهَادَةَ ۚ وَمَـن يَـكْتُمْهَا فَـإِنَّـهُ آثِـمٌ قـَلْبُهُ ۗ وَالـلَّهُ 
بمـَِا تَـعمَْلوُنَ عـَلِيمٌ) ۲۸۳الـبقرة، أمـروا بـالـكتاب والـرهـن احـتياطـاً لمـالـك الحـق بـالـوثـيقة، 
والمـملوك عـليه بـأن لا ينسـى ويـذكـر لا أنـه فـرض عـليهم أن يـكتبوا أو يـأخـذوا رهـناً 

   . 3لقول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته

هل يجوز الانتفاع بالعين المرهونة؟ 
اخــتلف الــفقهاء فــي هــذه المــسألــة، بــين مــجيز لــلتصرف بــالــعين المــرهــونــة، وبــين مــانــعٍ 

بحجة أنه نفعٌ مقابل قرض. 
- الحـنفية: لـيس لـلمرتـهن أن يـنتفع بـالمـرهـون اسـتخدامـاً ولا ركـوبـاً ولا سـكنى ولا 
، ولـكن  1لـبساً ولا قـراءة فـي كـتاب إلا بـإذن الـراهـن، لأن لـه حـق الحـبس دون الانـتفاع

1 لسان العرب، مادة ر ه ن.
2 أنظر، الفقه الإسلامي وأدلته، ج٦ ص٦١ اللباب، مرجع سابق، ص٢٤٢.

3 أحكام القرآن للشافعي، مرجع سابق، ص١٥١.
1 انظر، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج٥ص٢٩٢.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

الأكـثر عـلى أنـه يـجوز انـتفاع المـرتـهن بـالمـرهـون إذا أذنـه الـراهـن بشـرط أن لا يشـترط 
ذلـك فـي الـعقد لأنـه إذا شـرطـه يـكون قـرضـاً جـرّ نـفعاً وهـو ربـا، وقـالـوا لا خـلاف أن 
المـرتـهن لا يمـلك الانـتفاع بـالـرهـن بـدون إذن الـراهـن لنهـي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
، وكـره ابـن  2عـن قـرض جـر مـنفعة، فـلا يـتضمن الانـتفاع إلا بتسـليط صـاحـبه وإذنـه

 . 3نجيم انتفاع المرتهن بإذن الراهن

- المالكية: أجازوا الانتفاع بثمرة المرهون ونتاجه بثلاثة شروط:  
۱. أن يـكون الـديـن بسـبب الـبيع لا بسـبب الـقرض مـثال ذلـك أن يـبيع شـخص لآخـر 
دارًا أو أرضـًا زراعـية أو عـروض تجـارة أو نـحو ذلـك بـثمن مـؤجـل فـيرهـن لـه فـي نـظير 
ذلـك عـينًا لـها فـائـدة فـإن لـصاحـب الـديـن وهـو المـرتـهن فـي هـذه الحـالـة أن يـنتفع بـفائـدة 

هذه العين المرهونة. 
۲. أن يشـترط المـرتـهن ((صـاحـب الـديـن) ) أن تـكون مـنفعة الـعين المـرهـونـة لـه، فـإن 

تطوع له بها الراهن فإنه لا يصح. 
 . ۳4. أن تكون مدة المنفعة التي يشترطها معينة، للخروج من الجهالة

جـاء فـي المـدونـة مـا نـصه: أرأيـت المـرتـهن، هـل يـجوز لـه أن يشـترط شـيئاً مـن مـنفعة 
الـرهـن؟ قـال: إن كـان مـن بـيع فـذلـك جـائـز، وإن كـان الـديـن مـن قـرض فـلا يـجوز ذلـك؛ 
لأنـه يـصير سـلفاً جـرّ مـنفعة. قـلت: وهـذا قـول مـالـك؟ قـال: نـعم، إلا أنّ مـالـكاً قـال 
لـي: إذا بـاعـه وارتـهن رهـناً واشـترط مـنفعة الـرهـن إلـى أجـل، قـال مـالـك: لا أرى بـه بـأسـا 

  . 5في الدور والأرضين

2 نفس المرجع. الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج٢ص٣٣٥.
3 الأشباه والنظائر لابن نجيم، مرجع سابق، ص٢٩٣.

4 انـظر حـاشـية الخـرشـي / الامـام محـمد ابـن عـبد الله ابـن عـلي الخـرشـي المـالـكي دار الـكتب الـعلمية 
بــيروت ط١ ١٤١٧ ه ١٩٩٧ م ج٦ ص١٥٣ الــفقه عــلى المــذاهــب الأربــعة، مــرجــع ســابــق، ج٢ص٣٣٣ 

الشرح الكبير للدردير، مرجع سابق،ج٣ص٢٤٦.
5 النوادر والزيادات، مرجع سابق، ج١٠ص٢٢.
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 فـإذا تحـققت هـذه الشـروط الـثلاثـة صـحّ لـلمرتـهن أن يسـتولـي عـلى مـنفعة المـرهـون 
ويـأخـذهـا لـه، أمـا إذا كـان بسـبب الـقرض فـإنـه لا يـصح لـه أن يـأخـذ المـنفعة عـلى أيّ 
  . 1حال سواء اشترطها أو لم يشترطها أباحها الراهن أو لم يبحها لأنه قرضاً جرّ نفعاً

- الـشافـعية: فـلا يحـل لـلمرتـهن أن يـنتفع بـالـعين المـرهـونـة إذا اشـترطـها فـي الـعقد، أمـا 
إذا أبــاح الــراهــن لــلمرتــهن مــنفعة الــعين الــتي يــريــد رهــنها قــبل الــعقد فــإنــه يحــل لــه 
الانـتفاع بـها بـعد الـعقد كـما إذا أعـطاه مـالاً قـبل عـقد الـقرض بـدون ذكـر لـلقرض ثـم 
. فـإن لـم يـكن الانـتفاع مشـروطـاً فـي الـعقد،  2عـقد مـعه قـرضـاً بـعد ذلـك فـإنـه يـصح

جـاز لـلمرتـهن الانـتفاع بـالـرهـن بـإذن صـاحـبه لأنّ الـراهـن مـالـك ولـه أن يـأذن بـالـتصرف 
فـي مـلكه لمـن يـشاء، ولـيس فـي الإذن تـضييع لحـقه فـي المـرهـون لأنـه لا يخـرج عـن يـده، 

  . 3ويبقى محتبساً عنده لحقه

- الحــنابــلة: ولا يــجوز لــلمرتــهن الانــتفاع بــالــرهــن بــغير إذن الــراهــن، ولــه الانــتفاع بــه 
مـجانـاً بـإذن الـراهـن لـطيب نـفس ربـه مـا لـم يـكن الـديـن قـرضـاً فيحـرم الانـتفاع لجـرّ الـنفع، 

 . 4وللراهن الانتفاع بالرهن مطلقاً بإذن المرتهن

قـال الـباحـث: الحـاصـل مـن مجـمل اجـتهادات الـفقهاء أنـه يـجوز لـلمرتـهن الانـتفاع 
بـالـعين المـرهـونـة بـإذن الـراهـن مـالـم يـكن قـرضـاً، فـبيع الـرجـا بـأركـانـه وخـطواتـه يـنضبط 
فقهـياً مـع ضـوابـط عـقد الـرهـن، حـتى أنّ صـورة الـعقديـن مـتشابهـتين جـداً إذا تجـردنـا مـن 

المصطلحات، فكلاهما مكون مما يلي:  

1 الـفقه عـلى المـذاهـب الأربـعة، ج٢ص٣٣٢ أبـو الـقاسـم محـمد بـن أحـمد بـن جـزي الـكلبي الـغرنـاطـي، 
القوانين الفقهية، ج١ص٢١٣.

2 نفس المرجع، مرجع سابق، ج٢ص٣٣٤.
3 الفقه الإسلامي وأدلته، راجع ج٦ ص١٣٦ انظر قواعد الاحكام، مرجع سابق، ج٢ ص٢٩٦.

4 الشــرح الــكبير لابــن قــدامــة، مــرجــع ســابــق، ج٤ ص ٤٣٩ مــنار الســبيل، مــرجــع ســابــق،ج٢ ص٤٦٢ 
اعــلام المــوقــعين، مــرجــع ســابــق، ج٤، ص٤٢ مــنصور ابــن يــونــس ابــن إدريــس الــبهوتــي، دقــائــق أولــى 

النهى لشرح المنتهى، دار الكتب العلمية بيروت، ج٢ص٣٥٥.
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۱. طـرفـي الـعقد، بـحق عـقد الـرهـن راهـن ومـرتـهن، الـراهـن هـو بـالحـقيقة مشـتري المـبيع 
لأجـل، والمـرتـهن هـو الـبائـع، ولـضمان الحـق يـكون بـينهما عـين مـرهـونـة (سـبق الـكلام 
عـن الانـتفاع بـها)، فـسماهـما الله تـعالـى نسـبة لـلرهـان المـقبوضـة (وَإِن كُـنتُمْ عَـلَى سَـفَرٍ 
ذِي اؤْتمُِـنَ أَمَـانَـتَهُ  وَلَـمْ تجَِـدُوا كـَاتِـبًا فَـرهِـَانٌ مَّـقْبُوضَـةٌ ۖ فَـإِنْ أَمِـنَ بَـعْضُكُم بـَعْضًا فَـلْيُؤَدِّ الَـّ
وَلْـيَتَّقِ الـلَّهَ رَبَّـهُ ۗ وَلاَ تَـكْتُمُوا الـشَّهَادَةَ ۚ وَمَـن يَـكْتُمْهَا فَـإِنَّـهُ آثِـمٌ قَـلْبُهُ ۗ وَالـلَّهُ بمَِـا تَـعْمَلُونَ 

عَلِيمٌ) ۲۸۳ البقرة، وطرفي العقد في بيع الرجا بائع ومشتري.  
۲. المبيع من ضرورة العقدين، وهو عوض مقبوض في كلا العقدين.  

۳. الثمن بعقد الرهن ثمن مؤجل، وفي بيع الرجا ثمن معجل أو مؤجل.  
٤. شـرط فـسخ الـعقد فـي بـيع الـرجـا لازم لاسـترجـاع المـبيع، وهـو حـق مشـروع لـلبائـع، 

 . 1وفي عقد الرهن" لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه"

فـوجـه الـتشابـه كـما أنـه لا يـغلقُ المـرتـهن الـرهـن مـن صـاحـبه كـذلـك لا يـغلقُ المشـتري 
المــبيع مــن صــاحــبه إلا إذا مــضت مــدة فــسخ بــيع الــرجــا، أو أســقط الــبائــع حــقه مــن 
الـفسخ، فـعندئـذ يـتم الـبيع بـشكل نـهائـي، ويسـتقر المـبيع فـي مـلك المشـتري، وهـذا 

ضروري ليتحقق القصد في البيع. 
إذاً بيع الرجا شبيه إلى حدٍ كبير بعقد الرهن من جميع أركانه ومقوماته. 

1 المـــوطـــأ، كـــتاب الأقـــضية، بـــاب مـــا لا يـــجوز مـــن غـــلق الـــرهـــن، رقـــم/١٣/ الـــبيهقي فـــي الـــسنن، كـــتاب 
الرهن، باب الرهن غير مضمون، رقم/١١٥٤٩/.
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المبحث السادس 
التكييف الفقهي لعقد بيع الرجا 

إنّ فـكرة الـتكييف الفقهـي لـلعقود المسـتحدثـة جـاءت نـتيجةً لـباب الاجـتهاد الـعقدي 
الـذي لـم يـغلق أمـام الـناس ذوي الاحـتياجـات غـير المنتهـية والمـعبر عـنه بـقولـه تـعالـى: 
(وأحــلّ الله الــبيع)، لــذلــك فــالــتكييف الفقهــي ضــرورة شــرعــية فــي بــاب المــعامــلات 
لإلحــاق مــا هــو مســتحدث مــن مــعامــلات بــأصــول شــرعــية مســترشــديــن بــاتحــاد الــعلة 

بينهما. 
تعريف التكييف الفقهي:  

التكييف الفقهي مصطلح مركب لابدّ من الإشارة إلى معنى كل واحد منهما. 
الـتكييف لـغة مشـتق مـن كـيف، كـيف الأديم قـطع هـو الـكيفة الـقطعة مـنه كـلاهـما عـن 
الـلحيانـي ويـقال للخـرقـة الـتي يـرقـع بـها ذيـل الـقميص الـقدام كـيفة والـذي يـرقـع بـها 

1ذيل القميص الخلف حيفة 

وكيف اسم استفهام يستفهم به عن حال الشيء. 
: جـاء فـي معجـم لـغة الـفقهاء الـتكييف الفقهـي لـلمسألـة: تحـريـرهـا  الـتكييف اصـطلاحـاً
2وبـيان انـتمائـها إلـى أصـل مـعين مـعتبر، أو (تحـديـد حـقيقة الـواقـعة المسـتجدة لإلحـاقـها 

بـأصـل فقهـي، خـصه الـفقه الإسـلامـي بـأوصـاف فقهـية، بـقصد إعـطاء تـلك الأوصـاف 
لـلواقـعة المسـتجدة عـند الـتحقق مـن المجـانـسة والمـشابـهة بـين الأصـل والـواقـعة المسـتجدة 

 . 1في الحقيقة) 

1 لسان العرب ج٩ ص٣١٢
2 معجم لغة الفقهاء ص١٤٣

1 التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية دار القم دمشق ص٣٠.
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الـفقه لـغة: الـفقه الـعلم بـالشـيء والـفهم لـه وغـلب عـلى عـلم الـديـن لسـيادتـه وشـرفـه 
 . 1وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل

والــفقه اصــطلاحــاً: هــو الــعلم بــالأحــكام الشــرعــية الــعملية المكتســب مــن أدلــتها 
 . 2التفصيلية

التكييف الفقهي لبيع الرجا:  

تـكييف صـورة لمـعامـلة مسـتحدثـة عـلى أصـول صـورة شـرعـية جـائـزٌ شـرعـاً مـع مـراعـاة 
الـضوابـط الشـرعـية لـلمعامـلات، والـعمل عـلى تـقليل المخـاطـر المحـتملة قـدر الإمـكان. 
وبــناءً عــليه فــإنّ بــيع الــرجــا يــتكيف شــرعــاً عــلى حــكم المــواعــدة فــي صــلب الــعقد أو 

خارجه وعلى خيار الشرط وأصول الرهن. 
أولاً: بيع الرجا بيع مع خيار الشرط:  

خـيار الشـرط خـيار شـرعـي لأيّ مـدة يـتفق عـليها الـطرفـان ولـو لمـائـة عـام، وتـكون غـلة 
المـبيع للمشـتري والخـراج بـالـضمان، بشـرط أن لا يـكون حـيلة عـلى الانـتفاع بـالـقرض 
، أيّ أن يــكون بــيعاً لا قــرضــاً، وبــناءه الشــرعــي هــو الــتراضــي بــين  3لأخــذ غــلة المــبيع

المـتعاقـديـن، فـلو شـرط كـلا المـتعاقـديـن أنّ لـكليهما الـفسخ والإمـضاء جـاز الـبيع، وهـو 
مـذهـب عـمر ابـن الخـطاب رضـي الله عـنه، وإلـيه ذهـب الحـنابـلة وصـاحـبي أبـي حـنيفة 

وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور وهو اختيار ابن المنذر. 
وعــليه فــإنّ بــيع الــرجــا بــيع مــع خــيار الشــرط لــلبائــع فــقط لأنــه المــضطر، ولا يــتصور 
الاضــطرار مــن المشــتري، ولــدفــع أيّ خــطر مــحتمل وقــوعــه إذا كــان شــرط فــسخ الــبيع 
لـلبائـع والمشـتري، وبـناءً عـليه فـإنّ بـيع الـرجـا يـتكيف فقهـياً عـلى خـيار الشـرط، وهـذا 

1 لسان العرب، ج١٣ ص٥٢٢.
2 علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب العربي بيروت، ط١، ص٢١٦.

3 انظر، الشرح الكبير لابن قدامة، مرجع سابق، ج٤ ص٧٠.
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، وخـيار الشـرط أوضـح صـورة لـتكييف بـيع الـرجـا  1مـا ذهـب إلـيه الإمـام الـشوكـانـي

عليه. 
ثانياً: عقد الرهن:  

عـقد تـوثـيقي لحـق مـعين فـي ذمـة الـراهـن، واخـتلف الـفقهاء فـي حـكم الانـتفاع بـالـرهـن 
اخـتلافـاً يـدلّ عـلى أنّ المـسألـة اجـتهاديـة لا نـصّ فـيها، بـيد أنّ جـمهور الـفقهاء أجـمعوا 
عـلى جـواز انـتفاع المـرتـهن بـالـرهـن إذا أذن الـراهـن بـالانـتفاع وكـان الـديـن مـن بـيع لا مـن 
قـرض سـوى الأحـناف فـإنـهم أجـازوا الانـتفاع حـتى لـو كـان مـن قـرض إلا أنّ الأكـثريـة 

من فقهائهم مع جمهور الفقهاء. 
كــما أنّ المــالــكية أجــازوا اشــتراط المــرتــهن (صــاحــب الــديــن) أن تــكون مــنفعة الــعين 
المـرهـونـة لـه، فـإن تـطوع لـه بـها الـراهـن فـإنـه لا يـصح، وعـلى أن تـكون مـدة المـنفعة الـتي 

يشترطها معينة، للخروج من الجهالة. 
ويُـرى مـن خـلال مـا سـبق مـن اجـتهادات الـفقهاء أنّ بـيع الـرجـا قـريـب جـداً ومـتشابـه إلـى 

حدٍ ما بعقد الرهن وخصوصاً من حيث الانتفاع بالرهن. 
 والمـسألـة مـادامـت اجـتهاديـة ولا نـصّ فـيها مـن كـتابٍ ولا سـنةٍ للتحـريم ولا الحـظر فـإنـه 
يـبقى عـلى أصـل الحـلّ والإبـاحـة مـا دام الانـتفاع بـالـرهـن لا يهـدم أصـلاً مـن أصـول الـديـن 

ولا يخالف نصاً من نصوصه ولا يلحق ضرر الانتفاع بأحد المتعاقدين. 
 وبـيع الـرجـا بـاعـتباره مـشابـهاً لـلرهـن، ومـنضبطاً بـضوابـط المـعامـلات الشـرعـية فـإنـه 

يكيف فقهياً على أصول الرهن. 
ثالثاً: بيع الرجا بين شرط الفسخ في صلب العقد أو خارج العقد (مواعدة):  

2جـاء فـي بـحثين مـقدمـين لمجـمع الـفقه الإسـلامـي أنّ فـقهاء المـذاهـب الأربـعة مـتفقون 

عـلى جـواز بـيع الـوفـاء إذا لـم يـرد شـرط فـسخ الـبيع فـي صـلب الـعقد، أيّ إذا تـواعـد 

1 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٦٨.
2 بحث للشيخ محمد رفيع العثماني وبحث للدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين، العدد السابع.
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المـتعاقـدان قـبل الـعقد أو بـعده عـلى ردّ المـبيع والـثمن، فـإنّ الـبيع جـائـز لخـلوه مـن شـرط 
الـفسخ، وذلـك بـناءً عـلى حـكم الـوفـاء بـالـوعـد، ومـع قـوة أدلـة الـقائـلين بـوجـوب الـوفـاء 
1بـالـوعـد وهـو مـا ذهـب إلـيه مجـمع الـفقه الإسـلامـي وخـصوصـاً إذا كـان مـعلقاً عـلى 

سـبب ودخـل المـوعـود فـي كـلفة نـتيجة الـوعـد يـكون مـلزمـاً قـضاءً ولـكن هـذا مشـروط 
بـعدم مـخالـفة نـصٍ شـرعـي أو هـدمِ أصـل مـن أصـول الـديـن، لـذلـك حـرمّ مجـمع الـفقه 
الإســلامــي بــيع الــوفــاء واعــتبره تحــايــلاً عــلى الــربــا إن كــان الشــرط فــي صــلب الــعقد أو 
، وأنّ الـوفـاء بـالـوعـد لا يـنطبق حـكمه عـلى بـيع الـوفـاء، يـعني أنّ المـتعاقـديـن  2خـارجـه

إذا تـواعـدا قـبل الـعقد عـلى الـفسخ، أو أضـمرا المـواعـدة لمـا بـعد الـعقد فـهو مـن الحـيل 
غـير المشـروعـة لأنّ الأعـمال بـالـنيات، ولـكن المـتعاقـدان إذا تـواعـدا واتـفقا بـعد عـقد 
الـبيع عـلى الـفسخ مـن غـير مـواطـأ مـنهما فهـذا ظـاهـر الجـواز بـاعـتبار أصـل الـنية وبـرائـتها، 
أمـا المـواطـأ عـلى إظـهار عـقد بـيع بـصورة وتـفعيله بـصورة أخـرى فهـذا مـن الحـيل، وهـذا 
مـا ذهـب إلـيه ابـن عـابـديـن قـال: " فـي جـامـع الـفصولـين أيـضا: لـو شـرطـا شـرَطًـاً فـاسـدًا 
قـبل الـعقد ثـم عـقدا لـم يـبطل الـعقد. قـلت (ابـن عـابـديـن): ويـنبغي الـفساد لـو اتـفقا 

 . 3على بناء العقد عليه"

وبـناءً عـلى الـفوارق بـينهما فـإنّ بـيعَ الـرجـا لا يـكيف عـلى هـذه الـصورة (المـواعـدة) 
لأنـها تـوحـي بشـيء مـن المخـاطـر إلا أن يـكون الـوعـد مـلزم فـإنـها أشـبه مـا تـكون بـبيع 

المرابحة للآمر بالشراء. 

1 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد١٢، قرار رقم ٤٠ ٤١ (٢/٥و٣/٥).
2 المــرجــع الــسابــق، الــعدد الــسابــع، مجــلس مجــمع الــفقه الإســلامــي المــنعقد فــي دورة مــؤتــمره الــسابــع 
بجــدة فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة مــن ٧ إلــى ١٢ ذو الــقعدة ١٤١٢ه المــوافــق ٩ ١٤ مــايــو ١٩٩٢م، 

أنّ بيع الوفاء غير جائز شرعاً لأنه قرض جرّ نفعاً.
3 حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج٥ص٢٠٤.
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المبحث السابع 
الفرق بين بيع الرجا والبيوع الأخرى 

يـــجب أن يُـــبين الـــفرق بـــين بـــيع الـــرجـــا وبـــعض الـــبيوع الأخـــرى، لإجـــلاء الشـــبهات 
والعقبات التي قد تعترض وتواجه بيع الرجا. 

الفرق بين بيع الرجا وبيع الوفاء:  

قـال الإمـام الـشوكـانـي: "ثـم هـذا الـصنع قـد صـار مـعروفـاً عـندهـم مـشهوراً عـند الـعامـة 
والخـاصـة يـطلقون عـليه اصـطلاحـاً أنـه الـرهـن المـرفـع وتـارة بـيع الأجـل وحـيناً بـيع الالـتزام 

 . 1وعند قيام النزاع يجتمعون على تسميته بيع رجا"

وهــذه الأســماء لــم تــرد أبــداً فــي كــتب الــفقه الــتي تــكلمت عــن بــيع الــوفــاء أو عــن 
صورته. 

أما بيع الوفاء فورد له عدة أسماء على اختلاف المذاهب:  
الأحـناف: يـطلقون عـليه بـيع الـوفـاء أو بـيع الجـائـز أو بـيع الأمـانـة أو بـيع الـطاعـة أو بـيع 

 . 2المعاملة

فـعدم تـسمية صـورة بـيع الـوفـاء بـاسـم مـن أسـماء صـورة بـيع الـرجـا، وانـتفائـها مـن كـتب 
الـفقه، وكـذلـك عـدم تـسمية صـورة بـيع الـرجـا بـاسـم مـن أسـماء صـورة بـيع الـوفـاء وعـدم 
إيـراد الإمـام الـشوكـانـي لأيٍّ مـن مـصطلحات بـيع الـوفـاء فـي رسـالـته دلـيلٌ عـلى أنّ بـيع 
الــرجــا هــو لــيس ذاتــه بــيع الــوفــاء، وأنّ بــينهما فــوارق مــهمة، لــم يــتفقا إلا بــرضــا 

، وافترقا بما يلي:   3المتعاقدين على المبيع والثمن

1 الفتح الرباني، مرجع سابق، ص٣٦٣٨.
2 انظر رد المحتار، مرجع سابق، ج٢٠ ص٤٧١.

3 انظر، حوار الأربعاء، مرجع سابق، ص٤٨.
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بـرضـا الـبائـع إقـالـةً فـي بـيع الـرجـا، أمـا فـي بـيع الـوفـاء فـالمـقصد هـو الـتحايـل عـلى الـربـا، ۱.
بـدلـيل شـرط فـسخ الـبيع المشـروط فـي صـلب الـعقد لـكلا المـتعاقـديـن وعـدم جـواز 
إسـقاطـه مـهما دعـت الـظروف والأسـباب، إذاً فـعنصر الـضرر واضـح المـعالـم فـي بـيع 

الوفاء، ولا يُغرّر في كثرة سالكيه.  
أن يـكون شـرط فـسخ الـعقد فـي بـيع الـرجـا (الـذي هـو مـن حـق الـبائـع) محـدداً بـفترة ۲.

مـعلومـة، بـعد مـضي مـدة الـبيع، مـثلاً مـن ۱/ ربـيع الأول حـتى ۱/ ربـيع الـثانـي 
وأن لا يـكون مـطلقاً، أمّـا فـي بـيع الـوفـاء فـالشـرط مـطلق وغـير محـدد بـزمـن مـن حـين 
إبـرام الـعقد إلـى أن يسـتعمل أحـدهـما حـقه بـالـفسخ، وأيـة جـهالـة وغـرر هـذيـن، إذ 
ربمـا يُسـتعمل حـق الـفسخ هـذا سـلاح، يـترصـد بـه أحـد المـتعاقـديـن لـلآخـر، لـينفذ 
حـق الـفسخ فـي وقـت يـنتفع بـه الآخـر، هـذا مـن جـانـب، ومـن جـانـب آخـر شـرط 
الـرضـا لا يـتحقق بـكمالـه، بـدلـيل عـدم اطـمئنان أي مـن المـتعاقـديـن لـلانـتفاع مـن 
الــعوض المــعين لــه، أمــا فــي بــيع الــرجــا فــيطمئن المــتعاقــدان لــلعمل والانــتفاع عــلى 
الأقـل فـي مـدة الـعقد المـعلومـة والمحـددة فـي صـلب الـعقد، وإذا أسـقط الـبائـع حـقه 
(وهــو شــرط الــفسخ) أو عجــز عــن رد الــثمن تمّ الــبيع بــشكل كــامــل، وتــابــع كــلا 
المــتعاقــديــن عــمله بــكل اطــمئنان، فــإذا اطــمُئن لــلحق حــصل الــرضــا الــكامــل فــي 

العقد.  
شــرط فــسخ الــعقد فــي بــيع الــرجــا مــن حــق الــبائــع فــقط، لــيتحقق قــصد الــبيع ۳.

الحـقيقي، وإلا فـالـبيع الحـقيقي لا يـتحقق حـكمه إذا كـان شـرط فـسخ الـعقد مـن 
حـق كـلا الـطرفـين المـتعاقـديـن، أمـا فـي بـيع الـوفـاء فشـرط فـسخ الـبيع مـن حـق كـلا 
المـتعاقـديـن، فـلو أسـقط أحـدهـما حـقه مـن الـفسخ بـقي حـق الآخـر مسـتمر الـفاعـلية، 
أمـا فـي بـيع الـرجـا فـلو أسـقط الـبائـع حـقه مـن الـفسخ ولـو بـعد خـيار المجـلس بلحـظة، 
تمّ البيع بشكل كامل، ولا يحق للمشتري مطالبة البائع بفسخ البيع وردّ الثمن.  
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بـيع الـرجـا بـيع يسـتقر فـيه المـبيع فـي مـلك المشـتري إذا مـضت المـدة المشـروطـة لحـق ٤.
فـسخ الـعقد، أو أسـقط الـبائـع حـقه مـن فـسخ الـعقد، أمـا فـي بـيع الـوفـاء فـلا اسـتقرار 
لـلمبيع أصـلاً فـي مـلك المشـتري، ويـبقى الـثمن عـند الـبائـع حـتى يـرُدّ المشـتري المـبيع 
أو الـعكس، وإذا عجـز أحـدهـما عـن ردّ الـعوض يـكون فـريـسة لآكـلين أمـوال الـناس 
بـالـباطـل. أمـا فـي بـيع الـرجـا فـلا يـحصل كـل هـذا الـضرر المحـتمل، لأن شـرط فـسخ 
الـبيع مـن حـق الـبائـع فـقط، فـإذا أسـقطه أو عجـز عـن ردّ الـثمن تم الـبيع بـصورة لا 

ضرر فيه ولا غبن ولا جهالة.  

التحرير بين بيع الوفاء وبيع الرجا:  

هـذا المـطلب غـايـة فـي الأهـمية، لـدفـع مـا يـترتـب عـلى بـيع الـرجـا مـن إشـكالـيات فقهـية 
أو اقتصادية، ولتبريره من بيع الوفاء. 

لمـا كـان الأصـل فـي الـبيوع هـو الإبـاحـة إلا مـا ورد نـصٌ فـي التحـريم أجـاز الأحـناف وبـعض 
بـيع الـوفـاء لحـاجـة الـناس إلـيه، ولأنـه صـحيح مـفيدٌ لـبعض أحـكامـه مـن حـلّ  1الـشافـعية

، إلا أنّ مـخاطـره مـحتملة كـردّ الـبائـع لـلثمن عـند حـصول المـنفعة مـن المـبيع  2الانـتفاع بـه

للمشـتري أو الـعكس، أمـا فـي بـيع الـرجـا فـلا يـحق لـلبائـع ردّ الـثمن إلا بـعد انـتهاء المـدة 
المـضروبـة والمـتفق عـليها بـين الـعاقـديـن. فـالأصـل فـي الـبيوع الإبـاحـة حـتى يـقوم الـدلـيل 
الشـرعـي عـلى التحـريم، وعـلاوة عـلى ذلـك مـوافـقة مـقصد الـشارع والأخـذ بـالاعـتبار 
الحـال والمـآل، وأن لا يُهـدم بـذلـك المـباح أصـلٌ مـن أصـول الـديـن، وأن لا يـلحق الـضرر 

بذلك المباح بأحد. 
الأحـناف قـالـوا: بـيع الـوفـاء هـو الـبيع بشـرط أنّ الـبائـع مـتى ردّ الـثمن يـردّ المشـتري إلـيه 
، وهـو فـي حـكم الـبيع الجـائـز بـالـنظر إلـى انـتفاع المشـتري بـه، وفـي حـكم الـبيع  3المـبيع

1 بـــــغية المســـــترشـــــديـــــن، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق، ص١٣٣ انـــــظر، الـــــفتاوى الـــــفقهية الـــــكبرى، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق، 
ج٢ص١٥٧

2 حاشية رد المحتار، مرجع سابق، ج٥ص٤٠٩.
3 الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج٩ ص٢٦١.
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الـفاسـد بـالـنظر إلـى كـون كـل مـن الـفريـقين مـقتدراً عـلى الـفسخ، وفـي حـكم الـرهـن 
 . 4بالنظر إلى أنّ المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير

فـالـبائـع فـي بـيع الـوفـاء مـتى ردّ الـثمن لـزم عـلى المشـتري ردّ المـبيع، وإن ضُـربـت مـدة 
لـلزوم الـبيع فـلا اعـتبار لـها إن ردّ الـبائـع الـثمن، ولـو كـان هـنا كـمقاولـة خـصوصـية لـلزوم 
الـبيع فـي مـدة مـعينة، لأنّ بـيع الـوفـاء لـيس بـعقد لازم حـتى إنّ لـلبائـع أن يسـلم الـثمن 
للمشـتري ويسـترد مـنه المـبيع ولـو بـعد مـضي بـعض المـدة المـضروبـة ويـجبر المشـتري عـلى 
قـبول الـثمن وردّ المـبيع، لأنّ المـنفعة فـي هـذه المـدة حـق لـلبائـع ولـلبائـع إسـقاط حـقه، ولا 
. جـاء فـي المـوسـوعـة الفقهـية: يـحق لـلبائـع أن  1يـجوز لـه اسـترداد المـبيع بـدون ردّ الـثمن

، أمــا فــي بــيع  2يســترد مــبيعه إذا دفــع الــثمن للمشــتري فــي حــالــتي الــتوقــيت وعــدمــه

الـرجـا فـالمـدة المشـروطـة فـي صـلب الـعقد مـعتبرة، ولا يـحق لـلبائـع فـسخ الـبيع فـيها إلا 
إقالة برضا المشتري.  

كـما أنّ فـي بـيع الـوفـاء الحـق لـكلا الـعاقـديـن فـسخ الـبيع مـتى شـاءا، جـاء فـي شـرح مجـلة 
الأحـكام: كـما أن الـبائـع وفـاء لـه أن يـردّ الـثمن ويـأخـذ المـبيع كـذلـك للمشـتري أن يـردّ 
المـبيع ويسـترد الـثمن، أيّ لا يـكون المشـتري فـي الـبيع بـالـوفـاء مـالـكا لـلمبيع، وعـليه 
فــللبائــع وفــاءً أن يــردّ الــثمن ويــأخــذ المــبيع وكــذلــك للمشــتري أن يــردّ المــبيع لــلبائــع 
، أمـا فـي بـيع الـرجـا الـفسخ مـن حـق الـبائـع فـقط لأنـه هـو المـضطر ولا  3ويسـترد مـنه الـثمن

يُــتصور مــن المشــتري الاضــطرار، ولانــتفاء أيّ فــائــدة مــتحصلة إن كــان شــرط الــفسخ 
للمشــتري، ولأنــه يــزيــد فــي نســبة المخــاطــر، أمــا المشــتري فــيقصد الــبيع الحــقيقي لا 
الـصوري أيّ أنّ الـبائـع إذا أسـقط حـقه مـن الـفسخ ولـو بـعد كـتابـة الـعقد بلحـظة تمّ الـبيع 

4 درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، المادة ١١٨.
1 درر الحكام، مرجع سابق، المادة٣٩٦.

2 الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج٩ ص٢٦٣.
3 درر الحكام، مرجع سابق، المادة٣٩٦.
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واسـتقر المـبيع بمـلك المشـتري، ولا يـحق للمشـتري المـطالـبة بـالـفسخ لأنـه قـاصـداً الـبيع 
  . 4الحقيقي

يــقول الأســتاذ مــصطفى الــزرقــاء فــهو "بــيع الــوفــاء"عــقد جــديــد، ذو خــصائــص، 
ومـوضـوع، وغـايـة، يـختلف فـيها عـن كـل عـقد آخـر مـن الـعقود المـسماة المـعروفـة لـدى 
فـقهاء الشـريـعة، وهـو يـنطوي عـلى غـايـة يـراهـا الـفقهاء محـرمـة لأنـه يـخفي وراءه لـونـاً 
مـن الـربـا المسـتور، وهـو الحـصول عـلى مـنفعة مـن وراء الـقرض حـيث يـدفـع فـيه الـشخص 
مـبلغاً مـن الـنقود، ويـسميه ثـمناً لـعقار ويسـلمه صـاحـبه إلـى دافـع المـبلغ الـذي يـسمى 
مشــتريــاً لــلعقار لــينتفع بــه بــالــسكنى أو الإيــجار بمــقتضى الشــراء بشــرط أنّ صــاحــب 
الـعقار الـذي يـسمى فـي الـظاهـر بـائـعاً مـتى وفـَى المـبلغ المـأخـوذ عـلى سـبيل الـثمنية اسـترد 

العقار. 
ونـتيجة ذلـك أنّ مـن يـسمى مشـتريـاً بـالـوفـاء لا يسـتطيع أن يـتصرف بـالـعقار الـذي 
اشـتراه، بـل عـليه الاحـتفاظ بـعينه كـالمـرهـون، لأنـه يـكلف رده لـصاحـبه مـتى أعـاد هـذا 
الـثمن إلـيه، ولـكلٍ مـنهما الـرجـوع عـن هـذا الـعقد أيّ فـسخه وطـلب الـترادّ ولـو حـددت 

 . 1له مدة. هذه خلاصة بيع الوفاء الذي تعارفه الناس

4 انـظر، تحـريـر مـسألـة شـرط الـفسخ بـين الـبائـع والمشـتري فـإنـه مـهم لتحـريـر هـذه الجـزئـية، يـمكن أن 
يرد سؤالاً، لماذا حق فسخ العقد للبائع فقط ولا يحق للمشتري؟

نــاقــش الــباحــث هــذه المــسألــة فــي المــبحث الــتمهيدي، وبــالمــختصر لأنـّـه لا يــوجــد أيّ فــائــدة عــائــدة عــلى 
الــعاقــديــن إذا كــان شــرط فــسخ الــبيع مــن حــق المشــتري، بــل يــوجــد مــخاطــر مــحتملة إذا كــان المشــتري 
ذو نـــوايـــا غـــير حـــسنة، ولأنـــه غـــير مـــضطر لـــعقد مـــثل هـــذا الـــبيع، أمـــا الـــبائـــع هـــو المـــضطر للهـــروب مـــن 
الحــرام إلــى الــحلال، وعــلى فــرض أنّ الــبائــع يــضمر نــية غــير حــسنة فــإنــه لا يــؤثــر عــلى المشــتري لأنـّـه 

مشتري حقيقي لا صوري مع تخويل البائع بالفسخ بعد مدة محددة.
وعلى كل حال أحُيل القارئ إلى موضع مناقشة الباحث لهذه المسألة.

1 نظام التأمين، مؤسسة الرسالة، ص٣٦ ٣٧.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

الفرق بين بيع الرجا وبين قرضٍ جرّ نفعاً 

. يحـرم الـقرض إن كـان  2أجـمع الـعلماء عـلى قـاعـدة "كـل قـرضٍ جـرّ مـنفعة فـهو ربـا"

، والـقضية أكـثر مـا تـكون عـبادة لله تـعالـى  3الـنفع مشـروطـاً فـي صـلب الـعقد وإلا فـلا

فــي جــانــب الــتوحــيد، فــالمــنفعة فــي الــقرض ربــاً محــرم لــيس مــن الجــانــب الاقــتصادي 
فحسـب، وإنمـا الـقضية هـنا تمـس بـالـتوحـيد، والـدلـيل عـلى أنـها ليسـت ربـاً محـرم لأجـل 
الاقـتصاد فـقط لمـا روى أبـو رافـع رضـي الله عـنه قـال: " اسـتسلف رسـول الله صـلّى الله 
عـليه وسـلم مـن رجـل بـكراً، فـجاءتـه إبـل الـصدقـة، فـأمـرنـي أن أقـضي الـرجـل بـكراً، 
فـقلت: لـم أجـد فـي الإبـل إلا جـملاً خِـياراً رَبـاعـياً، فـقال الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلم: 
، وروى جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه،  1أعـطه إيـاه، فـإنّ خـيركـم أحـسنكم قـضاء"

، وأن  2قـال: "كـان لـي عـلى رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلم حـق، فـقضانـي وزادنـي"

جـمهور الـفقهاء إلا المـالـكية أجـازوا هـديـة المـِديـان إن لـم تـكن مشـروطـة فـي الـعقد كـما 

2 جــاء فــي كــشف الــخفاء للعجــلونــي: (كــل قــرض جــر نــفعا فــهو ربــا.رواه الــحارث بــن أبــي أســامــة فــي 
مـسنده عـن عـلي رفـعه قـال فـي الـتمييز وإسـناده سـاقـط، والمـشهور عـلى الألـسنة كـل قـرض جـر نـفعا 
فـهو ربـا) كـشف الـخفاء ومـزيـل الالـباس عـما اشـتهر مـن الأحـاديـث عـلى ألـسنة الـناس، تـحقيق الـشيخ 
يـــــوســـــف بـــــن محـــــمود الـــــحاج أحـــــمد، مـــــكتبة الـــــعلم الحـــــديـــــث، ج٢ص١٤٧رقـــــم/١٩٩١/، ط محـــــمد بـــــن 
درويــش الــحوت الــبيرونــي، اســنى المــطالــب فــي أحــاديــث مــختلفة المــراتــب، دار الــفكر، ص٣٣٨، رقــم/

١٠٩٤/، ط١، فيه سوار بن مصعب متروك ساقط فاستدلال الفقهاء به في غير محله.
 انـــظر، أحـــمد بـــن عـــلي بـــن محـــمد بـــن أحـــمد بـــن حجـــر الـــعسقلانـــي، الـــتلخيص الـــحبير فـــي تخـــريـــج 

أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، رقم/١٢٢٧/، ط١.
3 انـظر، بـدائـع الـصنائـع، مـرجـع سـابـق، ج٧ص٣٩٥ المـدونـة(فـي الـرجـلين يـرتـهنان الـثوب بـيد مـن يـكون 
مــنهما) اعــانــة الــطالــبين، ج٣ص٢٦ الــفقه الاســلامــي وأدلــته، (كــتاب الــقرض حــكم الهــديــة لــلمقرض) 

الشرح الكبير لابن قدامة، ج٤ص٣٦٠ منار السبيل، مرجع سابق، ج٢ص٤٥٣.
1 صـــحيح مســـلم، كـــتاب المـــساقـــاة، بـــاب مـــن اســـتسلف شـــيئا فـــقضى خـــيرا مـــنه و(خـــيركـــم أحـــسنكم 

قضاء)، رقم/٤١٩٢/.
2 صــحيح الــبخاري، كــتاب الاســتقراض وأداء الــديــون والحجــر والــتفليس، بــاب حــسن الــقضاء، رقــم/

./٢٢٦٤
صـحيح مسـلم، كـتاب صـلاة المـسافـريـن، بـاب اسـتحباب تـحية المسجـد بـركـعتين وكـراهـية الجـلوس فـبل 

صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، رقم/١٦٨٩/.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

تجــوز إن كــان بــين المــقرض والمــقترض مــن الــصلات مــا يــعلم أن الهــديــة لــه لا لــلديــن، 
فهـذه الأدلـة تـؤكـد أنّ الـربـا فـي الـقرض لـه عـلاقـة فـي الـتوحـيد والإخـلاص لله عـزّ وجـلّ، 
حسـبة لله تـعالـى، فـإذا اشـترط الـنفع فـي  3لأنّ الـقرض يُـصنف تحـت عـقود الـتبرعـات

الـعقد كـان الـنفع لـيس خـالـصاً لله تـعالـى، وهـذا يـنافـي تـوحـيد الله عـزّ وجـلّ فـي مـقام 
الإخـلاص. ولـكن إذا كـان عـقد الـقرض خـالـصاً لله تـعالـى، مجـرداً عـن الشـروط الـتي 
تـعود بـالـنفع المـادي لـلمقرض، ثـمّ أتـى المسـتقرض بهـديـة إكـرامـاً لـلمقرض، أو أحـسن 
لـه الـوفـاء عـند سـداد الـقرض عـن طـيب نـفس بـدون أي شـروط، فهـذا مـباح بـالأدلـة 
الـسابـقة، وإلـيه ذهـب جـمهور الـفقهاء إلا المـالـكية، وكـذلـك حـكم الهـديـة لـلمقرض إن 
كـانـت بشـرط كـره أي تحـريمـاً، وإلا فـلا، وأمـا بـيع الـرجـا فـهو مـن بـيوع المـعاوضـات الـتي 
يُـقصد مـنها الانـتفاع لـكلا المـتعاقـديـن، ولا يُـقال أنـه مـن بـاب الـقرض الـذي يجـرّ نـفعاً 
لأنـه لـيس بـقرض إنمـا هـو بـيع بـعوض، يُشـترط فـيه مـا يُشـترط فـي جـميع الـبيوع مـن 
الـرضـا والـقبض والخـيارات المـعتبرة، إلا أنـه يـخول الـبائـع بـفسخ الـبيع وردّ الـثمن بمـدة 

محددة. 

أنموذج واقعي يوضح الفرق بين النفع الجائز والمحرم 

يحرّم القرض الذي جرّ نفعاً إن كان النفع مشروطاً في صلب العقد. 
قـال ابـن عـابـديـن كـل قـرض جـرّ نـفعاً حـرام قـولـه: (كـل قـرض جـر نـفعا حـرام) أي إذا 
كـان مشـروطـاً كـما عـلم ممـا نـقله عـن البحـر، وعـن الخـلاصـة وفـي الـذخـيرة: وإن لـم يـكن 
، كــالمــزارعــين الــذيــن  1الــنفع مشــروطــاً فــي الــقرض، فــعلى قــول الــكرخــي: لابــأس بــه"

يـحتاجـون لـلبذار والـسماد وغـير ذلـك ممـا تحـتاجـه الأرض، فـيلجأون إلـى الـسماسـرة أو 
الـــتجار فـــي الأســـواق لـــلاســـتقراض إلـــى حـــين الإنـــتاج. فـــالمـــزارعـــون الـــذيـــن يـــبيعون 
مــنتجاتــهم بــالأصــل عــند مــن اســتدانــوا مــنه لــيس مــن الــبرّ والــتقوى أن يــعدلــوا عــنه 

3 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص٦٤٠.
1 حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج٥ص٢٩١.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

ويـبيعوا عـند غـيره وإلا كـانـوا كـمن واجـه الحـسنة بـالسـيئة. وأمـا المـزارعـون الـذيـن كـانـوا 
يبيعون عند عمرو ثم عدلوا عنه إلى زيد وفاء له لما استقرضوا منه، فهؤلاء صنفان:  
الأول: المـزارعـون الـذيـن يـبيعون مـنتجاتـهم عـند زيـد وفـاءً لـه لا مـن أجـل شـرط مـتفق 

عليه في صلب العقد، وإنما وفاءً له على دعمهم بالنقود. 
الـثانـي: المـزارعـون الـذيـن يـبيعون مـنتجاتـهم عـند زيـد وفـاءً للشـرط المجـعول فـي صـلب 
العقد لا وفاء للبر، فهؤلاء الذين يدخلون تحت حكم" كل قرض جرّ نفعا فهو ربا" 
لأنّ الــوفــاء لــم يــكن مــن أجــل الله تــعالــى وإنمــا كــان مــن أجــل الشــرط، وكــل شــيء لا 

يبتغى به وجه الله فهو حرام كمن صلى رياء.  

الفرق بين بيع الرجا وعقد الرهن 

بـيع الـرجـا بـيع بـعوض مـقبوض الـعوضـين كـما سـبق بـيانـه، أمـا عـقد الـرهـن فـهو عـقد 
، وهـو مـن الـعقود الـتابـعة لـعقد  1مـوضـوعـه احـتباس مـال لـقاء حـق يمـكن اسـتيفاؤه مـنه

بــيع بــالأجــل، فــلا يــنعقد ابــتداءً لأنــه حــق تــوثــيقي لــضمان حــق مــؤجــل بــذمــة أحــد 
، أمـا بـيع الـرجـا يـنعقد ابـتداءً لأنـه عـقد يمـتلك فـيه كـلٌ مـن الـعاقـديـن عـوض  2الـعاقـديـن

الآخـر كـأيّ عـقد مـن الـعقود الشـرعـية، ويـفترقـان كـذلـك أنّ الـرهـن حـق تـوثـيقي لـبيع 
أجلٍ، أما بيع الرجا فيمكن أن يكون نقداً أو لأجلٍ. 

1 المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص٦١٠.
2 المرجع نفسه، ص٦٤٦.
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المبحث الثامن 
بيع الرجا وفقه الحيل 

المـقصد مـن هـذا المـبحث، هـو سـلامـة الـبحث مـن وصـفه حـيلة مـن الحـيل الشـرعـية الـتي 
يـنبغي سـدهـا، لـذلـك سـيبين الـباحـث فـي هـذا الـفصل الـفروق بـين بـيع الـرجـا المـؤصـل 

على قواعد حِلّ المعاملات وإباحتها وبين الحيل المحظورة شرعاً، إذ لكلٍ ضوابطه. 
تعريف الحيل:  

الحــيل لــغة: الحــذق وجــودة الــنظر والــقدرة عــلى دقــة الــتصرف وتــقلب الــفكر حــتى 
يهـتدي إلـى المـقصود، والحـيلة مـا يُـتوصـل بـها إلـى حـالـة مـا فـي خـفية، ولهـذا قـيل فـي 
وصــفه (وهــو شــديــد المحــال) الــرعــد۱۳أيّ الــوصــول فــي خــفية مــن الــناس إلــى مــا فــيه 

 . 1حكمه

الحـيل فـي الاصـطلاح: نـوع مـخصوص مـن الـعمل الـذي يـتحول بـه فـاعـله مـن حـالٍ إلـى 
حـال، ثـم غـلب اسـتعمالـها عـرفـاً فـي سـلوك الـطرق الخـفية الـتي يُـتوصـل بـه إلـى حـصول 
. ومـن خـلال الـتعريـف  2الـغرض، بـحيث لا يـتفطن لـها إلا بـنوع مـن الـذكـاء والـفطنة

تــبين أنّ الحــيل قــلبٌ لــلأحــكام الشــرعــية، ولــويٌ لــلنصوص الــديــنية، ليخــرج الحــكم 
الشرعي في آخر المطاف مفرغاً لما شُرع له. 

أقسام الحيل:  
الأصـل فـي الحـيل عـدم الجـواز، واسـتعمال بـاب سـدّ الـذرائـع فـيها أولـى مـن فـتحه، لـكي 
لا يـتذرع أصـحاب الأهـواء عـلى حـساب الشـرع، فـيؤسـسوا إلـى جـانـب الشـرع شـرعـاً 
آخـر مـليء بـالحـيل والـرخـص الـتي مـا أنـزل الله بـها مـن سـلطان، ومـن ثـمّ تُـهمّش شـريـعة 

1 لسان العرب تاج العروس، مادة ح ي ل.
2 أعـــلام المـــوقـــعين، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٣ص٢٥٢ انـــظر، الأشـــباه والـــنظائـــر لابـــن نـــجيم، مـــرجـــع ســـابـــق، 

ص٤١٥ انظر ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ص٢٥٦، ط٦.
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الله عــلى حــساب الحــيل، ولــوكــان الأصــل فــي المــسألــة فــتح بــاب الــذرائــع لمــا انتهــى 
الـفاتحـون مـن فـتوحـاتـهم، ولـظلّ الـعابـثون يـعبثون بـأحـكام الشـرع، ولـتعطلت شـريـعة 
الله، وهـذا مـا حـدث لـبني إسـرائـيل فـي سـبتهم إذ قـال الله فـيهم: (واَسْـأَلْـهُمْ عـَنِ الْـقرَْيَـةِ 
الَـّتِي كَـانَـتْ حَـاضِـرَةَ الْبَحـْرِ إِذْ يَـعْدُونَ فِـي السَـّبْتِ إِذْ تـَأْتـِيهِمْ حِـيتَانُـهُمْ يَـوْمَ سَـبْتِهِمْ شُـرَّعًـا 

لِكَ نَبْلُوهُم بمَِا كَانُوا يَفْسُقُونَ) ۱٦۳الأعراف.  وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ ۙ لاَ تَأْتِيهِمْ ۚ كذََٰ
وقـال الله تـعالـى مـخبراً عـن حـيلهم: (وَقَـالـَت طَّـائـِفَةٌ مِّـنْ أَهـْلِ الْـكتَِابِ آمِـنُوا بِـالَّـذِي أُنـزِلَ 
) ۷۲ آل عـمران. إلا أنّ  ذيِـنَ آمَـنُوا وَجـْهَ الـنَّهَارِ وَاكْـفرُُوا آخـِرَهُ لَـعَلَّهُمْ يَـرْجـِعُونَ عَـلَى الَـّ
يُسـر الشـريـعة الـغراء رخّـصت فـي بـعض الحـيل الـتي يُـقصد بـفعلها إثـبات حـق أو دفـع 
بـاطـل أو الـوصـول إلـى مـباح، وعـلى هـذا قـسّم الـفقهاء الحـيل إلـى حـيل مـباحـة وحـيل 

محرمة 
أولاً: الحيل التي يُقصد بها إثبات حق أو دفع باطل أو الوصول إلى مباح:  

هـي الـطرق الخـفية الـتي يـتوصـل بـها إلـى جـلب مـصلحة أو دفـع مفسـدة، ولا تـنافـي 
.يـقول الإمـام الـشاطـبي  2مـقاصـد الـشارع، إنمـا يُـقصد بـها إحـياء حـق أو إبـطال بـاطـل 1

فـي مـعرض كـلامـه عـن الحـيل: فـإذا كـان الأمـر فـي ظـاهـره وبـاطـنه عـلى أصـل المشـروعـية 
 . 3فلا إشكال

1 انـــظر اعـــلام المـــوقـــعين، مـــؤســـسة جـــواد، مـــرجـــع ســـابـــق، ص٣٤٥ حـــوار الأربـــعاء الـــصادر عـــن مـــركـــز 
أبـحاث الإقـتصاد الإسـلامـي، مـطابـع جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز، ص٢٦٠، ط١، ١٤٣٠ه ٢٠٠٩ م فـتح 

الباري، مرجع سابق، ج١٢ص٤٠٨.
2 الــــشاطــــبي (٠٠٠ ٧٩٠ ه = ٠٠٠ ١٣٨٨ م) إبــــراهــــيم بــــن مــــوســــى بــــن محــــمد اللخــــمي الــــغرنــــاطــــي 
الـشهير بـالـشاطـبي: أصـولـي حـافـظ، مـن أهـل غـرنـاطـة، كـان مـن أئـمة المـالـكية، مـن كـتبه: المـوافـقات فـي 
أصـــــول الـــــفقه أربـــــع مجـــــلدات، والمـــــجالـــــس شـــــرح بـــــه كـــــتاب الـــــبيوع مـــــن صـــــحيح الـــــبخاري، والإفـــــادت 
والأنـــشادات، رســـالـــة فـــي الادب والاتـــفاق فـــي عـــلم الاشـــتقاق وأصـــول الـــنحو والاعـــتصام فـــي أصـــول 
الـفقه، وشـرح الالـفية سـماه (المـقاصـد الـشافـية فـي شـرح خـلاصـة الـكافـية) خـمسة مجـلدات ضـخام. 

انظر، الأعلام للزركلي ج١ ص٧٥.
3 الموافقات، مرجع سابق، ج٢ ص٢٨٥.
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: وعـندي أنّ كـل حـيلة أوجـبت إبـطال حـكمة شـرعـية لا تـقبل، كـحيلة  4قـال الألـوسـي

(سـقوط الـزكـاة) وحـيلة (سـقوط الاسـتبراء)، وهـذا كـالـتوسـط فـي المـسألـة فـإنّ مـن 
، فهــذا الــقسم مــن  1الــعلماء مــن يــجوز الحــيلة مــطلقاً ومــنهم مــن لا يــجوزهــا مــطلقاً

الحـيل يـدور بـين مـا هـو واجـب وبـين مـا هـو مـندوب، فـمن الحـيل الـتي يـتوجـب فـعلها مـا 
يدرأ بها الأذى عن الناس، كأن يعصم دم بريء. 

أدلة هذا القسم من القرآن الكريم:  
- قـال تـعالـى: (إِلَـّا المُْسْـتَضْعَفِينَ مِـنَ الـرِّجَـالِ وَالـنِّسَاءِ وَالـْوِلْـدَانِ لاَ يَسْـتَطِيعوُنَ حـِيلَةً وَلاَ 

يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) النساء ۹۸، فيها تلميح على أنّ الحيل لفعل مباح جائز شرعاً. 
- قـال تـعالـى: (وَمَـن يـُوَلِّـهِمْ يـَوْمَـئِذٍ دُبُـرَهُ إِلَـّا متَُحَـرِّفـًا لِّـقتَِالٍ أَوْ مُـتَحَيِّزًا إِلىَٰ فِـئَةٍ فَـقَدْ بَـاءَ 
بـِغَضبٍَ مِّـنَ الـلَّهِ وَمـَأْواَهُ جَـهَنَّمُ ۖ وَبِـئْسَ المَْـصِيرُ) الأنـفال ۱٤ الـتولـي يـوم الـزحـف مـن 
الـكبائـر، ولـكن إذا كـان حـيلة لـيوهـم الـكفار ولـينضم إلـى فـئة يـنصرهـم ويـآزرهـم فـهو 

جائز شرعاً.  

4 الآلـــوســـي الـــكبير (١٢١٧ ١٢٧٠ ه = ١٨٠٢ ١٨٥٤ م) محـــمود بـــن عـــبد الله الـــحسينى الآلـــوســـى، 
شـهاب الـديـن، أبـو الـثناء: مفسـر، محـدث، أديـب، مـن المجـدديـن، مـن أهـل بـغداد، مـولـده ووفـاتـه فـيها، 
كـــان ســـلفي الاعـــتقاد، مجتهـــدا، تـــقلد الافـــتاء بـــبلده ســـنة ١٢٤٨ ه، وعـــزل، فـــانـــقطع لـــلعلم، ثـــم ســـافـــر 
(سـنة ١٢٦٢ ه) إلـى المـوصـل، فـالاسـتانـة، ومـر بـمارديـن وسـيواس، فـغاب ٢١ شهـرا وأكـرمـه السـلطان 
عـبد المـجيد، وعـاد إلـى بـغداد يـدون رحـلاتـه ويـكمل مـا كـان قـد بـدأ بـه مـن مـصنفاتـه، فـاسـتمر إلـى أن 
تــوفــي، مــن كــتبه (روح المــعانــي فــي الــتفسير، تــسع مجــلدات كــبيرة، ونــشوة الــشمول فــي الــسفر إلــى 
إســلامــبول، ونــشوة المــدام فــي الــعود إلــى دار الســلام وغــرائــب الاغــتراب، ضــمنه تــراجــم الــذيــن لــقيهم، 
وأبـــحاثـــا ومـــناظـــرات، ودقـــائـــق الـــتفسير والخـَـــريـــدة الـــغيبية، شـــرح بـــه قـــصيدة لـــعبد الـــباقـــي المـــوصـــلي، 
وكـشف الـطرة عـن الـغرة، شـرح بـه درة الـغواص للحـريـري، ومـقامـات فـي الـتصوف والاخـلاق، عـارض 
بــها مــقامــات الــزمخشــري، والاجــوبــة الــعراقــية عــن الاســئلة الايــرانــية وحــاشــية عــلى شــرح الــقطر فــي 

النحو، والرسالة اللاهورية.
ونسبة الاسرة الالوسية إلى جزيرة (آلوس) في وسط نهر الفرات، على خمس مراحل من بغداد.

فر إليها جد هذه الاسرة من وجه هولاكو التترى
1 محـمود الألـوسـي أبـو الـفضل، روح المـعانـي فـي تـفسير الـقرآن الـعظيم والسـبع المـثانـي، دار إحـياء 

التراث العربي بيروت، ج٢٣ ص٢٠٩
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قــال الإمــام الــقرطــبي: فــأمــا إذا لــم يــكن لــلعدو عهــد فــينبغي أن يــتحيل عــليه بــكل 
حـيلة، وتـدار عـليه كـل خـديـعة، وعـليه يحـمل قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (الحـرب 

 . 2خدعة) 

- قـال تـعالـى: (فـَلَمَّا جَهَّـزَهـُم بِـجَهَازِهـِمْ جَـعَلَ الـسِّقَايَـةَ فـِي رحَْـلِ أَخِـيهِ ثُـمَّ أَذَّنَ مـُؤَذِّنٌ 
أَيَـّتُهَا الْـعِيرُ إِنَـّكُمْ لـَسَارِقُـونَ) يـوسـف۷۰ قـال الإمـام الـقرطـبي: وهـو أنّ ذلـك كـان حـيلة 
لاجـتماع شـمله بـأخـيه، وفـصله عـنهم إلـيه، وهـذا بـناء عـلى أنّ بـنيامـين لـم يـعلم بـدس 

1الصاع فيرحله، ولا أخبره بنفسه. 

- قــال تــعالــى: (وَخُــذْ بِــيَدِكَ ضِــغْثًا فَــاضْــرِب بِّــهِ وَلاَ تحَْــنَثْ ۗ إنَِّــا وَجَــدْنَــاهُ صَــابِــرًا ۚ نِّــعْمَ 
: وفــي الآيــة دلــيلٌ عــلى جــواز الحــيلة فــي  ) ٤٤ص، قــال الجــصاص ـهُ أَوَّابٌ 2الْــعَبدُْ ۖ إِنَـّ

الـتوصـل إلـى مـا يـجوز فـعله، ودفـعا لمـكروه بـها عـن نـفسه وعـن غـيره لأنّ الله تـعالـى أمـره 
 . 3بضربها بالضغث ليخرج به من اليمين ولا يصل إليها كثير ضرر

الأدلة من السنة:  
- عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أنـه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "بـينما 
امـرأتـان مـعهما ابـناهـما جـاءا لـذئـب فـذهـب بـابـن إحـداهـما، فـقالـت هـذه لـصاحـبتها: 
إنمــا ذهــب بــابــنك أنــت، وقــالــت الاخــرى: إنمــا ذهــب بــابــنك، فــتحاكــمتا إلــى داود، 
فـقضى بـه لـلكبرى فخـرجـتا عـلى سـليمان بـن داود عـليهما السـلام فـأخـبرتـاه، فـقال: 

2 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــجهاد والـــسير، بـــاب الحـــرب خـــدعـــة، رقـــم/٢٨٦٥/ مســـلم، كـــتاب الـــسير، 
باب جواز الخداع في الحرب، رقم/٤٦٣٨/.
تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج٨ ص٣٣.

1 تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج٩ ص٢٣١.
2 الــجصاص (٣٠٥ ٣٧٠ ه = ٩١٧ه) أحــمد بــن عــلي الــرازي، أبــو بــكر الــجصاص: فــاضــل مــن أهــل 
الــري، ســكن بــغداد ومــات فــيها، انتهــت إلــيه رئــاســة الــحنفية، وخــوطــب فــي أن يــلي الــقضاء فــامــتنع.، 
وألــــف كــــتاب (أحــــكام الــــقرآن وكــــتابــــا فــــي أصــــول الــــفقه، مــــصور، فــــي معهــــد المخــــطوطــــات بــــالــــقاهــــرة. 

الأعلام للزركلي، ج١ ص١٧١.
3 أحكام القرآن للجصاص، مرجع سابق، ج٥ص٢٦٠.
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ائـتونـي بـالـسكين أشـقه بـينكما، فـقالـت الـصغرى: لا يـرحـمك الله هـو ابـنها، فـقضى بـه 
  . 4للصغرى

قـال الـقرطـبي: أنّ سـليمان عـليه السـلام لـم يـتعرض لحـكم أبـيه بـالـنقض، وإنمـا احـتال 
 . 5حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق الصغرى

- حـديـث أبـي أمـامـة عـن بـعض الـصحابـة مـن الأنـصار: أنـه أشـتكى رجـل مـنهم فـعاد 
جـلدةً عـلى عـظم، فـدخـلت عـليه جـاريـة لـبعضهم فـهشَّ لـها فـوقـع عـليها، فـلما دخـل 
عـليه رجـال مـن قـومـه يـعودونـه أخـبرهـم بـذلـك، وقـال: اسـتفتوا لـي رسـول الله صـلى الله 
عـليه وسـلم. فـذكـروا لـه ذلـك، وقـالـوا: مـا رأيـنا بـأحـد مـنا لـضر مـثلما بـه، ولـو حـملناه 
لـك لـتفسَّخت عـظامـه، مـا هـو إلا جـلدٌ عـلى عـظم، فـأمـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن 

 . 1يأخذوا له مائة شمراخ فيضربونه بها ضربة واحدة

: وهـذا الـعمل مـن الحـيل الجـائـزة شـرعـاً وقـد جـوز الله مـثله فـي  2قـال الإمـام الـشوكـانـي

قــولــه: (وَخـُـذْ بِــيَدكَِ ضِــغْثًا فَــاضْــرِب بِّــهِ ولَاَ تحَْــنَثْ إِنَّــا وَجَــدْنَــاهُ صَــابـِـرًا نِّــعْمَ الْــعَبْدُ إِنَّــهُ 
  . 2أَوَّابٌ) ٤٤ص

- عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "هـاجـر إبـراهـيم 
عـليه السـلام بـسارة فـدخـل بـها قـريـة فـيها مـلك مـن المـلوك أو جـبار مـن الجـبابـرة فـقيل 
دخـل إبـراهـيم بـامـرأة هـي مـن أحـسن الـنساء فـأرسـل إلـيه أنّ يـا إبـراهـيم مـن هـذه الـتي 
مـعك قـال أخـتي ثـم رجـع إلـيها فـقال لا تـكذبـي حـديـثي فـإنـي أخـبرتـهم أنـك أخـتي 
والله إن عــلى الأرض مــؤمــن غــيري وغــيرك فــأرســل بــها إلــيه فــقام إلــيها فــقام تــتوضــأ 

4 صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، رقم/٤٥٩٢/.
5 تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج١١ ص ٣١٤.

1 أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في إقامة الحدّ على المريض ج٢ ص٥٦٧، رقم ٤٤٧٤.

2 نيل الأوطار، مرجع سابق، ج٩ص٦٩.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

وتـصلي فـقالـت الـلهم إن كـنت آمـنت بـك وبـرسـولـك وأحـصنت فـرجـي إلا عـلى زوجـي 
 . 3فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله"

ويرى الباحث ضابطين للحيلة المباحة:  
- هو القصد الحسن بداية، للحفاظ على مقاصد الشارع. 

- عـدم هـدم أيّ أصـل مـن أصـول الشـرع بـلوي الـنصوص، وتـأويـلها تـأويـلاً يخـرجـها 
عــن حــقيقتها، وهــي ضــروريــة لــتحقيق الــكثير مــن مــقاصــد الشــريــعة كــإصــلاح ذات 
، ومـا لا يـتم الـواجـب إلا بـه  4الـبين، ولـنصرة المـظلوم، وإحـقاق الحـق، وإبـطال الـباطـل

 . 5فهو واجب

ثانياً: الحيل التي يُقصد بها إثبات باطل، أو إبطال حق أو الوصول إلى محرم:  
الأســالــيب المــتبعة لــتغيير أو تــبديــل أو قــلب الأحــكام الشــرعــية لــلوصــول إلــى محــرم 
تحـايـلاً، والمـؤديـة إلـى هـدم أصـل مـعلوم مـن الـديـن بـالـضرورة، والمـنافـية لمـقاصـد الـشارع 
لا خـلاف فـي تحـريمـها وبـطلانـها، وأنّ الـفرار مـن أحـكام الله تـعالـى ليسـت مـن أخـلاق 

 . 1المؤمنين

أدلة هذا القسم من القرآن الكريم:  
- قـال تـعالـى: (واَسـْأَلْـهُمْ عـَنِ الـْقَرْيَـةِ الَّـتِي كـَانـَتْ حَـاضـِرَةَ الْبحَْـرِ إِذْ يَـعْدُونَ فِـي السَّـبْتِ 
إِذْ تَـأْتِـيهمِْ حِـيتَانُـهُمْ يَـوْمَ سَـبْتِهِمْ شُـرَّعًـا وَيَـومَْ لاَ يَسْـبِتُونَ ۙ لاَ تَـأْتِـيهِمْ ۚ كذََٰلِـكَ نـَبْلُوهُـم بمَِـا 

كَانُوا يَفْسُقُونَ) الأعراف ۱٦۳. 

3 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، رقم/٢١٠٤/.
4 انظر، فتح الباري، مرجع سابق، ج١٢ص٤١٠، حوار الأربعاء، مرجع سابق، ص٢٦٦.

5 البحر المحيط في أصول الفقه، مرجع سابق، ج١ص١٧٩.
1 انظر، فتح الباري، مرجع سابق، ج١٢ص٤١١.
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بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

كـان بـني إسـرائـيل يـحفرون الحـفرة يـوم السـبت ويـفتحون عـليها البحـر فـيأتـي المـوج 
بــالــسمك، فــلا يســتطيع الــسمك الخــروج مــن الحــفرة لــقلة المــاء، فــيأتــون يــوم الأحــد 

 . 2يأخذون السمك

ذِيـنَ كَـفَروُا يُحِـلُّونَـهُ عـَامًـا  مَا النَّسِـيءُ زِيـَادَةٌ فِـي الـْكُفْرِ ۖ يـُضَلُّ بِـهِ الَـّ - قـولـه تـعالـى: (إِنَـّ
ويَُحَـرِّمـُونَـهُ عـَامًـا لِـّيوَُاطِـئُوا عـِدَّةَ مَـا حـَرَّمَ الـلَّهُ فَيُحـِلُّوا مَـا حـَرَّمَ الـلَّهُ ۚ زُيِّـنَ لَـهُمْ سُـوءُ أَعْـمَالِـهِمْ 

ۗ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) ۳۷التوبة 
هــذا ممــا ذم الله تــعالــى بــه المشــركــين مــن تــصرفــهم فــي شــرع الله بــآرائــهم الــفاســدة، 
وتـغييرهـم أحـكام الله بـأهـوائـهم الـباردة، وتحـليلهم مـا حـرم الله وتحـريمـهم مـا أحـلّ الله، 
فـإنـهم كـان فـيهم مـن الـقوة الـغضبية والـشهامـة والحـمية مـا اسـتطالـوا بـه مـدة الأشهـر 
الــثلاثــة فــي التحــريم المــانــع لــهم مــن قــضاء أوطــارهــم مــن قــتال أعــدائــهم، فــكانــوا قــد 
أحــدثــوا قــبل الإســلام بمــدة تحــليلا لمحــرم فــأخــروه إلــى صــفر فيحــلون الشهــر الحــرام 

 . 1ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة

الأدلة من السنة النبوية:  
قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم " لا يُجـمع بـين مـتفرق ولا يـفرق بـين مـجتمع •

، فهذا نهيٌ عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله.  2خشيةالصدقة"

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم " مـن أدخـل فـرسـاً بـين فـرسـين وقـد أمـن أن •
 . 3تسبق فهو قمار"

قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم "قــاتــل الله الــيهود حــرمــت عــليهم الــشحوم •
 . 4فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"

2 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ج١ ص١٣٥.
1 تفسير ابن كثير، مرجع سابق، ج٢ ص٤٣٤.

2 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، رقم/١٣٨٢/.
3 أبو داود، رقم ٢٥٨١ ابن ماجة، رقم ٢٨٧٦ أحمد، مسند أبي هريرة / ١٠٥٥٧ /.

4 البخاري، البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير
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قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم " ليشــربــن نــاسٌ مــن أمــتي الخــمر يــسمونــها •
بـغير اسـمها يـعزف عـلى رؤوسـهم بـالمـعازف والمـغنيات يـخسف الله بـهم الأرض 

 . 5ويجعل منهم القردةوالخنازير"

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: " إذا ضـنّ الـناس بـالـديـنار والـدرهـم وتـبايـعوا •
بـالـعينة واتـبعوا أذنـاب الـبقر وتـركـوا الجـهاد فـي سـبيل الله أنـزل الله بـهم بـلاء فـلا 
. قـال الـشاطـبي: والأحـاديـث فـي هـذا المـعنى كـثيرة  6يـرفـعه حـتى يـراجـعوا ديـنهم"

كـلها دائـرة عـلى أن الـتحيل فـي قـلب الأحـكام ظـاهـراً غـير جـائـز وعـليه عـامـة الأمـة 
 . 7من الصحابة والتابعين

بيع الرجا بين الحيل الفقهية وقاعدة الإباحة في المعاملات المالية 

جـاء فـي حـوار الأربـعاء عـند مـناقـشة أنـواع الحـيل بـاعـتبار الـوسـائـل والأهـداف؛ (الـفقرة 
الـرابـعة: الـوسـيلة مـباحـة والهـدف مـباح: هـذا جـائـز. مـثال: اسـتخدام أي عـقد مـن 
الــعقود الشــرعــية، أو أيّ شــرط مــن الشــروط الشــرعــية فــيما شُــرع لــه: بــيع، إجــارة، 
قـرض. لـكن يُـؤخـذ عـلى هـذا المـثال أن الشـيخين: ابـن تـيمية وابـن الـقيم، صـرحـا عـند 
مــناقــشة أربــاب الحــيل، بــأن الــعقود والشــروط ليســت مــن الحــيل، لــظهورهــا وعــدم 

 . 1خفائها) 

إذا كـان الأصـل فـي الـعقود والشـروط والمـعامـلات الحـل والإبـاحـة، حـتى يـقوم الـدلـيل 
الشرعي على المنع والحظر، فأين المأخذ على الشيخين. 

إذ مـن المـعلوم أن الحـنابـلة هـم الأكـثر تـوسـعاً فـي الشـروط، وأكـثرهـم ابـن تـيمية وابـن 
؛ فـكل مـالا يمُـنع بـالـدلـيل الشـرعـي، أو لا يـتنافـى ومـقاصـد الـشارع، بـقي عـلى  1الـقيم

5 أبو داود، رقم ٣٦٩٠ ابن ماجة، رقم ٣٣٨٤ النسائي، رقم ٥٦٥٨
6 المعجم الكبير، رقم ١٣٥٨٣ مسند الإمام أحمد، رقم ٤٨٢٥.

7 الموافقات للشاطبي، مرجع سابق، ج٢ ص٢٨٤.
1 حوار الأربعاء، بحث للدكتور يونس رفيق المصري، مرجع سابق، ص٢٣٧.

1 انظر، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج ٢٩ص١٥٠ إعلام الموقعين، مرجع سابق، ص ١٠٨.
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عـموم ومـطلق الحـكم الشـرعـي مـن قـولـه تـعالـى: (وأحـلّ الله الـبيع وحـرم الـربـا) الـبقرة 
۲۷٥ و(يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أوفـوا بـالـعقود) المـائـدة ۱، والأصـل بـقاء مـا كـان عـلى مـا 
كـان، وبـيع الـرجـا يـتنزل مـنزلـة أيّ مـعامـلة مـن مجـموع المـعامـلات فـي الأدلـة الشـرعـية، 
فــإذا لــم يُــلتمس مــن بــيع الــرجــا أيّ محــظور شــرعــي فــإنــه يســتثنى بــالــدلــيل الــقطعي 

والحجة البينة، فإنه يبقى بدائرة الحلّ والإباحة لأنها الأصل في كل معاملة. 
بيع الرجا وبعده عن الحيل 

بــيع الــرجــا بــيع حــقيقي مــؤلــف مــن عــاقــديــن وثــمن ومــثمن، ويــخضع لــكافــة أركــان 
الـبيع، وضـوابـط المـعامـلات المـالـية الشـرعـية، ولجـميع الشـروط المـعتبرة فـي الـبيوع، كـما 
أنـه يـراعـَى فـيه المـقاصـد الشـرعـية لحـفظ أمـوال الـناس بمـا يـلحقه مـن ضـرر وغـش وجـهالـة 
وغـرر وغـبن، وإلا يُـعتبر الـبيع بـاطـلاً بـبطلان أيّ ركـن أو فـساد أي شـرط مـن أركـانـه 
وشـروطـه الشـرعـية، إلا أنّ الـبائـع فـي بـيع الـرجـا يمـلك حـق فـسخ الـبيع بـرضـا المشـتري، 

 . 1وذلك ضمن ضوابط شرعية

أمـا الحـيل فـظاهـرٌ مـعناهـا، وهـي أن يُسـتحل الحـرام ويحـرم الحـلال، وتـقلب الأحـكام 
الشرعية بطرق خفية كتغيير أسماء المسميات. 

فـأيّ حـيلة فـي بـيع الـرجـا يهـدم أصـلاً شـرعـياً أو يحـل حـرامـاً؟ إذ أنـه والله أعـلم لا يُـضم 
حـتى تحـت الحـيل المـباحـة. بـل الأمـر يـحكي الـعكس مـن ذلـك، كـأن يـكون بـيع الـرجـا 
بـديـلاً لـكثيرٍ مـن المـعامـلات المحـرمـة، أو المشـبوهـة، أو يـكون مخـرجـاً شـرعـياً لـلمضطريـن 

مالياً بدلاً من سلك الطرق غير المشروعة كالربا والعينة والتورق غير المنظم. 
شرط فسخ البيع وبعده عن الحيل 

فـسخ الـبيع فـي بـيع الـرجـا إمـا بـخيار الشـرط، أو بشـرط الإقـالـة فـي صـلب الـعقد، أو 
بمواعدة خارج العقد. 

1 انظر الضوابط في الفصل الأول من هذا البحث.
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أولاً: خيار الشرط وبعده عن الحيل:  
بــاب المــعامــلات واســع، فــأيّ إغــلاقٍ لأيّ بــابٍ مــن أبــواب المــعامــلات، أو تحــريمٍ لأيّ 
مــعامــلة بــحاجــة إلــى دلــيلٍ شــرعــي مــعتبر واضــح، إذ الــدلــيل الشــرعــي لــلترك ولــيس 

للفعل. 
فـليس لـلحيل عـلى خـيار الشـرط سـبيل إذا كـان بـيعاً لا قـرضـاً، ولـكن الحـيلة تـكمن إذا 
كـان قـرضـاً، يـقول ابـن قـدامـة: (إذا شـرط الخـيار حـيلة عـلى الانـتفاع بـالـقرض لـيأخـذ 
غـلة المـبيع ونـفعه فـي مـدة انـتفاع المـقترض بـالـثمن ثـم يـرد المـبيع بـالخـيار عـند رد الـثمن 
فـلا خـيار فـيه، لأنـه مـن الحـيل، ولا يحـل لآخـذ الـثمن الانـتفاع بـه فـي مـدة الخـيار ولا 
، فـالـتحايـل إن كـان قـرضـاً، أمـا إن كـان بـيعاً فـجائـزٌ شـرعـاً عـلى أصـله  1الـتصرف فـيه)

وليس هو من باب الحيل حتى المباحة منها. 
ثانياً: شرط الإقالة في البيع وبعده عن الحيل:  

الإقـالـة مشـروعـة فـي الـبيع بحـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم" مـن أقـال نـادمـاً بـيعته 
، فـالإقـالـة شـُرّعـت رحـمةً بـالـنادم الـذي بـاع أو اشـترى ثـمّ  2أقـال الله عـثرتـه يـوم الـقيامـة"

نـدم، وتـصح بشـرطٍ صـريـح فـي صـلب الـعقد قـياسـاً رحـمة بـالـبائـع المـضطر لـبيع أرضـه أو 
عـقاره وفـراراً مـن الـربـا، وذلـك عـلى اعـتبار مـسألـة الشـروط فـي الـعقد والأخـذ بـالاعـتبار 
الــضوابــط الشــرعــية الــضامــنة لحــقوق كــلا المــتعاقــديــن، أيّ أنــه مــتى وجــد ســبب مــن 
أسـباب الـفساد مـن غـرر أو غـبن أو جـهالـة فـيعتبر الـعقد بـاطـل أو الشـرط فـاسـد والـعقد 
صــحيح عــلى اخــتلاف المــذاهــب، يــقول الــدكــتور وهــبة الــزحــيلي: يــفسخ الــعقد 
.وبــاعــتبار أنّ الــدلــيل الأصــلي  2بــالــتراضــي بــين الــعاقــديــن بشــرط صــريــح فــي الــعقد

1 الشــرح الــكبير، مــرجــع ســابــق، ج٤ ص٧٠ المــغني لابــن قــدامــة، مــرجــع ســابــق، ج٦ ص٤٧ كــشاف 
القناع، مرجع سابق، ج٣ ص٢٠٢.

2 سبق تخريجه.
2 الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج٤ ص٦٥٢.
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لـلمعامـلات هـو لـلترك لا لـلفعل، فـإنّ الإقـالـة لـو لـم تشـرع لـعُمل بـها عـلى أصـل الـدلـيل، 
ولأنها شُرعت من باب الندب ومكارم الأخلاق. 

فشـرط الإقـالـة والـتراضـي عـليها فـي صـلب الـعقد ضـمن ضـابـط بـيع الـرجـا يـبقى عـلى 
أصل قواعد وضوابط العقود والبيوع، ولا يُعدّ من الحيل. 

ثالثاً: المواعدة (سابقة أو لاحقة) والحيل:  
لـو تـواعـد الـبائـع والمشـتري عـلى فـسخ الـعقد خـارج صـلب الـعقد وأن يـنتفع كـل واحـد 
مـنهما مـن عـوض الآخـر خـلال مـدة محـددة يـتفقان عـليها، فهـذا هـروب غـير مجـدي 
لـلفرار مـن الـربـا، بـيد أنـه ثـبت مـنهجياً أنّ بـاب الحـلال واسـع جـداً، وبـاب الحـرام لـيس 
بـباب بـل ثـقوب مـتناثـرة هـنا وهـناك، فـخيار الشـرط والاتـفاق عـليه فـي صـلب الـعقد 

أجود من الاتفاق على الفسخ خارج صلب العقد. 
رابعاً: الرهن والحيل:  

الرهن: حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه. 
ثـبت شـرعـاً بـالـدلـيل أنّ المـرتـهن يـجوز لـه الـتصرف بـالـرهـن بـإذن الـراهـن إن كـان بـيعاً لا 
قـرضـاً وهـذا بـالإجـماع إلا عـند بـعض الأحـناف فـإنـه يـجوز ولـو كـان قـرضـاً، وأن يـكون 
الانـتفاع مشـروطـاً فـي صـلب الـعقد عـند المـالـكية، أو مشـروطـاً أو غـير مشـروط عـند 
، والخـراج بـالـضمان، وهـذه أوجـه تـشابـه بـينه وبـين خـيار الشـرط  1الأحـناف والحـنابـلة

إلـى حـدٍّ سـواء، فـتكييف بـيع الـرجـا عـلى أصـول الـرهـن لـيس حـيلة عـلى الشـرع ولا لـويـاً 
لـلنصوص عـن حـقائـقها، لأنّ الانـتفاع بـالـرهـن جـائـزٌ شـرعـاً إن كـان مـن بـيع لا مـن قـرض 
حــتى لا يــفضي إلــى قــرض جــرّ نــفعاً، واجــتهادات الــفقهاء حــية واضــحة الــبيان، أمــا 
الحــيل فهــي إمــا أن تهــدم أصــلاً ديــنياً أو تــغير حــكماً شــرعــياً أو لــتلحق الــضرر بــأحــد 

المتعاقدين كمن يستقرض من الناس ويرابيهم من غير شرط في العقد. 

1 انظر، المبحث الخامس من هذا الفصل
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أمّــا بــيع الــرجــا هــو بــيعٌ لا قــرض فــإن كــان قــرضــاً وتحــايــل المــتعاقــدان عــلى جــعل مــبيعاً 
بـينهما حـيلة ليخـرجـا مـن قـرض جـرّ نـفعاً إلـى سـاحـة الحـلال الـطيب فهـذا حـرام وغـير 

جائز باتفاق جماهير الفقهاء. 
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الفصل الثالث 
التطبيق العملي والمصرفي لبيع الرجا 

المــصرف هــي الــكلمة المــترجــمة مــن كــلمة الــبنك الــلاتــينية وأصــلها مــن (بــنكو) 
الإيـطالـية بمـعنى الـطاولـة الـتي يجـري عـليها الـتبادل الـتي أول مـا ظهـرت فـي أوربـا فـي 
الـقرن الـسابـع عشـر عـن طـريـق الـصيارفـة الـذيـن كـانـوا يجـرون مـعامـلاتـهم عـلى طـاولات 
1يـقبلون الـودائـع، (ذهـب أو فـضة أو غـيرهـا مـن الـودائـع) مـن الـناس مـقابـل إيـصالات 

ثــمّ تــطورت الــعمليات المــصرفــية شــيئاً فشــيئاً حــتى ضُــبطت مــن قــبل الحــكومــات 
 . 2وصارت مؤسسات حكومية تضبط الأعمال المصرفية

ظهـرت المـصارف الإسـلامـية فـي الـعقد الـسابـع مـن الـقرن الـسابـق (العشـريـن) عـلى غـرار 
الـبنوك الـعالمـية كـمؤسـسات عـامـة، تحـققَ مـن خـلالـها الـكثير مـن المـعامـلات والـنشاطـات 
الإسـلامـية والإنجـازات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية المـتميزة لـلبلدان الإسـلامـية الـتي تـعمل 

 . 3داخلها 

فـــالمـــصرف الإســـلامـــي هـــيئة ذات أبـــعاد مـــنضبطة بـــالشـــرع الحـــنيف، وهـــو يـــختص 
بالمعاملات المالية، ضمن حدود الشريعة الإسلامية. 

جـاءت فـكرة تـأسـيس المـصارف الإسـلامـية نـتيجة لـتطلعات المسـلمين، لمـؤسـسة تحـفظ 
أموالهم من التلوث الربوي، ولاستثمار تتجلى فيه أحكام الشريعة الإسلامية. 

1 انظر، عبد الله الطيار، البنوك الإسلامية، ص٢٠.
2 المـــعامـــلات المـــالـــية المـــعاصـــرةص٥١٦ الـــدكـــتور محـــمد بـــن عـــبد الله الـــعمرانـــي المـــشاركـــة المـــتناقـــصة 
المــنتهية بــالــتمليك فــادي محــمد الــرفــاعــي، المــصارف الإســلامــية، مــنشورات الحــلبي الــحقوقــية بــيروت 

لبنانط١ص٢١.
3 عـــبد الحـــميد عـــبد الـــفتاح المـــغربـــي، الإدارة الاســـتراتـــيجية فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، مـــكتبة المـــلك فهـــد 

جدة، ص١٠.
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حـيث تـعتمد المـصارف الإسـلامـية عـلى الأدوات الشـرعـية الـتي تـؤهـلها لـلقيام بـعملها 
المـصرفـي، مـتجنبة كـل الأدوات والـوسـائـل المشـبوهـة والمحـرمـة الـتي تـتعامـل بـها المـصارف 
الـتقليديـة. الأمـر الـذي يـجعل المـصارف الإسـلامـية مـصارف ذات مـنهج قـويم يـتلاءم 
ومـتطلبات الـعصر الحـديـث بـاعـتباره مـوصـوفـاً بـالمـرونـة زمـانـاً ومـكانـاً، مـع الـعلم أنّ هـذه 
الأدوات ليسـت ولـيدة الـعصر بـأصـولـها وجـذورهـا، وإن كـانـت مـسماة بـاسـم تـقليدي، 
، والمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء،  1إنمـا هـي ذات أصـول إسـلامـية مـعتبرة شـرعـاً، ومـنها المـرابـحة

، ومــنها بــيع  2وأول مــن أبــان جــواز هــذه الــصورة هــو الإمــام الــشافــعي فــي كــتابــه الأم

ومـنها  ، ومـنها المـشاركـة المـتناقـصة المنتهـية بـالـتمليك ، وعـقد الاسـتصناع 5السـلم 4 3

1 المــعامــلات المــالــية المــعاصــرة، مــرجــع ســابــق،ص٦٨ حــاشــية الــدســوقــي عــلى الشــرح الــكبير، مــرجــع 
سابق، ص١٥٩ المصارف الإسلامية، مرجع سابق،ص١٣٨.

2 الـــشافـــعي الأم ج٣ص٨٢ دار الـــشعب المـــعامـــلات المـــالـــية المـــعاصـــرة مـــرجـــع ســـابـــق ص٦٩ الـــنظام 
المــصرفــي الإســلامــي،ص٥٦ المــصارف الإســلامــية مــرجــع ســابــقص١٣٨ الــدكــتور نــزيــه حــماد، الــعقود 
المــركــبة فــي الــفقه الإســلامــي،ص٧١،ط١ جــاء فــي كــتاب الــحكم الشــرعــي لــلدكــتور محــمد رامــز عــبد 
الــفتاح الــعزيــزيــص٣١٨أن أول مــن تحــدث عــن بــيع المــرابــحة هــو الــدكــتور ســامــي حــمود فــي رســالــته 
لـلدكـتوراه عـام ١٩٧٦م بـحوث فـقهية فـي قـضايـا اقـتصاديـة مـعاصـرة، مـرجـع سـابـق، ص٧١ المـصارف 
الإســلامــية ومــاذا يــجب أن يــعرف عــنها، مــرجــع ســابــق، ص١٩٤ د. محــمود عــبد الــكريــم أحــمد إرشــيد 

الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية دار النفائس، ص٤١، ط ٢.
3 أحــــــــــــمد بــــــــــــن عــــــــــــلي بــــــــــــن حجــــــــــــر الــــــــــــعسقلانــــــــــــي، فــــــــــــتح الــــــــــــباري، ج٤ص٥٤١ بــــــــــــن رشــــــــــــد بــــــــــــدايــــــــــــة 

المجتهد،ج٢ص١٦٣.
4 بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع مـرجـع سـابـق، ج٥ ص٢ الـفقه الإسـلامـي وأدلـته، مـرجـع سـابـق 

ج٤ ص٦٣١ الدكتور ناصر أحمد إبراهيم النشوى، عقد الاستصناع، دار الفكر،ص١٥٤، ط١.
5 محــــمود عــــبد الــــكريــــم أحــــمد إرشــــيد، الــــشامــــل فــــي مــــعامــــلات عــــمليات المــــصارف الإســــلامــــية، دار 
الــنفائــس، ص٣٥، ط١ الــنظام المــصرفــي الإســلامــي، ص٥٥ المــصارف الإســلامــية الأســس الــنظريــة 
والـتطبيقات الـعملية، مـرجـع سـابـق، ص١٧٠ الـحكم الشـرعـي لـلاسـتثمارات والخـدمـات المـصرفـية الـتي 

تقوم بها البنوك المصرفية، مرجع سابق، ص٣٠٨. 
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، وصـيغة  ، وبـيع الأجـل .والـتورق ، ومـنها الـتأجـير مـع الـوعـد بـالـتمليك 9المـضاربـة 8 7 6

 . 10الاستثمار المباشر

6 انـظر، الأم لـلشافـعي، مـرجـع سـابـق، ص٩٨ الـشامـل، مـرجـع سـابـق ص٤١ انـظر، المـعامـلات المـالـية 
المعاصرة، مرجع سابق، ص٥٢٩.

7 الإجـــارة وتـــطبيقاتـــها المـــعاصـــرة: ((الإجـــارة المـــنتهية بـــالـــتمليك) ) لـــلدكـــتور عـــلي مـــحي الـــديـــن الـــقره 
داغي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد الثاني عشر١٤٢١ه.

8 المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة، مـرجـع سـابـق، ص٥٣ انـظر، رفـيق يـونـس المـصري بـيع الـتقسيط تحـليل 
فــقهي واقــتصادي،دار الــقلم دمــشق، ص٢٩ ١٢٠ط٢١٤١٨ه ١٩٩٧م، وهــو بــحث مــقدم إلــى مجــمع 

الفقه الإسلامي في دورته السادسة ١٤١٠ ه يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، ص٥٣.
9 انظر بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي، مرجع سابق ص١١.

10 المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص٥٢٣.
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المبحث الأول 
بيع الرجا مصرفياً 

بـعد اسـتعراض صـورة بـيع الـرجـا وخـطواتـه عـلى المـيزان الشـرعـي، المـتمثل بـالـقرآن الـكريم 
والـسنة الـنبويـة الشـريـفة، وتخـريـجه أصـولـياً وفقهـياً، وتـبيين ضـوابـطه الشـرعـية الـلازمـة 
وتــكييفه فقهــياً عــلى أصــول مــسماة شــرعــاً، عــقد الــباحــث هــذا الــفصل لــدراســة 
تـطبيقات بـيع الـرجـا عـملياً، وإسـقاطـها عـلى أرض الـواقـع مـن خـلال الـعمل المـصرفـي، 
المـندرجـة عـقوده ومـعامـلاتـه فـي جـدول هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية، ومـن خـلال الـتطبيق 

العملي في الأسواق المنظمة وغير المنظمة. 
جـاءت المـصارف الإسـلامـية لـتحقيق جـانـب المـعامـلات المـالـية فـي الشـريـعة الإسـلامـية، 
والـعمل عـلى تيسـير أسـباب الـربـح الحـلال وفـق مـا أحـله الله تـعالـى، والـبعد عـن مـا حـرم، 
وذلـك مـن مـنطلق الإيمـان المـطلق بحـرمـة فـوائـد الـبنوك لـكونـها مـن الـربـا الـذي حـرّمـته 
الشـريـعة الإسـلامـية ونهـت عـنه(فَـإِن لَـّمْ تَـفعَْلُوا فـَأْذنَُـوا بِحَـرْبٍ مِّـنَ الـلَّهِ وَرَسُـولِـهِ وَإِن تـُبْتُمْ 

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) ۲۷۹البقرة 
وبــيع الــرجــا مــن المــمكن أن تــتبناه المــؤســسات المــصرفــية الإســلامــية، لــيندرج ضــمن 
فـعالـياتـها المـتداولـة، تحـت ضـوابـط شـرعـية تـضمن الحـق الـعام لـلمصرف والـعميل فـي آن 

واحد. 

مفهوم بيع الرجا مصرفياً 

هـو الاتـفاق عـلى إبـرام عـقد بـيع أصـل إنـتاجـي بـين المـصرف والـعميل، بشـرط تمـكين 
الـعميل (الـبائـع) مـن فـسخ الـعقد خـلال مـدة لاحـقة يـتفق ويـتراضـى عـليها الـطرفـان، 
كــما أنــه لا بــدّ لــلمصرف (المشــتري) إلا أن يــقصد الــبيع الحــقيقي ولــيس الــصوري، 
لأنّ شـرط الـفسخ مـن حـق الـبائـع فـقط، ولـيس لـلمصرف أيّ حـق بـفسخ الـبيع إلا مـا 
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أقـره الـشارع مـن الإقـالـة بـرضـا الـطرفـين، ويـعتبر الـبيع نـافـذاً لـصالـح المـصرف بـانـقضاء 
المدة المتفق عليها لفسخ البيع، ليتصرف المصرف بالمبيع كيفما شاء. 

أهمية بيع الرجا مصرفياً 

تتجلى أهمية بيع الرجا مصرفياً من خلال:  
- تـفاعـل الشـريـعة الإسـلامـية اقـتصاديـاً، وأنـها ذو أصـول وقـواعـد مـنهجية مـرنـة قـادرة 
عـلى مـواكـبة الـتقدم الاقـتصادي فـي الـعالـم دون الخـروج عـن قـولـه تـعالـى: (وَأَحَـلَّ الـلَّهُ 
لــذلــك فــالــدعــوة الاقــتصاديــة  1الْــبَيْعَ وَحَــرَّمَ الــرِّبَــا) ۲۷٥الــبقرة و" لا ضــرر ولا ضــرار "

الإســلامــية لإنــشاء عــقود جــديــدة مــبنية عــلى أســاس الــرضــا والــعدل وعــدم الــغبن 
والجهالة، دعوة صحيحة لا غبار عليها. 

- تـوسـيع الـعمل المـصرفـي مـن خـلال بـيع الـرجـا، وهـذا يـقتضي تـوسـيع دائـرة الـعامـلين 
فـي المـصارف الإسـلامـية لـلإشـراف والـعمل عـلى الأصـول المـبتاعـة فـي عـقود بـيع الـرجـا، 

ويُنظر للفائدة من شقين:  
المـساهـمة فـي الـقضاء عـلى الـبطالـة قـدر الإمـكان، وتـشغيل الـطاقـات الـكامـنة فـي •

البلد. 
العائدات الموفرة من الأصول الإنتاجية. •

- تـوفـير الخـدمـات الإنـسانـية، وإشـباع حـاجـة الأفـراد الـذيـن يـرغـبون بسـيولـة مـاديـة ولا 
2يـــرغـــبون بـــفقدان ممـــتلكاتـــهم ذات الإيـــرادات، فـــيلجئون إلـــى بـــيع الـــرجـــا لـــيحقق 

المقصد. 
- تـغطية جـانـب كـبير مـن حـاجـة الـناس الـتي يـصعب تحـقيقها فـي مـعامـلات مـالـية 

أخرى بغض النظر عن المشكلة كالقروض الحسنة وغيرها. 
- توسيع دائرة التعامل الحلال، لإنشاء أرضية شرعية واسعة من العقود الشرعية.  

1 سبق تخريجه 
2 بيع الرجا عند الإمام الشوكاني ومدى إمكانية الأخذ به مصرفياً، ص٢١.
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- تحــقيق المــرونــة فــي الــسوق المــالــي الإســلامــي، لإمــكانــية تــطبيق بــيع الــرجــا مــصرفــياً 
مـضبوطـاً بـضوابـط شـرعـية، ولـتكون ثـماره طـيبة مـباركـة، ولـظهور الإسـلام بـخصائـصه 
الجـليلة وأنـه غـير مـتقوقـع عـلى نـفسه. الأمـر الـذي يـساعـد عـلى جـلب الأنـظار نـحوه 
وأنـه ديـن الـكمال لـكافـة نـواحـي الحـياة حـتى الاقـتصاديـة مـنها، وأنـه ذو مـيزان شـرعـي 
مـتمثلاً بـالـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة المطهـرة، مهـيأً بـأدواتـه لـيُعرض عـليه مـا اسـتحدث 

من معاملات مالية وتكيفها فقهياً. 
- فــتح نــوافــذ شــرعــية لــلاســتثمارات ذات الــطابــع الشــرعــي، لــيتمكن المــصرف مــن 
تحـريـك أمـوالـه فـي شـراء أصـل إنـتاجـي، ممـا يـدفـع المـصرف إلـى تـوظـيف عـدد أكـبر مـن 
المـوظـفين المخـتصين والـعمال الـعاديـين، لأنّ الأرض والمـصنع والآلـة بـحاجـة إلـى إشـراف 

وعمل، ليتحقق للمصرف الإيرادات المطلوبة. 
 . 1- يعتبر بيع الرجا من باب الإحسان وتفريج الكرب

حاجة المصارف لبيع الرجا كآلية عمل ومنتج جديد 

المـصارف الإسـلامـية بـأمـس الحـاجـة لـعقود جـديـدة تـقدمـها لـعملائـها كـمنتج مـصرفـي 
إسـلامـي، وذلـك فـي مـدى اسـتفادة كـل مـن المـصرف والـعميل مـن حـق الانـتفاع مـن 

العوض المحدد له. 
ومـن الـعجيب أنـّه جـاء فـي الـتعليق المـذكـور عـلى رسـالـة الإمـام الـشوكـانـي مـا نـصه: إنّ 
تــبني المــصارف الإســلامــية لــبيع الــرجــا وتــقديمــه لــلعملاء كــمنتج مــصرفــي إســلامــي 
جـديـد، يـتوقـف عـلى مـدى حـصولـها عـلى عـوائـد إيـجابـية مـنه. ذلـك أنّ شـراء عـقار 

1 انــظر، الإمــام محــمد عــلي الــشوكــانــي، الــفتح الــربــانــي مــن فــتاوى الإمــام الــشوكــانــي، رســالــة تــنبيه 
ذوي الـــحجا عـــن حـــكم بـــيع الـــرجـــا، تـــحقيق محـــمد صـــبحي الـــحلاق، مـــكتبة الـــجيل الجـــديـــدة، الـــطبعة 
الأولـى، ١٤٢٣ ٢٠٠٢م، صـنعاء، الجـزء الـسادس انـظر بـيع الـرجـا ومـدى إمـكانـية الأخـذ بـه مـصرفـيا، 

ص٦٥.
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مـثلاً مـن عـميل مـع حـق الـفسخ خـلال فـترة مـعينة ثـم اسـتخدام حـقه بـالـفسخ يـفقد 
البنك أية استفادة ويصبح الأمر بالنسبة له كأنه قرض حسن. 

ولا ســيما وأنّ هــذا الــنوع مــن الــبيوع ســوف يــقبل عــليه كــثير مــن الــعملاء الــذيــن 
يــحتاجــون للســيولــة الــنقديــة. يــقول الــدكــتور الســرحــي: نــعم ســيكون ذلــك بمــثابــة 
الــقرض الحــسن، وهــو الأمــر الــذي تــفتقده المــصارف الإســلامــية فــي عــملها إلا الــقدر 
اليســير، وســتؤجــر عــليه إن طــبقته، لأنّ فــيه إقــالــة عــثرة المســلم لــقولــه صــلى الله عــليه 

 . 1وسلم (من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامة) 

قــال الــباحــث: أولاً: إنّ قــضية الــقرض الحــسن ليســت مــن شــأن المــصارف بــاعــتبارهــا 
شــخصية اعــتباريــة، أو مــؤســسة مــالــية مــؤلــفة مــن مجــموعــة مــساهــمين، فــربمــا يــرضــا 

البعض ولا يتحصل رضا الباقين. 
ثـانـياً: لـو أنّ المـصارف فـتحت مـجال لـلقرض الحـسن لمـا بـقي سـيولـة فـي المـصرف، وهـذا 

تثبيط لنهضة الاقتصاد الإسلامي المتمثل في مؤسساته. 
ثـالـثاً: وهـو الأهـم لمـوضـوع الـبحث، أن الـدكـتور السـرحـي جـعل اسـتفادة المـصرف هـو 
الـثواب الجـزيـل مـن الله تـعالـى لـقاء الـقرض الحـسن، أو الاسـتفادة المـاديـة فـي حـالـة عـدم 

 . 2فسخ العميل للبيع، وهو بيع المصرفُ المبيعَ بسعر أعلى من سعر الشراء

والإجابة على هذا الكلام كما يراه الباحث من عدة وجوه. 
- إنّ كـثير مـن المـساهـمين فـي الإمـداد المـادي لـلمصارف الإسـلامـية هـدفـهم الـتجارة 
والـربـح، وهـذا حـق مشـروع، أمـا الـقرض الحـسن فـعلى الأغـلب هـو مـسألـة فـرديـة يـرتجـي 
مـنه المـقرض الـثواب مـن الله عـزّ وجـلّ، فـمن الـصعب أن يـتفق جـميع المـساهـمين عـلى 
هـذه المـسألـة، ولـكن لـو اتـفقوا عـلى فـتح نـافـذة لـلقرض الحـسن ضـمن ضـوابـط تحـفظ 

1 سبق تخريجه.
2 بيع الرجا ومدى إمكانية الأخذ به مصرفيا مرجع سابق ص٦٥.
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المــصلحة الــعامــة، فهــذا مــا حــض عــليه الله،(مَــنْ ذَا الَّــذِي يُــقْرِضُ الــلَّهَ قَــرْضـًـا حَــسَنًا 
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) الحديد۱۱. 

- إنّ مـا تـوصـل إلـيه السـرحـي هـو عـدم جـواز انـتفاع المـصرف أو المشـتري مـن غـلة المـبيع 
في بيع الرجا إلا في حالة عدم فسخ البائع للمبيع. 

وهذا عكس ما وصل إليه الباحث سابقاً في معالجة بيع الرجا وتكييفه فقهياً. 

الضوابط الشرعية اللازمة في تطبيق بيع الرجا 

كـي لا يخـرج عـاقـدا بـيع الـرجـا مـن دائـرة الحـل، أورد الـباحـث هـذه الـضوابـط لـلالـتزام بـها 
وهي ما يلي:  

- عــدم المــواطــأ عــلى الــربــا بــالــتحايــل المــنظم، بــأن يــكون حــق شــرط الــفسخ مــن حــق 
المشـتري كـما لـلبائـع، وإلا وقـعا بـالـربـا المحـرم، أيّ لا بـدّ وأن يـكون المشـتري قـاصـداً الـبيع 

الحقيقي. 
- أن يـكون ثـمن المـبيع قـريـباً مـن ثـمن المـثل، وضـمن أثـمان الـسوق لا أقـل مـنها، لـنفي 

الضرر عن البائع في حال تم البيع واستقر في ملك المشتري. 
- عـدم مـنع كـلا المـتعاقـديـن لـبعضهما بـاسـتغلال واسـتعمال كـل وجـوه الانـتفاع مـن 

العوض المحدد لكل واحد منهما. 
1- عـدم المـرونـة فـي فـترة الـفسخ لـلبائـع، وذلـك بـعدم تمـديـده مـن حـين لآخـر أيّ أن 

يـكون شـرط الـفسخ مـعلومـاً محـدداً فـي بـنود الـعقد، وأن لا يـكون لشـرط الـفسخ عـدة 
فـترات مـتقاطـعة، بـحيث لـو لـم يسـتطع الـبائـع السـداد فـي المـدة الأولـى فـيؤجـل إلـى 

الثانية، فهذا الأسلوب يشكل ضرر كبير على المشتري. 

1 بيع الرجا ومدى إمكانية الأخذ به مصرفيا، مرجع سابق، ص٢٢.
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- عـدم تـصرف المشـتري بـالمـبيع تـصرفـاً يـضر بمـصلحة المـبيع مـا دام شـرط الـفسخ قـائـماً، 
بمـعنى أنّ أيّ تـصرف صـادر مـن المشـتري يحـدث خـلل بـالمـبيع فـإنـه ضـامـن، إلا أن يـتم 

البيع، ويستقر المبيع في ملك المشتري. 
- عـدم بـيع المشـتري لـلمبيع فـي أي صـورة مـن صـور الـبيع، لأنّ مـلكه لـلمبيع مـتوقـف 

على إنفاذ البائع لشرط الفسخ أو لا. 
- الــنص والــتأكــيد عــلى أن الــفسخ يــكون بــالــثمن يــوم الــعقد، لا ثــمن الــسوق يــوم 

السداد. 
- أن تـوضـع ضـوابـط مـلائـمة لـكل مـبيع عـلى حسـبه لـنفي الـضرر عـن الـبائـع، فـالـواجـب 
أن يُـرد المـبيع كـما أُخـذ مـن الـبائـع، ويُحـمّل المشـتري شـرعـاً كـل مـا يُخـل بسـلامـة المـبيع 

وهذا الضابط يُعاد به عرفاً لأهل الاختصاص. 

الآداب الشرعية لبيع الرجا 

يـراعـى فـي بـيع الـرجـا الجـانـب الأدبـي فـي المـعامـلات لـكي يـكون الـعقد سـليماً بمـا فـيه 
العاقدان ويمكن أن تجُمل الآداب في ما يلي:  

أن لا يُــقدم عــلى بــيع الــرجــا إلا مــن اضــطر، لاحــتمال خــطر عــدم الــقدرة عــلى ردّ ۱.
الثمن. 

أن يعتبر المشتري المبيع بيده أمانة يحافظ عليها من كل ما يخل بها. ۲.

الـتسامـح عـند فـسخ الـبيع بحـدود عـدم الـضرر بـالـبائـع، لحـديـث جـابـر بـن عـبد الله ۳.
قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: " رحـم الله عـبداً سـمحاً إذا بـاع سـمحاً 
، لأنّ المـــقصد الـــقائـــم عـــليه بـــيع الـــرجـــا هـــو الـــبرّ  1إذا اشـــترى ســـمحاً إذا قـــضى"

والإحــسان، والــبعد عــن الــطرق غــير المشــروعــة، والانــتفاع المــأذون بــه مــن عــوض 
الغير. 

1 سبق تخريجه.
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كـتابـة وتـوثـيق عـقد بـيع الـرجـا عـند الجـهات الـرسـمية لـضمان حـق كـلا المـتعاقـديـن، ٤.
والإشهاد على العقد. 

الخطوات المتبعة لتنظيم عقد بيع الرجا مصرفياً 

الــتنظيم صــفة إســلامــية، دعــا إلــيها الإســلام بــلسان الحــال والمــقال، ورفــض التســيب 
والـفوضـى والـغوغـاء، لاعـتبارات كـثيرة مـنها الحـفاظ عـلى الحـقوق، وهـذا مـصداق قـول 
الله تـعالـى: (يـَا أيَُّـهَا الَـّذِيـنَ آمـَنُوا إذَِا تَـدَايـَنْتُمْ بِـدَيـْنٍ إِلَـى أَجـَلٍ مُـسَمًّى فَـاكْـتُبُوهُ وَلْـيَكْتُبْ 
بـَينَْكُمْ كَـاتِـبٌ بـِالْـعَدْلِ) الـبقرة ۲۸۲، وقـولـه: (وَإِنْ كـُنتُْمْ عـَلَى سَـفرٍَ وَلَـمْ تجَِـدُوا كَـاتِـبًا 
فَـرهِـَانٌ مَـقبُْوضـَةٌ فَـإِنْ أَمـِنَ بَـعْضكُُمْ بـَعْضًا فَـلْيؤَُدِّ الَـّذيِ اؤتْمُِـنَ أمََـانَـتَهُ وَلْـيَتَّقِ الـلَّهَ رَبَّـهُ وَلاَ 

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) البقرة۲۸۳. 
وإنّ آلية تطبيق عقد بيع الرجا كالآتي:  

- يُـعرض الـعميل الأصـل الإنـتاجـي الـذي يـريـد بـيعه بـالـرجـا عـلى المـصرف، لـيتحقق 
المـصرف مـن مـلكية المـبيع لـلبائـع، وذلـك حسـب الـطرق المـعتبرة قـانـونـياً، ولـتشكيل 

لجنة ذات خبرة من تحديد الثمن الذي سينظم عليه العقد. 
- دراسة اللجنة الشرعية للمبيع دراسة جامعة مانعة وذلك من خلال:  

أ. أن يـكون المـبيع مُـدراً لـلدخـل، عـلى الأقـل تـغطية رواتـب المـوظـفين، لأن المـصرف 
يـحقق مـصلحة عـامـة، والـعميل مـصلحته خـاصـة، والمـصلحة الـعامـة أولـى مـن المـصلحة 
الخـاصـة شـرعـاً وقـانـونـاً، لـذلـك فـإن كـان المـبيع غـير مـُدر لـدخـل تـتحقق مـعه مـصلحة 

المصرف فالقضية فيها نظر:  
إمــا أن لا يــبرم المــصرف هــذا الــعقد عــلى هــذا المــبيع مــع الــعميل، فــيقع الــعميل فــي 

الضيق ويمكن أن يلجأ إلى الطرق غير المشروعة. 
وإمـا أن يـبرم المـصرف مـع الـعميل عـقداً لـبيع الـرجـا، ضـمن ضـوابـط تـضمن لـلمصرف 
حـــقه الـــكامـــل وهـــذا يـــتحقق إذا أنـــشأت المـــصارف نـــوافـــذ لـــلقرض الحـــسن ضـــمن 

إمكانياتها. 
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ب. أن يــكون الــثمن دون ثــمن المــثل أو أدنــى ثــمن لــلسوق، وهــذا يــشكل حــافــز 
تشجيعي للمصرف لتداول هذا البيع. 

- تــنظيم عــقد بــيع الــرجــا بــناءً عــلى مــعطيات الــلجنة الخــبيرة، ويــتضمن هــذا الــعقد 
شــرط فــسخ الــبيع خــلال مــدة زمــنية تحـُـدد مــن قــبل المــتعاقــديــن، ومــواصــفات المــبيع 
والـشهود والـثمن، عـلماً أنّ المخَُـول لـلفسخ هـو الـبائـع، ولـيس لـلمصرف حـق الـفسخ 

لأنه قاصد الشراء الحقيقي، لا الاحتيال على البيع. 
- تـسجيل عـقد بـيع الـرجـا وتـوثـيقه فـي الجـهات الـرسـمية، لـضمان الحـقوق والاطـمئنان 

إليها. 
- إذا تمـكن الـعميل مـن اسـترجـاع ثـمن الأصـل لـلمصرف خـلال فـترة الـفسخ يسـترجـع 

كلا الطرفين عوضه الأصلي ويفسخ البيع. 
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المبحث الثاني 
بيع الرجا وفقه أساليب التمويل في المصارف 

الإسلامية 

تَــصَدُرْ بــيع الــرجــا مــركــزاً مــهماً فــي قــائــمة أســالــيب وصــيغ الــتمويــل الإســلامــي حــقٌ 
مشـروع فـي الشـريـعة، وزيـادةٌ فـي الـتمويـل المـصرفـي، ودعـمٌ لـبناء الاقـتصاد الإسـلامـي، 
وبـديـلاً مـهماً لمـعامـلات غـير شـرعـية. فـصيغ وأسـالـيب الـتمويـل فـي المـصارف الإسـلامـية 
جـزءٌ لا يتجـزأ مـن فـقه المـعامـلات المـالـية فـي الشـريـعة الإسـلامـية، الـتي هـي بـدورهـا لـبنة 
أسـاسـية فـي صـرح ديـننا الحـنيف، المـؤصـل عـلى أسـاس الـوقـوف والتحـريم فـي الـعبادات 
حـتى يـرد الـدلـيل عـلى الـفعل، والإبـاحـة فـي المـعامـلات حـتى يـقوم الـدلـيل عـلى المـنع. 
فـصيغ الـتمويـل إذا كـانـت لا تهـدم أصـلاً ديـنياً، ولا تـعارض حـكماً شـرعـياً، وهـي تحـقق 
مـقاصـد الـشارع مـن جـلب مـصالـح الـعباد ودرء المـفاسـد عـنهم، فهـي عـلى اسـتصحاب 

الأصل حتى يقوم الدليل الشرعي على التحريم والأصل بقاء ما كان على ما كان. 

بيع الرجا وأساليب التمويل في المصارف الإسلامية 

الحـاجـة المـاسـة لأسـالـيب تمـويـل مـصرفـي، وحـاجـة الـناس المـتزايـدة، تسـتدعـي الـعمل عـلى 
إنشاء عقود لبيوع جديدة، تلبي الحاجتين معاً. 

وتـعتمد المـصارف الإسـلامـية وبـشكل عـام فـي تحـريـك أمـوالـها ومـدخـراتـها عـلى صـيغ 
الـتمويـل الشـرعـية الـتي يـتحقق فـيها مـبادئ الـتمويـل الإسـلامـي، مـن تحـريم الـتعامـل 
بــالــفائــدة، وتحــريم الــغرر والــغبن والجــهالــة والميســر، وتحــريم الاســتثمار فــي الــقطاعــات 

المحرمة، وعلى مبدأ المشاركة في الربح والخسارة. 
وبـاعـتبار أن الأصـل فـي المـعامـلات المـالـية الحـل والإبـاحـة حـتى يـقوم الـدلـيل عـلى المـنع 
والحـظر، تـكون الـنوافـذ الشـرعـية لـلمصارف الإسـلامـية أوسـع وأكـثر شـمولـية، ويـكون 
بـاب الاجـتهاد مـفتوح وهـذا مـعلوم بـالشـريـعة بـيد أنـه لا مـانـع بـالـدلـيل الـقطعي مـن 
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إحـداث وإنـشاء عـقود وبـيوع جـديـدة، تـتماشـى ومـتطلبات الـعصر، وتـزيـد مـن فـعالـية 
المـصرف الإسـلامـي وتخـديمـه لـلمجتمع، واخـتراع مـا يـكون بـديـلاً عـن الـصيغ المحـرمـة أو 
.ويــصح الــتعامــل بــعقود جــديــدة لــم تــعرف ســابــقاً مــن طــريــق الــقياس أو  1المشــبوهــة

 . 2الاستحسان أو الإجماع أو العرف الذي لا يصادم أصول الشريعة ومبادئها

بيع الرجا كأسلوب تمويل للمصارف الإسلامية 

أسـالـيب الـتمويـل فـي المـصارف الإسـلامـية، ذات قـيم أخـلاقـية، مسـتمدة مـن الـكتاب 
والـسنة، مـضبوطـة بـضوابـط الشـرع الحـنيف، مـؤصـلة عـلى مـبادئ إسـلامـية ذات أبـعاد 

استراتيجية. 
لــذا فــإن الــباحــث يــقترح بــيع الــرجــا كــصيغة وأســلوب جــديــد لــلتمويــل المــصرفــي 
الإســلامــي وكــأداة نشــطة ومــحفزة للهــروب مــن الــربــا، وكــبديــل شــرعــي مــعتمد فــي 
الأسـواق المـنظمة، حـيث تـتوسـع دائـرة الاسـتفادة والمـصلحة عـند قـبول المـصارف لـبيع 

الرجا كأسلوب تمويل، وذلك من خلال:  
- تـوسـيع الـعمل المـصرفـي، الـذي يـتطلب عـدداً أكـبر مـن الـعمال والخـبراء والمشـرفـين، 
ذووا الخـبرات المـتنوعـة، لأن الأرض الـزراعـية تحـتاج لـكادر غـير الـكادر الـذي يـحتاجـه 

المتجر والمكتب والمصنع. 
- إمـكانـية تـوسـيع الـعمل الاسـتثماري، بمـعنى لـو أنّ المـصرف غـير مسـتعد لـتوظـيف 
عـدد أكـبر مـن الـعمال لـلعمل فـي الأصـول المـبتاعـة عـن طـريـق بـيع الـرجـا، فـبإمـكانـه أن 
يـدفـع تـلك الأصـول للمسـتثمريـن واسـتثمارهـا بـشكل يـحقق لـلمصرف إيـرادات تـعود 

عليه. 

1 انظر المدخل الفقهي العام مرجع سابق ص٦٣٤.
2 الفقه الإسلامي وأدلته مرجع سابق، ج٤ ص٢٠٠.
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- إمــكانــية تــوســيع الــعمل المــصرفــي، عــن طــريــق تــأجــير الأصــول الإنــتاجــية المــبتاعــة 
بــالــرجــا، فــي حــال عــدم اســتغلال المــصرف لــها، وهــذا أيــضاً يــحقق لــلمصرف دخــل 

مضمون.  
- قـبول المـصارف لـبيع الـرجـا كـأسـلوب تمـويـل، يـعني فـتح نـوافـذ اقـتصاديـة إسـلامـية 
جـديـدة أمـام الـناس، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى انـخفاض نسـبة المـرابـين، لـوجـود الـبديـل 

الشرعي. 
- اعـتماد المـصارف بـيع الـرجـا كـأسـلوب تمـويـل شـرعـي، تـعبيرٌ عـن مـرونـة الاقـتصاد 
الإسـلامـي، وأنـه يسـتوعـب كـل جـديـد، وأن الـضوابـط الشـرعـية الـثابـتة الـتي يـنبني 

عليها الدين من عبادات ومعاملات، ملائمة لكل زمان ومكان. 
- اسـتيعاب المـصارف لـعقود شـرعـية جـديـدة كـبيع الـرجـا، المـبنية عـلى أصـول الشـرع، 
تـعمل عـلى زيـادة الـنشاط المـصرفـي، مـن خـلال زيـادة عـدد الـعملاء، الـذيـن يـرون أن 

في هذه العقود الشرعية الجديدة مهرباً من الربا وغيره من المعاملات المحرمة شرعاً. 
- فـتح المجـال لـبيع الـرجـا وغـيره مـن المسـتجدات، قـد يـُعتبر بـديـلاً شـرعـياً لـلمعامـلات 

المحرمة والمحظورة شرعاً، حتى في الأسواق المنظمة عالمياً. 
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المبحث الثالث 
تطبيق بيع الرجا في الأسواق 

بيع الرجا يمكن أن يُطبق في جميع الأسواق المحلية والعالمية 
1الأسواق المنظمة (البورصة) 

الـبورصـة هـي (مجـموعـة الـعمليات الـتي تـتم فـي مـكان مـعين بـين مجـموعـة مـن الـناس 
لإبـرام صـفقات تجـاريـة حـول مـنتجات زراعـية أو صـناعـية أو أوراق مـالـية، سـواء أكـان 
مـحلاً لـصفقة حـاضـراً وجـود نمـوذج أو عـينة مـنه أو غـائـباً عـن مـكان الـعقد، أو حـتى 
، وهـي عـبارة عـن سـوق  2لاوجـود لـه أثـناء الـتعاقـد (مـعدوم) لـكن يمـكن أن يـوجـد) 

يُـعقد فـيها عـقود بـيع وشـراء الأوراق المـالـية كـالـسندات والأسـهم، ومـن هـذه الـعقود مـا 
  . 3هو معجّل ومنها ما هو مؤجّل

ولا تــتم الــصفقات والــعقود مــباشــرة بــين الــبائــع والمشــتري، وإنمــا مــن خــلال وســيط 
، يـعمل فـي سـوق الأوراق المـالـية، كـما أن تـلك الـعقود والـصفقات لا  4(سـمسار) 

تـتم بـصورة انـفراديـة بـين وسـطاء الـبيع والشـراء، وإنمـا مـن خـلال نـظام تـداول إلـكترونـي 
يـتلقى جـميع أوامـر الـبيع والشـراء، ويـقوم بـالمـقابـلة بـينها عـلى أسـاس الـسعر والـكمية 

المحددة. 

1 انـظر، مجـلة مجـمع الـفقه الإسـلامـي، الـعدد الـسادس، حـكم أعـمال الـبورصـة فـي الـفقه الإسـلامـي 
مجــلة الــبحوث الإســلامــية، الــعدد٤٨ ص٢٧. شــعبان محــمد إســلام الــبرواري، بــورصــة الأوراق المــالــية 
من منظور إسلامي، دار الفكر دمشق، ص٢٤ راجع، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج٧ص٦٤.

2 الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، ج٥ ص٣٩١.
3 انظر، البورصة، للشيخ عبد الرزاق عفيفي، ص١٤٨ مجلة البحوث الإسلامية،العدد٤٨ ص٥١.

4 انـــظر، الـــبورصـــة، الـــشيخ الـــعفيفي، ص١٦١ مجـــلة الـــبحوث الإســـلامـــية، الـــعدد٤٨ ص٣٢ بـــورصـــة 
الأوراق المالية من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص٢٧.
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والـبورصـة سـوق تجـاري ذو خـاصـية مـعينة، فـيه الخـبيث الـضار، وفـيه الـطيب الـنافـع، 
كـتبيين المـعروض مـن الأصـناف وسـعره الجـاري، وإظـهار فـوائـد بـعض المشـروعـات وربمـا 

 . 1تحقق التوازن الاقتصادي لكثير من الأصناف

وعــلى كــلٍ فــكل مــعامــلة تــوافــق ضــوابــط الــشارع فهــي شــرعــية وإلا فــلا. وكــل عــقد 
يـشوبـه جـهالـة أو غـرر أو غـبن أو تـأجـيل الـعوضـين بـعدم قـبض أحـدهـما، أو أي نـوع مـن 

أنواع الغش فهو غير مشروع.  
فــالمــعامــلات الــتي تجــري فــي الــبورصــة تـُـعرض عــلى المــيزان الشــرعــي المــتمثل بــالــقرآن 
والـسنة، فـالحـلال مـا وافـق الشـرع والحـرام مـا خـالـفه، ولا يمُـنع أي شـيء لمجـرد حـدوثـه إن 

 . 2كان في بلاد الإسلام أو غيرها

بيع الرجا وآلية التعامل به في البورصة 
بـيع الـرجـا وبـناءً عـلى مـا سـبق مـن الـدراسـة والـبحث يمـكن أن يـطبق فـي الـبورصـات 

بوضع آلية عمل مناسبة بما يوافق ضوابط الشرع لتداول الأسهم في السوق. 
والـبورصـة كـسوق مـالـي بـصرف الـنظر عـن منشـئه أمـر مـباح كـأيّ فـكرة مسـتوردة لا 
تـعارض نـصاً شـرعـياً، ولـكن المـشكلة تـكمن فـيمن قـلّد واتـبع وهـمش دور الـشارع فـي 

حكمه وتحكيمه. 
يمـكن أن تـقع شـركـة أو مـؤسـسة مـالـية أو غـيرهـا فـي ضـيق وعسـر مـادي، وهـي لا تـريـد 
أن تـفقد وجـودهـا فـي الـسوق بـعد ظـهورهـا وشهـرتـها، وحـتى لا يـلجأ الـقائـمون عـلى 
إدارتها إلى القروض الربوية التي ستُجهز عليها يطرحون أسهم الشركة أو بعضها في 
الـسوق المـالـي ويـعرضـونـها عـلى أسـاس بـيع الـرجـا. إلا أنـها تـخضع لـضوابـط شـرعـية 

 . 3معينة

1 مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٤٨ ص ٣٨
2 الفقه الإسلامي وأدلته، ج٧ص٦٦-٦٧.

3 انظر بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، ص١٠٦، ص١١٣، ص١٦٦.
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- جـريـان تـقابـض فـعلي أو حـكمي لـلعوضـين أو لأحـدهـما، وإلا فـبيع الـديـن بـالـديـن 
محرم ولا يجوز شرعاً. 

- يحـرم الـتعامـل مـع الشـركـات الـتي يـكون نـشاطـها الـتجاري وغـرضـها الأسـاسـي محـرمـا 
  . 1كشركات التأمين، والشركات الربوية، وشركات الخمور، والدخان، وغيرها

 . 2- لا يجوز تداول السندات لا بيعاً ولا شراءً لأنها قروض ربوية

- جـواز تـداول الأسـهم فـي بـيع الـرجـا كـأصـل إنـتاجـي، لأنـها تمـثل جـزء مـن مـلكية 
الشركة ككل. 

- المشــتري يــقصد الشــراء الــفعلي والحــقيقي، ولا خــيار لــه بــالــفسخ، إلا أنــه يُــخول 
البائع (الشركة المساهمة) حق الفسخ خلال مدة محددة في العقد. 

- لـلبائـع دون المشـتري تـفعيل شـرط فـسخ الـعقد أو إمـضائـه، أي لـيس للمشـتري أي 
حق بالفسخ أو المطالبة به، فلو أن الشركة المساهمة أسقطت حقها علناً أو سراً 

من الفسخ تم البيع بالكامل لأن المشتري بالأساس قصد البيع الحقيقي بخيار الشرط 
للبائع، وهذا الضابط في بيع الرجا أصل جوازه وشرعيته. 

بيع الرجا في الأسواق المحلية 
يمـكن أن يُـتداول بـيع الـرجـا فـي الأسـواق المحـلية بـاعـتباره بـيع شـرعـي، ولأهـميته لـكلا 
الــطرفــين المــتعاقــديــن، إلا أنــه يُســتحب لحــفظ الحــق إتــباع الآداب الشــرعــية الــتي ســبق 

ذكرها، من الكتابة، والشهود، ووضع كفيل، وتوثيق العقد. 

1 انظر بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، ص١٠٩.
2 انظر بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، ص١٤٨، ص١٥٣. 
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مخاطر بيع الرجا 

المــراد بــالمخــاطــرة أن يشــتري الإنــسان الســلعة، وهــو لا يــضمن أن يــربــح فــيها، وقــد 
يشـتريـها ثـم يـبيعها بـخسارة، وقـد يشـتريـها ثـم تـتعرض للهـلكة، هـذا فـيه نـوع مـن 

المخاطرة 
وهـو جـائـز بمـا أَنَّ الـعقد عـند تمـامـه قـد تمـت أركـانـه وشـروطـه فـالـعقد صـحيح، ولـيس فـيه 

محظور شرعي، فوجود الخطر بعد العقد هذا لا يجعل العقد محرمًا. 
فـربمـا يـتعرض بـيع الـرجـا كـما يـتعرض غـيره مـن الـبيوع والمـعامـلات لمخـاطـر قـد تـلحق 
الـضرر لأحـد المـتعاقـديـن، وهـذا مـا حـذر مـنه الـشارع، لـذلـك فـالاحـتياط مـن إمـكانـية 
ورود المخـاطـر وتجـنبها واجـب شـرعـي يـجب الـعمل بـه، والـقيام عـلى تحـصيله أمـر مـن 

أوامر الشارع عزّ وجلّ. 
 ومن هذه المخاطر:  

۱ - عـدم قـدرة الـبائـع عـلى السـداد، إذا تـعرض صـاحـب الأصـل الإنـتاجـي لعسـر مـادي، 
ولـم يجـد مـن يـُقرضـه لـفك عسـرتـه، فـإنـه يـبحث عـن المخـرج الشـرعـي لـتفادي أعـظم 
الـضرريـن (ضـرر الـديـن وضـرر المـال)، ويـلجأ إلـى بـيع الـرجـا عـلى رجـاء الـرجـوع بمـبيعه 

ورده لملكه، مؤثراً الحلال على الحرام. 
إلا أنـه قـدّ يـتعرض لخـطر عـدم الـقدرة عـلى السـداد وردّ الـثمن لإعـادة مـبيعه، وبـإمـكانـه 
لـتقليل نسـبة الخـطر المـمكن الـورود أن يـطيل مـدة الـبيع عـند كـتابـة الـعقد ولـيس بـعده، 

ليكون في سعة أكثر، علّهُ يرد الثمن. 
كـما أنـه إذا عجـز عـن تسـديـد الـثمن فـي الـوقـت المحـدد، أن يـطلب الإقـالـة مـن المشـتري، 

وهو حكم شرعي متفق عليه. 
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ديـانـة، و(الـعقد شـريـعة  ۲1 - ممـاطـلة المشـتري بـرد المـبيع، (المسـلمون عـند شـروطـهم) 

2المتعاقدين)  قانوناً. 

ولـنفي هـذا الخـطر بـالـكامـل، يـكون بـكتابـة الـعقد وتـوثـيقه عـند الجـهات الـرسـمية فـي 
الدولة، ووضع إشارة عليه بعدم بيعه أو التصرف بما يُخل به سوى الانتفاع بمنافعه، 

وإلا كان ضامناً شرعاً وقانوناً. 
: الأرض كــمبيع فــي عــقد بــيع الــرجــا أقــلّ تــعرضــاً لــلأخــطار مــن  ۳3 - تــلف المــبيع

الـعقارات وربمـا تـنتفي المخـاطـر عـن الأراضـي كـأصـول مـباعـة بـالـرجـا إن اتـبع الـعاقـدان 
آداب البيع الشرعي، من وضع شاهدين، وكتابة العقد في الجهات الرسمية. 

بــينما الــعقارات فهــي أقــلّ تــعرضــاً لــلأخــطار مــن الآلــيات والــعدد والأدوات، وتــنتفي 
المخـاطـر عـن الـعقارات كـأصـول مـباعـة بـالـرجـا (وبـالإضـافـة إلـى الآداب الشـرعـية) تـضمين 
الـعقد بـعض الـبنود الـرضـائـية، كـالحـفاظ عـلى الـعقار، وعـدم تـغيير وتـبديـل شـيء إلا 
بــإذن الــبائــع، وكــالاتــفاق عــلى بــعض الــديــكورات والــتغيرات الــتي تخــدم المشــتري، 
وغــير ذلــك مــن الــبنود الــتي تــضمن حــق الــبائــع، أمــا ســوى الأراضــي والــعقارات مــن 
الآلـيات وغـيرهـا فـيجب أن تـخضع لـضوابـط السـلامـة وهـي: بـاعـتبار أنّ المشـتري قـاصـداً 
الـبيع الحـقيقي لا الـصوري مـع تـخويـل الـبائـع حـق فـسخ الـبيع بـعد مـدة محـددة، فـإنّ 
المـبيع قـد يـتعرض لـتلف فـي بـعض أجـزائـه أو فـي جـميعها وعـند انـتهاء مـدة الـعقد أراد 
أن يـفسخ الـبائـع الـبيع، وأن يسـترد المـبيع، فـإنّ الخـطر هـو الـتلف الـواقـع عـلى المـبيع، 
فهـــل المشـــتري ضـــامـــن أم غـــير ضـــامـــن، أو ضـــامـــن إن كـــان الـــتلف مـــقصوداً أو غـــير 
مـقصود، أو كـان الـتلف الحـاصـل بـآفـة سـماويـة، أو بـإهـمال، أو كـان الـتلف الـواقـع عـلى 

1 سبق تخريجه.
2 القانون المدني السوري ١\٤٨.

3 وضـــع الـــباحـــث فـــقرة (ضـــوابـــط الســـلامـــة لـــلمبيع إن لـــم يـــكن أرضـــاً ولا عـــقاراً) فـــي الـــفصل الـــثانـــي 
المــبحث الــثالــث المــطلب الــثالــث انــظر، بــحوث فــقهية فــي قــضايــا اقــتصاديــة مــعاصــرة، مــرجــع ســابــق، 

ص٥٧٧.
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المـبيع لا بـدّ مـن وقـوعـه، وهـذا ظـاهـر فـي كـل الأدوات والـعدد والآلـيات وربمـا تـتعرض 
العقارات لمثل هذا، ولكن بنسب أقل والأراضي نادراً. 

 إذا تـعرض المـبيع لـلتلف بـعضه أو كـله بـعد قـبض الـبدلـين، فـإنّ الـبائـع حـرّ الـتصرف، 
إمـا أن يـتم الـبيع، وإمـا أن يـفسخه، فـإن أمـضى الـبيع فـالمشـتري يـصبح حـرّ الـتصرف 

ببضاعته، وإن فسخ البائع البيع فالمشتري أمام عدة احتمالات:  
أ. لا يــضمن الــتلف الــطبيعي لــلآلــة وهــذا يــقدره أصــحاب الخــبرة كــمن بــاع ســيارة 
بـالـرجـا مـن مـوديـل ۲۰۱٦ م لمـدة ثـلاث سـنوات وكـان ثـمنها عـند الـبيع عشـرون ألـف 
دولار، وعــند انــتهاء مــدة الــبيع وبــعد ثــلاث ســنوات انــخفض ثــمن الــسوق لهــذه 

السيارة فلا يضمن المشتري الفرق بين السعرين لأنه تلف طبيعي. 
ب. يضمن المشتري التلف المتعمد سواء قبل قبض المبيع ويعتبر قابضاً له أو بعده.  
ج. يـضمن المشـتري الـتلف الـكلي أو الجـزئـي أو الـتلف الحـاصـل بـآفـة سـماويـة مـادام 

قابضاً للمبيع. 
د. لا يـضمن المشـتري الـتلف الحـاصـل قـبل قـبض المـبيع فـلو تـعاقـد الـبائـع والمشـتري عـلى 
بـيع آلـة زراعـية بـالـرجـا وأودع الـبائـع الآلـة عـند شـخص ثـالـث لحـين تسـديـد المشـتري 
كـامـل الـثمن، فـإن تـلفت الآلـة عـند الـشخص الـثالـث وقـبل اسـتلام المشـتري لـها فـلا 

يضمن لعدم القبض. 
هـ. فـإن اشـترى شـخص آلـة واسـتلمها ثـمّ اسـتودعـها عـند الـبائـع لـعدم وجـود مـكان 
عند المشتري لتبييتها ثم طرأ عليها ضرر فإنّ المشتري ضامن لأنه قبض المبيع، كمن 
اشـترى دواب ولا يـوجـد عـنده اصـطبل فـتركـها فـي الاصـطبل عـند الـبائـع لـعدم وجـود 
مكان عند المشتري ثمّ هلكت فلا يضمن البائع، لأنّ وجودها عنده لا لعدم القبض 
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 . 1وإنما لعدم وجود مكان عند المشتري فوجودها عند البائع على سبيل الأمانة

"والـصواب مـن الـقول أنّ المشـتري ضـامـن مـا دام قـد اسـتلم المـبيع وأصـبح مـلزمـاً بـدفـع 
الثمن الذي حدداه ثمناً للمبيع قال الشعبي: " اشترى عمر فرساً واشترط حبسه إن 
رضـيه وإلا فـلا بـيع بـينهما بـعد فحـمل عـليه عـمر رجـلاً فـعطب الـفرس فـجعلا بـينهما 
شـريـحاً فـقال شـريـح لـعمر: سـلم مـا ابـتعت أو ردّ مـا أخـذت. فـقال عـمر: قـضيت بمـرّ 

  . 2الحق"

بيع الرجا كبديل شرعي عن التورق المصرفي:  

الـتورق المـصرفـي المـنظم: هـو عـقد مسـتجد يُـتداول فـي المـصارف كـصيغة بـديـلة عـن 
، وقـد عـرفـه الـعلماء بـأنـه: " قـيام المـصرف، أو المـؤسـسة المـالـية بـترتـيب  3الـقروض الـربـويـة

عــملية الــتورق لــلعميل، بــحيث يــبيع المــصرف ســلعة وهــي غــالــبا مــعدن مــن المــعادن 
المـتوفـرة فـي الأسـواق الـدولـية عـلى الـعميل بـثمن آجـل، ثـم يـوكـل الـعميل المـصرف بـبيع 
السـلعة نـقد اً لـطرف آخـر، ويسـلم المـصرف الـثمن الـنقدي لـلعميل"، أو هـو: " قـيام 
الـبائـع (المـصرف) بـترتـيب عـملية الـتورق للمشـتري، بـحيث يـبيع سـلعة عـلى المـتورق 
بـثمن آجـل، ثـم يـنوب الـبائـع عـن المشـتري بـبيع السـلعة نـقد اً لـطرف آخـر، ويسـلم 
. وهـو مـن المحـرم شـرعـاً عـند جـمهور الـعلماء، وأنـه هـو بـعينه  1الـثمن الـنقدي لـلمتورق"

 . 2بيع العينة المنصوص على تحريمه

1 انـــــــظر، المـــــــغني، مـــــــرجـــــــع ســـــــابـــــــق،ج٦ ص١٧ انـــــــظرالـــــــسيل الجـــــــرار، مـــــــرجـــــــع ســـــــابـــــــق،ج١ ص٥٣١ 
انـظرالـوزيـر أبـو المـظفر يـحيى بـن محـمد بـن هـبيرة الـشيبانـي اخـتلاف الأئـمة الـعلماء تـحقيق: الـسيد 

يوسف أحمد دار الكتب العلمية لبنان / بيروت،ج١ ص٣٥٢، ط١، ١٤٢٣ ه ٢٠٠٢ مج١ ص٣٥٢.
2 بـحوث فـقهية فـي قـضايـا فـقهية مـعاصـرة مـرجـع سـابـقص٥٧٧ أبـو محـمد عـلي بـن أحـمد بـن سـعيد 

بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري المحلى دار الفكر ج٨ص٣٧٣.
3 الــتورق المــصرفــي، ريــاض بــن راشــد عــبد الله آل رشــود وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامــية، قــطر 

الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م ص٢١٤
1 التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، ص٣٣

2 راجــع الــتورق المــصرفــي، ريــاض بــن راشــد عــبد الله آل رشــود وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامــية، 
قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م
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لـذا فـإن الـباحـث يـقترح بـيع الـرجـا بـديـلاً عـن الـتورق المـصرفـي المـنظم، كـصيغة تمـويـلة 
مستجدة في المصارف الإسلامية.  

فـبدلاً مـن الـعقد الـصوري المـلطخ بـالـربـا بـين الـبنك والـعميل، يـعمل الـبنك عـلى تـنظيم 
عقد بيع الرجا وإحلاله محل التورق لعملائه. 
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الخاتمة 
فـي خـتام هـذا الـبحث ذكـر الـباحـث أهـم الـنتائـج والـتوصـيات الـتي تـوصـل إلـيها خـلال 

هذا البحث مستعيناً بالله تعالى وهي كالتالي:  
أولاً: أهم نتائج البحث:  

۱. أنّ بـيع الـرجـا بـيع مسـتجد أفـتى بـه الإمـام الـشوكـانـي، وتـنطبق عـليه كـل أحـكام 
البيوع من شروط، وأركان وخيارات وغيرها. 

۲. صـورة بـيع الـرجـا (بـيع يـتضمن شـرط رد المـبيع لـلبائـع والـثمن للمشـتري بـعد فـترة 
زمـنية محـدد، عـلى أن يسـتغل كـلا الـطرفـين عـوض الآخـر بـإذن صـاحـبه وشـرط فـسخ 
الـبيع مـن حـق الـبائـع دون المشـتري فـإن لـم يـفسخ الـبائـع الـبيع بـعد انـتهاء المـدة تمّ الـبيع 

وسقط حقه بعد انتهاء المدة المضروبة)  
۳. أنّ بـيع الـرجـا بـيع شـرعـي يـكييف عـلى بـيعٍ بـخيار الشـرط، وعـلى عـقد الـرهـن، 
وعـلى الـوعـد بـالـوفـاء خـارج الـعقد، أو فـي صـلب الـعقد، وأنـه لا عـبرة بـالمـصطلحات 

وبالمسميات. 
٤. المـــبيع فـــي بـــيع الـــرجـــا، ممـــكن أن يـــكون أراضـــي، وعـــقارات، وألات، وأســـهم 

شركات، وغيرها مما لا يعتريها الهلاك كلياً. 
٥. مـادام الأصـل فـي الـعقود والشـروط الإبـاحـة حـتى يـرد دلـيل عـلى التحـريم، فـممكن 
إنـشاء عـقود جـديـدة مـضبوطـة بـضوابـط الشـرع، تحـقق المـرونـة فـي الـسوق الإسـلامـي، 

وتكون بديلاً عن معاملات ربوية محرمة. 
٦. الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة، فـمن قـال يحـرم هـذا أو ذاك فـيطالـب بـالـدلـيل، فـإن 

أتى. 
۷. مـوافـقة مـقاصـد الـشارع الحـكيم فـي الأعـمال والـتصرفـات واجـب شـرعـي مـأمـوريـن 

به في الكتاب والسنة. 
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۸. عقد بيع الرجا موافق لمقصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد. 
۹. بـيع الـرجـا لـيس هـو نـفسه بـيع الـوفـاء، بـل بـينهما فـروق جـلية بـينها الـباحـث فـي 

محلها من البحث. 
۱۰. بـيع الـرجـا لـيس قـرضـاً جـرّ نـفعاً، إنمـا هـو بـيعاً شـرعـياً جـرّ نـفعاً، مـكونـاً مـن ممـا 
يـتكون مـنه أيّ بـيع آخـر بـأركـانـه وشـروطـه، وعـلاوة عـلى ذلـك فـهو ذو شـروط خـاصـة 

بضوابط شرعية. 
۱۱. يـجوز لـلمرتـهن الانـتفاع بـالـرهـن بـإذن الـراهـن إذا كـان الـرهـن مـن بـيع لا مـن قـرض 

أو دين، وهذا محل إجماع عند كل الفقهاء، وعلى كل المذاهب. 
۱۲. بـيع الـرجـا هـو بـيعٌ لا قـرض، فـإن كـان قـرضـاً وتحـايـل المـتعاقـدان عـلى جـعل مـبيعاً 
بـينهما حـيلة ليخـرجـا مـن قـرض جـرّ نـفعاً إلـى سـاحـة الحـلال الـطيب فهـذا حـرام وغـير 

جائز باتفاق جماهير الفقهاء. 
۱۳. بـيع الـرجـا مـع الـوعـد بـالإقـالـة يـلتقي مـع بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء بمـسألـة الـوفـاء 

بالوعد. 
۱٤. عـقد بـيع الـرجـا عـقد مسـتجد يـعتبر كـصيغة تمـويـلية جـديـدة لـيندرج فـي قـائـمة 

المصارف الإسلامية. 
۱٥. عـقد بـيع الـرجـا يـعتبر بـديـلاً شـرعـياً عـن الـتورق الـربـوي المـنظم لـدى المـصارف 
وربمـا يـكون بـديـلاً عـن كـثير مـن الـصيغ الـربـويـة، وهـذا بحـد ذاتـه يـشكل مـرونـة فـي 

المصارف الإسلامية، وتوسيع دائرة الحلال وتضييق الحرام في المعاملات. 
۱٦. بيع الرجا ذو ضوابط وآداب يجب اتباعها لئلا يقع العميل في المحظور. 

۱۷. مكن تطبيق بيع الرجا في الأسواق المحلية بشروطه وضوابطه وآدابه. 
۱۸. الـبورصـة سـوق كـأيّ سـوق مـن الـناحـية الشـرعـية، فـيها الخـبيث وفـيها الـطيب، 

ومن الممكن تطبيق بيع الرجا على الأسهم التجارية للشركات مباحة الانتاج. 
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۱۹. المخـاطـر مـتوقـعة عـلى كـل المـعامـلات ومـنها بـيع الـرجـا لـذلـك يـسن شـرعـاً كـتابـة 
العقد عند الجهات الرسمية لضمان الحقوق. 

۲۰. إنّ الــتكييف الفقهــي لــبيع الــرجــا عــلى أســاس عــدة عــقود وأصــول شــرعــية بــينّ 
واضـح الشـرعـية، وخـصوصـاً بـيع الـرجـا عـلى خـيار الشـرط، وبـاعـتبار أنّ خـيار الشـرط 
حــكمه الجــواز شــرعــاً مــع جــواز المــدة المــتفق عــليها، فــما الــفارق بــينه وبــين الإقــالــة إن 

شُرطت في صلب العقد (كأن يقول البائع أبيعك الأرض وأنا مقال بعد سنة). 
۲۱. بمـا أنّ الله عـزّ وجـلّ لـم يحـرم شـيئاً إلا لحـكمة، كتحـريم المـيتة والخـمر والميسـر لمـا 
فـيها مـن ضـرر عـائـد عـلى الـنفس، وكـذلـك المـعامـلات المـالـية مـا حُـرّمـت مـعامـلة إلا 
لــضرر عــائــد عــلى أحــد المــتعاقــديــن، كــالــغبن والجــهالــة والــربــا والــغرر وغــير ذلــك، إذاً 
فـالـقياس واضـح المـعالـم، فـلما الخـلاف فـي حـلّ أو تحـريم بـعض صـور الـبيع إذا كـانـت 
المـعامـلة لا تـعود بـالـضرر عـلى أحـدٍ لا حـالاً ولا مـآلاً، وكـانـت مـوافـقة لمـقصد الـشارع 
فــي جــلب المــصالــح ودرء المــفاســد، كشــرط الإقــالــة فــي صــلب الــعقد مــثلاً بــضوابــط 
كتحــديــد المــدة بــاعــتبارهــا مــهمة لاطــمئنان المشــتري إذا قــام بــعمل مــا أن لا يــفسخ 
الـبائـع، فتحـديـد المـدة الـزمـنية لـلبيع تجـعل المشـتري مـطمئناً لإقـامـة عـمله وإكـمالـه عـلى 

أحسن وجه. 
۲۲. بـاعـتبار أنّ بـاب الاجـتهاد مـفتوح لمـن مـلك الأدوات والمـلكة المـؤهـلة لـذلـك، فـلما 
الـتعصب المـذهـبي مـن الـفقهاء المتبحـريـن بـعمق فـي غـمار الشـريـعة، كحـديـث(نهـى 
رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن بـيع وشـرط)، فـحكمه يـدور بـين (ضـعيف جـداً 
والمــوضــوع) والــشافــعية يســتدلــون بــه عــلى تحــريم الشــرط فــي الــبيع، عــلماً أنّ الإمــام 

الشافعي لم يستدل به في كتابيه (الأمّ) و(الرسالة). 
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التوصيات 
۱. يــوصــي الــباحــث الــباحــثين فــي مــجال الاقــتصاد الاســلامــي بــالــتنقيب فــي بــطون 
الـكتب والمـراجـع الـقديمـة عـن فـتاوى وأقـوال لـلعلماء لـتوضـيح مـعالـم الـطريـق وتـبينه، 
لأنّ الــوقــوف عــند مــذهــب مــا والــتعصب لــه تــضييق لــلأمــة وخــصوصــاً فــي جــانــب 
المـعامـلات، وهـذا مـنافـي لمـقتضى الشـريـعة الـغراء الـتي أتـت ميسـرة لمـعامـلات الـناس، 
فـلربمـا نجـد عـند أحـد الـفقهاء مـا غـاب عـند غـيره، وهـذا مشـروط بـعدم مـخالـفة الشـرع 

بحال من الأحوال. 
۲. كـما أوصـى الـعلماء والـدعـاة بـالـدعـوة إلـى الحـلال مـن المـعامـلات ونـبذ الحـرام مـنها، 
وتـبيين هـذه الـصيغ والـعقود فـي المـساجـد والمـؤتمـرات وأمـاكـن الـدعـوة، فـإنّ غـالـبية الـناس 
مـن المسـلمين لـيس لـديـهم أيّـة فـكرة عـما يُـتداول فـي المـصارف أو الأسـواق المـنظمة، 
فـإنّ تـعريـف الـناس بـالمـعامـلات الشـرعـية المـسماة والمسـتجدة هـو بحـدّ ذاتـه بـديـلاً شـرعـياً 

عما في أيدي الناس من الربا وغير من المحظورات. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  
وآخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين 
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الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية ۱.
فهرس الأحاديث والآثار ۲.
فهرس المراجع والمصادر ۳.
فهرس الموضوعات ٤.

www.kantakji.com � � من  ٢٠٥الصفحة  ١٨٥ www.kie.university



بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة

فهرس الآيات القرآنية 

ـن رَّبِّــكُمْ ۚ فَــإِذَا أَفَــضْتُم مِّــنْ عَــرَفـَـاتٍ ١. (لَــيْسَ عَــلَيْكُمْ جـُـنَاحٌ أَن تَــبْتَغُوا فَــضلْاً مِـّ
فَـاذْكُـرُوا الـلَّهَ عـِندَ المَْـشْعَرِ الحَْـرَامِ ۖ وَاذْكُـرُوهُ كَـمَا هـَدَاكُـمْ وَإنِ كُـنتُم مِّـن قَـبلِْهِ لمَِـنَ 

الضَّالِّينَ) البقرة ۱۹۸ 
(وإَِذَا طَـلَّقْتمُُ الـنِّسَاءَ فَـبَلَغْنَ أَجـَلَهُنَّ فـَأمَْـسكُِوهـُنَّ بمَِـعْروُفٍ أَوْ سـَرِّحُـوهُـنَّ بمَِـعْرُوفٍ ۚ ٢.

تَعْتَدُوا ۚ وَمـَن يـَفْعَلْ ذَٰلِـكَ فَـقدَْ ظَـلَمَ نَـفْسَهُ ۚ ولَاَ تَتَّخِـذُوا  وَلاَ تمُْـسِكُوهُـنَّ ضِـرَارًا لِـّ
آيَــاتِ الــلَّهِ هُــزُوًا ۚ وَاذْكُــرُوا نِــعْمَتَ الــلَّهِ عَــلَيْكُمْ وَمَــا أَنــزلََ عـَـلَيْكُم مِّــنَ الْــكِتَابِ 
وَالحِْكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) البقرة ۲۳۱ 

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة ۲۷٥  ٣.

(فَـإنِ لَّـمْ تَـفْعَلوُا فَـأْذنَُـوا بِحـَرْبٍ مِّـنَ الـلَّهِ وَرَسـُولِـهِ ۖ وَإِن تُـبْتمُْ فـَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْـوَالِـكُمْ ٤.
لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة ۲۷۹. 

ـسَمًّى فَــاكـْـتُبوُهُ وَلْــيَكْتُب ٥. ـذيِــنَ آمـَـنُوا إِذَا تَــدَايـَـنتُم بـِـدَيـْـنٍ إِلَــى أَجَــلٍ مُـّ (يَــا أَيُّــهَا الَـّ
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) البقرة ۲۸۲. 

 (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) البقرة ۲۸۲. ٦.

(وإَِن كُـنتُمْ عـَلَى سَـفَرٍ وَلَـمْ تجَِـدوُا كـَاتـِبًا فَـرِهـَانٌ مَـّقْبُوضَـةٌ ۖ فَـإِنْ أَمِـنَ بَـعْضُكُم بـَعْضًا ٧.
فَـلْيُؤَدِّ الَّـذِي اؤْتمُِـنَ أَمَـانَـتَهُ وَلْـيَتَّقِ الـلَّهَ رَبَّـهُ ۗ وَلاَ تَـكْتُمُوا الـشَّهَادَةَ وَمـَن يَـكْتُمْهَا فـَإِنَّـهُ 

آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) البقرة ۲۸۳. 
(وقََـالَـت طَّـائـِفَةٌ مِّـنْ أَهْـلِ الـْكِتَابِ آمِـنُوا بِـالَـّذِي أنُـزِلَ عَـلَى الَّـذِيـنَ آمـَنُوا وَجْـهَ الـنَّهَارِ ٨.

وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) آل عمران ۷۲. 
(يَـا أَيُّـهَا الَّـذيِـنَ آمَـنُوا لاَ تَـأْكُـلُوا أَمـْوَالَـكُم بَـيْنَكُم بِـالـْبَاطِـلِ إِلَّـا أَن تـَكُونَ تجَِـارةًَ عَـن ٩.

تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء: ۲۹. 
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 (لَّـا المُْسْـتَضْعفَِينَ مـِنَ الـرِّجـَالِ وَالـنِّسَاءِ وَالـْوِلـْدَانِ لاَ يَسْـتَطيِعوُنَ حِـيلَةً وَلاَ يَهـْتَدُونَ ١٠.
سَبِيلاً) النساء ۹۸. 

(يـا أَيُـّهَا الَـّذيِـنَ آمَـنُوا أَوْفـُوا بِـالْـعُقُودِ أُحـِلَّتْ لـَكُم بَهِـيمَةُ الأَْنْـعَامِ إِلَّـا مَـا يُـتْلَى عَـلَيْكُمْ ١١.
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) المائدة ۱. 

(وقََــدْ فَــصَّلَ لَــكُم مَّــا حَــرَّمَ عَــلَيْكُمْ إِلَّــا مَــا اضْــطُرِرْتمُْ إِلَــيْهِ ۗ وَإِنَّ كَــثِيرًا لَّــيُضِلُّونَ ١٢.
بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُْعْتَدِينَ) الأنعام ۱۱۹. 

ا أَجـِدُ فـِي مـَا أُوحـِيَ إِلـَيَّ مُحَـرَّمـًا عـَلىَٰ طـَاعـِمٍ يَـطْعمَُهُ إِلَّـا أَن يَـكُونَ مـَيْتَةً أَوْ ١٣. (قُـل لَـّ
هُ رِجْـسٌ أَوْ فِـسْقًا أُهِـلَّ لـِغَيرِْ الـلَّهِ بِـهِ ۚ فَـمَنِ اضْـطُرَّ  دَمًـا مَّـسْفوُحًـا أَوْ لحـَْمَ خِـنزِيـرٍ فَـإنَِـّ

غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) الأنعام ۱٤٥. 
(يَـا أَيُّـهَا الَّـذيِـنَ آمَـنُوا لاَ تَـأْكُـلُوا أَمـْوَالَـكُم بَـيْنَكُم بِـالـْبَاطِـلِ إِلَّـا أَن تـَكُونَ تجَِـارةًَ عَـن ١٤.

تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا). 
(قُـلْ تَـعَالـَواْ أَتْـلُ مَـا حـَرَّمَ رَبُّـكُمْ عَـلَيكُْمْ ۖ أَلَّـا تُشْـرِكـُوا بِـهِ شـَيئًْا ۖ وَبـِالْـوَالـِدَيْـنِ إِحـْسَانًـا ۖ ١٥.

اهـُمْ ۖ وَلاَ تَـقْرَبُـوا الْـفَوَاحِـشَ مَـا  وَلاَ تَـقْتُلُوا أَوْلاَدكَُـم مِّـنْ إِمـْلاَقٍ ۖ نَّـحْنُ نَـرْزُقـُكُمْ وَإِيَـّ
ظهََـرَ مِـنهَْا وَمـَا بَـطَنَ ۖ وَلاَ تـَقْتلُُوا الـنَّفسَْ الَّـتِي حـَرَّمَ الـلَّهُ إِلَـّا بِـالحَْـقِّ ۚ ذَٰلِـكمُْ وَصَّـاكُـم بِـهِ 

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) الأنعام ۱٥۱ 
(فَــإذَِا انسـَـلَخَ الأَْشْهُــرُ الحُْــرُمُ فَــاقـْـتُلُوا المُْشْــرِكِــينَ حَــيْثُ وَجَــدتُّــمُوهُــمْ وَخُــذُوهُــمْ ١٦.

واَحْــصُرُوهُــمْ واَقْــعُدُوا لَــهُمْ كُــلَّ مَــرْصَــدٍ ۚ فَــإِن تَــابُــوا وَأقَـَـامُــوا الــصَّلاَةَ وَآتـَـوُا الــزَّكَــاةَ 
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) التوبة ٥. 

(إِنَّـمَا النَّسِـيءُ زِيَـادَةٌ فِـي الْـكُفْرِ ۖ يُـضَلُّ بِـهِ الَّـذِيـنَ كـَفَرُوا يحُِـلُّونَـهُ عَـامًـا وَيُحَـرِّمُـونَـهُ ١٧.
يوَُاطـِئوُا عِـدَّةَ مَـا حـَرَّمَ الـلَّهُ فيَُحِـلُّوا مـَا حـَرَّمَ الـلَّهُ ۚ زُيِّـنَ لـَهُمْ سـُوءُ أَعْـمَالـِهِمْ ۗ  عَـامـًا لِـّ

وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) التوبة ۳۷. 
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 (وَآخَـرُونَ مُـرْجَـوْنَ لأَِمْـرِ الـلَّهِ إِمَّـا يـُعَذِّبُـهُمْ وَإِمَّـا يَـتُوبُ عَـلَيْهِمْ ۗ وَالـلَّهُ عَـلِيمٌ حَـكِيمٌ) ١٨.
۱۰٦التوبة. 

 (قُـلْ إِنَّـمَا حَـرَّمَ رَبِّـيَ الـْفَوَاحِـشَ مَـا ظَهَـرَ مـِنْهَا ومََـا بَـطَنَ وَالإِْثْـمَ وَالْـبَغْيَ بـِغَيْرِ الحَْـقِّ ١٩.
وَأَن تشُْـركُِـوا بِـالـلَّهِ مَـا لَـمْ يُـنَزِّلْ بِـهِ سـُلْطَانـًا وَأَن تَـقُولـُوا عـَلَى الـلَّهِ مـَا لاَ تَـعْلَمُونَ) 

الأعراف ۳۳. 
(واَسْـأَلْـهُمْ عَـنِ الْـقَرْيَـةِ الَـّتيِ كـَانَـتْ حَـاضِـرَةَ الْبَحْـرِ إِذْ يَـعدْوُنَ فِـي السَّـبْتِ إِذْ تَـأْتِـيهِمْ ٢٠.

حِـيتَانُـهمُْ يـَوْمَ سَـبْتِهِمْ شُـرَّعـًا وَيَـوْمَ لاَ يَسْـبِتُونَ ۙ لاَ تَـأْتـِيهِمْ ۚ كذََٰلِـكَ نَـبْلُوهُـم بمـَِا كَـانُـوا 
يَفْسُقُونَ) الأعراف ۱٦۳. 

(وَمَـن يُـوَلِّـهِمْ يـَوْمَـئِذٍ دُبُـرَهُ إِلَّـا مُتَحـَرِّفًـا لِّـقتَِالٍ أَوْ مُـتَحَيِّزًا إلِىَٰ فِـئةٍَ فَـقَدْ بَـاءَ بـِغَضَبٍ ٢١.
مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَْصِيرُ) الأنفال ۱٦. 

نْهُ حـَرَامًـا وَحَـلالَاً قُـلْ آلـلَّهُ أَذِنَ ٢٢. ن رِّزْقٍ فَـجَعَلتُْم مِـّ قُـلْ أَرَأَيـْتُم مَّـا أَنـزَلَ الـلَّهُ لَـكُم مِـّ
لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) يونس ٥۹. 

(واَتَّـبَعْتُ مِـلَّةَ آبَـائِـي إِبـْرَاهِـيمَ وَإسِْـحَاقَ وَيَـعْقُوبَ ۚ مَـا كَـانَ لَـناَ أَن نُّشْـرِكَ بِـالـلَّهِ مِـن ٢٣.
شَـيْءٍ ۚ ذَٰلِـكَ مِـن فَـضْلِ الـلَّهِ عَـلَيْنَا وَعَـلَى الـنَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْـثَرَ الـنَّاسِ لاَ يَـشكُْرُونَ) 

يوسف ۳۸. 
(فَـلَمَّا جهََـّزهَُـم بـِجهََازِهِـمْ جـَعَلَ الـسِّقَايـَةَ فـِي رَحْـلِ أَخـِيهِ ثُـمَّ أَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ أَيَّـتُهَا الـْعِيرُ ٢٤.

إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) يوسف۷۰. 
(ودََاوُودَ وَسُـــلَيْمَانَ إِذْ يَـــحْكُمَانِ فِـــي الحَْـــرثِْ إذِْ نَفَشـَــتْ فِـــيهِ غَـــنَمُ الْـــقَوْمِ وَكُـــنَّا ٢٥.

لحُِكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) الأنبياء ۷۸. 
ـرْ بَــيْتِيَ لِــلطَّائِــفِينَ ٢٦. (وإَِذْ بَــوَّأْنـَـا لإِِبْــرَاهِــيمَ مَــكَانَ الـْـبَيْتِ أَن لَّــا تُشْــرِكْ بِــي شـَـيْئًا وَطَهِـّ

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) ۲٦الحج. 
(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء ۳٤. ٢٧.
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 (وَخُـذْ بِـيَدِكَ ضِـغْثًا فَـاضـْرِب بِّـهِ وَلاَ تحَْـنَثْ إِنَّـا وَجـَدْنَـاهُ صَـابِـرًا نِّـعْمَ الـْعَبْدُ إِنَّـهُ أَوَّابٌ) ٢٨.
ص ٤٤. 

(ودََاوُودَ وَسُـــلَيْمَانَ إِذْ يَـــحْكُمَانِ فِـــي الحَْـــرثِْ إذِْ نَفَشـَــتْ فِـــيهِ غَـــنَمُ الْـــقَوْمِ وَكُـــنَّا ٢٩.
لحُِــكمِْهِمْ شَــاهـِـدِيــنَ فَــفَهَّمْنَاهَــا سـُـلَيْمَانَ وَكُــلاًّ آتـَـيْنَا حـُـكْماً وَعـِـلْمًا وَسَخَّــرْنَــا مَــعَ 

دَاوُودَ الجِْبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ) ص ۷۹-۷۸. 
 (أَمْ لَـهُمْ شُـركََـاءُ شَـرَعُـوا لَـهُم مِّـنَ الـدِّيـنِ مَـا لَـمْ يَـأذَْن بِـهِ الـلَّهُ ۚ وَلَـوْلاَ كَـلِمَةُ الْـفَصْلِ ٣٠.

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالمِِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الشورى ۲۱. 
(سَـيَقُولُ لـَكَ المخَُْـلَّفُونَ مِـنَ الأَْعْـرَابِ شـَغَلَتْنَا أَمْـوَالُـنَا وَأَهـْلوُنَـا فَـاسْـتَغْفِرْ لَـنَا ۚ يَـقُولُـونَ ٣١.

بِـأَلـْسنَِتهِِم مَّـا لـَيْسَ فِـي قـُلُوبِـهِمْ ۚ قُـلْ فـَمَن يمَْـلكُِ لـَكُم مِّـنَ الـلَّهِ شـَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِـكُمْ 
ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) الفتح ۱۱. 

(واَلْـعَصْرِ * إنَِّ الإِْنـسَانَ لَـفِي خُسْـرٍ * إِلَّـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـمِلُوا الـصَّالحَِـاتِ وَتَـوَاصَـوْا ٣٢.
بِالحَْقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) العصر. 
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فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة على حسب ترتيب المعجم 

" إنّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها 
" إنّ أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرّم 

" إنما البيع عن تراض 
" فإنّ خيركم أحسنكم قضاءً 

" فقضاني وزادني 
" لايُغلق الرهن من صاحبه 

" من غشنا فليس منا" 
" إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام 

" إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا 
" البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا أو تكون صفقة خيار" 

" المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
" نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 

" إنما الأعمال بالنيات 
" إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 

" التاجر الصدوق الأمين 
" الخراج بالضمان 

" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 

" ضعوا وتعجلوا 
" المسلم أخو المسلم، لايحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب 

" قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
" لا تبيعوا الدينار بالدينارين 
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" لا ضرر ولا ضرار 
" لا يبع أحدكم على بيع أخيه 

" ولا يجمع بين متفرق 
" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 

" الصلح جائز بين المسلمين 
" ليشربن ناسٌ من أمتي الخمر 

" من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما 
" ما بال أقوام يشترطون شروطاً 

" من أسلف في شيء ففي كيل معلوم 
" المسلمون عند شروطهم 

" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ 
" من أدخل فرساً بين فرسين 

" من أقال نادماً أقال الله عثرته 
" عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور 

" الحلال مأحلّ الله في كتابه 
" نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع 

" نهى عن بيع الحصاة وعن بيع 
" نهى عن بيع الكاليء بالكاليء 

" نهى عن بيع اللحم بالحيوان 
" نهى عن بيع المضامين والملاقيح 
" نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر 
" نهى عن بيع النخل حتى يزهو 

" نهى عن بيع ضراب الجمل وعن بيع 
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" قضاء الله أحق وشرط 
" نهى عن المزابنة والمحاقلة 

" نهى عن المنابذة 
" نهى عن بيع وشرط 

" هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة 
" بينما امرأتان معهما ابناهما 
" المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا 

" فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ 
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فهرس المصادر والمراجع 

القرآن الكريم وتفسيره 
الجـامـع لأحـكام الـقرآن لأبـي عـبد الله محـمد بـن أحـمد الانـصاري الـقرطـبي، دار -

احياء التراث العربي بيروت لبنان ۱٤۱٦ ه ۱٦۲٦ م.  
الـكشاف عـن حـقائـق الـتنزيـل وعـيون الأقـاويـل فـي وجـوه الـتأويـل، أبـي الـقاسـم جـار -

الله محمود ابن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار الفكر. 
أحـكام الـقرآن، محـمد ابـن إدريـس الـشافـعي، عـبد الـغني عـبد الخـالـق، دار الـكتب -

العلمية بيروت. 
أحـــكام الـــقرآن، أحـــمد بـــن عـــلي الـــرازي الجـــصاص، تحـــقيق محـــمد الـــصادق -

قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
تفســـير الـــقرآن الـــعظيم، أبـــو الـــفداء إســـماعـــيل بـــن عـــمر بـــن كـــثير الـــقرشـــي -

الدمشقي،، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع. 
محــمد الــطاهــر بــن محــمد بــن محــمد الــطاهــر بــن عــاشــور الــتونســي، التحــريــر -

والـتنويـر المـعروف بتفسـير ابـن عـاشـور، مـؤسـسة الـتاريـخ الـعربـي، بـيروت لـبنان، ج 
۱۹ ص ۲٦، الطبعة الأولى، ۱٤۲۱ هـ.  

روح المــعانــي فــي تفســير الــقرآن الــعظيم والســبع المــثانــي، محــمود الألــوســي أبــو -
الفضل، دار إحياء التراث العربي بيروت.  

الحديث النبوي الشريف وشروحه 
صــحيح الــبخاري، محــمد بــن إســماعــيل أبــو عــبدالله الــبخاري الجــعفي، تحــقيق -

الدكتور مصطفى البغا، دار ابن كثير، ط ۳. 
صــحيح مســلم، مســلم بــن الحــجاج أبــو الحــسن القشــيري الــنيسابــوري، تحــقيق -

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث. 
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صـحيح ابـن حـبان، تحـقيق شـعيب الأرنـاؤوط، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، ۱٤۱٤ -
هـ ۱٦٦۳ م ط ۲. 

سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت. -
سـنن الـنسائـي، الـناشـر: دار الـكتب الـعلمية بـيروت، تحـقيق الـدكـتور عـبد الـغفار -

سليمان البنداري. 
سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  -
السنن الكبرى للبيهقي، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد. -
مــسند الإمــام أحــمد ابــن حــنبل، تحــقيق شــعيب الأرنــؤوط، مــؤســسة الــرســالــة، -

الطبعة الثانية.  
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار الفيحاء، ط ۳ -
سنن أبو داود، دار الكتاب العربي بيروت. -
المعجـم الـكبير لـلطبرانـي، تحـقيق: حـمدي بـن عـبدالمجـيد السـلفي، مـكتبة الـعلوم -

والحكم الموصل. 
 الموطأ، الإمام مالك ابن أنس، دار احياء الكتب العربية، ص ٥۹۱. -
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. -
الـتلخيص الحـبير فـي تخـريـج أحـاديـث الـرافـعي الـكبير، أحـمد بـن عـلي بـن محـمد -

بن أحمد بن حجر العسقلاني،، دار الكتب العلمية، ط ۱. 
اســنى المــطالــب فــي أحــاديــث مــختلفة المــراتــب، محــمد بــن درويــش الحــوت، -

البيروني، دار الفكر، ط ۱. 
تحـفة الأحـوذي بشـرح جـامـع الـترمـذي، أبـو الـعلا محـمد عـبد الـرحـمن بـن عـبد -

الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية بيروت. 

أصول الفقه والقواعد الفقهية 
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الأشــباه والــنظائــر، جــلال الــديــن الســيوطــي، دار الســلام، تحــقيق محــمد محــمد -
۱٤۲٤ هـ، تامر، ط ۲. 

المـدخـل الفقهـي الـعام، الـدكـتور مـصطفى أحـمد الـزرقـا، دار الـقلم، ط ۲، ۱٤۲٦ -
هـ. 

الــواضــح فــي أصــول الــفقه، د. محــمد ســليمان عــبد الله الأشــقر، دار الــنفائــس -
بيروت، الطبعة السابعة ۱٤۲۹ هـ. 

الأشـباه والـنظائـر، الإمـام الـعلامـة / تـاج الـديـن عـبد الـوهـاب بـن عـلي ابـن عـبد -
الـكافـي السـبكي دار الـكتب الـعلمية، ج ۱ ص ۲۹۳، الـطبعة الأولـى ۱٤۱۱ ه ـ

۱٦٦۱ م. 
المـقاصـد الـعامـة للشـريـعة الإسـلامـية، د.يـوسـف حـامـد الـعالـم، الـدار الـعالمـية ۱٤۱٦ -

ه ۱٦٦٤ م/ للكتاب الإسلامي الريا، ط ۲. 
ارشــاد الــفحول إلــى تحــقيق الحــق مــن عــلم الأصــول، لــلشوكــانــي، تحــقيق أحــمد -

۱٤۱٦ ه ۱٦٦٦ م. عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط ۱. 
المـنثور مـن الـقواعـد، بـدر الـديـن محـمد ابـن بـهادر الـزركشـي، تحـقيق تيسـير فـائـق -

أحمد محمود، وزارة الأوقاف واشؤون الإسلامية الكويت، ط ۱. 
المـوافـقات فـي أصـول الشـريـعة، أبـي اسـحاق الـشاطـبي، تحـقيق محـمد عـبد الـقادر -

الفاضلي، المكتبة العصرية بيروت، ط ۱٤۲۳ هـ. 
البحــر المحــيط فــي أصــول الــفقه لــلزركشــي، تحــقيق: محــمد محــمد تــامــر، دار -

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى. 
الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، الإمـام الـعلامـة عـلي ابـن محـمد الآمـدي، ۱٤۲٤ ه ـ-

دار الصميعي ط ۱. 
جــامــع الــعلوم والحــكم، عــبد الــرحــمن بــن رجــب الحــنبلي، دار الــبيان لــلتراث -

القاهرة، ط ۱،۱٤۱۹ ه ۱٦۲۹ م. 
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الأشباه والنظائر للسبكي،  -
 المـصالـح المـرسـلة، محـمد الأمـين بـن محـمد بـن المخـتار الجـكني الـشنقيطي، الجـامـعة -

الإسلامية، المدينة المنورة ص ۱٦ الأولى، ۱٤۱۱ هـ. 
 أثـر الأدلـة المخـتلف فـيها فـي الـفقه الإسـلامـي، الـدكـتور مـصطفى الـبغا، دار الإمـام -

البخاري دمشق.  
 مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية، محـمد الـطاهـر ابـن عـاشـور، تحـقيق ودراسـة ۲۱۱۱ -

م.، محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، ط ۲. 
 قـواعـد الأحـكام فـي إصـلاح الأنـام، الـعز ابـن عـبد السـلام،، تحـقيق د. نـزيـه كـمال -

حماد د. عثمان جمعة ضميرية، دار القلم دمشق، ط ۲ ۱٤۲۲ ه ۲۱۱۹ م.  
أصول الفقه للشيخ محمد الخضري. -
ضــوابــط المــصلحة فــي الشــريــعة الإســلامــية، الــدكــتور محــمد ســعيد رمــضان -

البوطي، مؤسسة الرسالة، ط ٥. 
الأحـكام فـي أصـول الأحـكام، ابـن حـزم الأنـدلسـي الـظاهـري،، مـطبعة الـعاصـمة -

القاهرة.  

الفقه الحنفي 
الـلباب شـرح الـكتاب، عـبد الـغني الـغنيمي الـدمـشقي، تحـقيق عـبد الـكريم الـعطا، -

مكتبة العلم الحديث، ط ۱،۱٤۲۳ ه ۲۱۱۲ م.  
بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع، عـلاء الـديـن الـكاسـانـي، دار الـكتاب الـعربـي، -

الطبعة الثانية، ۱٤۱۲ ه. 
حاشية ابن عابدين، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر. -
تــبيين الحــقائــق شــرح كــنز الــدقــائــق وحــاشــية الشــلبي، المــطبعة الــكبرى الأمــيريــة -

بولاق، القاهرة.  
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الفقه المالكي 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، دار الفكر بيروت. -
بـغية المسـترشـديـن فـي تـلخيص فـتاوى بـعض الأئـمة مـن الـعلماء المـتأخـريـن، عـبد -

الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي الحضرمي، دار الفكر، 
المـقدمـات الممهـدات / أبـي الـولـيد محـمد ابـن أحـمد ابـن رشـد الـقرطـبي، تحـقيق -

الاستاذ سعيد أحمد أعرب، دار الغرب الاسلامي، بيروت. 
الـنوادر والـزيـادات عـلى مـافـي المـدونـة مـن غـيرهـا مـن الأمـهات، أبـو محـمد عـبد الله -

بـن (أبـي زيـد) عـبد الـرحـمن الـنفزي، الـقيروانـي، المـالـكي، دار الـغرب الإسـلامـي 
بيروت، الطبعة الأولى. 

الاسـتذكـار لابـن عـبد الـبر، تحـقيق الـدكـتور عـبد المـعطي أمـين قـلعجي، دار قـتيبة -
للطباعة والنشر، دمشق بيروت. 

الفقه الشافعي 
حــاشــية اعــانــة الــطالــبين، أبــى بــكر المــشهور بــالســيد الــبكري ابــن الســيد محــمد -

الدمياط، ط۱  
الاقتصاد في الاعتقاد، للإمام الغزالي. -
روضـة الـطالـبين وعـمدة المـفتين، مـحي الـديـن الـنووي، تحـقيق: عـادل أحـمد عـبد -

الموجود على محمد معو، دار الكتب العلمية. 
الأم، محمد ابن إدريس الشافعي، دار الفكر. -
مـغني المحـتاج إلـى مـعرفـة مـعانـي ألـفاظ المـنهاج، محـمد الخـطيب الشـربـيني، دار -

الفكر بيروت.  
المجموع في شرح المهذب، محي الدين ابن شرف النووي،، دار الفكر. -
إحياء علوم الدين، الإمام أبي حامد الغزالي، مؤسسة المختار، ط ۱ -
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فـتح الـوهـاب، زكـريـا بـن محـمد بـن أحـمد بـن زكـريـا الأنـصاري أبـو يـحيى، دار -
الكتب العلمية. 

الحاوي الكبير، أبو الحسن الماوردي، دار الفكر -

الفقه الحنبلي 
المـغني، عـبد الله بـن أحـمد بـن قـدامـة المـقدسـي أبـو محـمد، تحـقيق د. عـبد الله بـن -

عـبد المحـسن الـتركـي د. عـبد الـفتاح محـمد الحـلو، دار هجـر لـلطباعـة. ۱٤۱۲ ه 
۱٦۲۲، والنشر، ط ۱ 

الشرح الكبير، عبد الرحمن ابن قدامة، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. -
مجـموع الـفتاوى، شـيخ الإسـلام أحـمد ابـن تـيمية، جـمع وتـرتـيب عـبد الـرحـمن -

ابـن محـمد ابـن قـاسـم الـعاصـمي النجـدي الحـنبلي، الجـزء ۲٦، مـطبعة المـلك فهـد 
ابن عبد العزيز للمصحف الشريف. 

إعــلام المــوقــعين، شــمس الــديــن أبــي عــبد الله محــمد بــن أبــي بــكر المــعروف بــابــن -
القيم الجوزية، مؤسسة جواد، ج ۱. 

زاد المعاد في هدي خير العباد، دار العنان، ابن القيم، ط، ۱٤۲۳ هـ. -
عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم الـعاصـمي النجـدي، حـاشـية الـروض المـربـع شـرح -

زاد المستنقع، ج٤ ص۳۲٦، ط۱. بحوث فقهية. 
الشـيخ ابـراهـيم بـن محـمد بـن سـالـم بـن ضـويـان، مـنار السـبيل فـي شـرح الـدلـيل، -

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفارابي، دار الصميعي، الطبعة الأولى. 
كـشاف الـقناع عـن مـتن الإقـناع، مـنصور بـن يـونـس بـن إدريـس الـبهوتـي، تحـقيق -

هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر. 
حـاشـية الـلبدي عـلى نـيل المـآرب، عـبد الـغني بـن يـاسـين بـن محـمود بـن يـاسـين بـن -

طــه بــن أحــمد الــلَّبَدي الــنابلســي الحــنبلي، تحــقيق: الــدكــتور محــمد ســليمان 
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الأشـقر، دار الـبشائـر الإسـلامـيّة لـلطبَاعَـة وَالنشـرَ والـتوَزيـع، بَـيروت لـبنان، الـطبعة: 
الأولى، ۱٤۱٦ هـ. 

نـيل المـآرب بشـرح دلـيل الـطالـب، عـبد الـقادر ابـن عـمر بـن أبـي تـغلب بـن سـالـم -
الــتغلبي الشــيبانــي،، تحــقيق الــدكــتور محــمد ســليمان الأشــقر، مــكتبة الــفلاح 

الكويت، الطبعة الأولى.  
الهـدايـة عـلى مـذهـب الإمـام أحـمد ابـن حـنبل، مـحفوظ بـن أحـمد بـن الحـسن، أبـو -

الخـطاب الـكلوذانـي، تحـقيق: عـبد الـلطيف هـميم مـاهـر يـاسـين الفحـل، مـؤسـسة 
غراسس للنشر. 

الإقـناع لـطالـب الإنـتفاع، شـرف الـديـن مـوسـى ابـن أحـمد ابـن مـوسـى ابـن سـالـم أبـي -
الـنجا الحـجاوي المـقدسـي، تحـقيق عـبد الله ابـن عـبد المحـسن الـتركـي ج ۲ ص ۱٦٤ 

الطبعة الثالثة ۱٤۲۳ هـ - ۲۱۱۲ م. 
شـرح منتهـى الإيـرادات، الشـيخ مـنصور ابـن يـونـس ابـن ادريـس الـبهوتـي، عـالـم -

الكتب، ط۱، ۱٤۱٤هـ. 

المذهب الزيدي 
الـفتح الـربـانـي مـن فـتاوى الإمـام الـشوكـانـي، تحـقيق محـمد صـبحي الحـلاق، مـكتبة -

الجيل الجديدة، صنعاء. الطبعة الأولى. 
الســيل الجــرار المــتدفــق عــلى حــدائــق الأزهــار، دار محــمد بــن عــلي بــن محــمد -

الشوكاني، ابن حزم ط۱. 

الفقه عام 
الـفقه عـلى المـذاهـب الأربـعة، عـبد الـرحـمن الجـزيـري، دار إحـياء الـتراث الـعربـي -

مصر. 
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الــفقه الإســلامــي وأدلــته، الــدكــتور وهــبة الــزحــيلي، دار الــفكر، ط ۲ ۱٤۱٦ ه ـ-
۱٦۲٦ م.  

المـوسـوعـة الفقهـية الـكويـتية، وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامـية الـكويـت، دار -
السلاسل. 

محــمد ابــن عــلي الــشوكــانــي، نــيل الأوطــار، تحــقيق، طــارق بــن عــوض الله بــن -
محمد، دار ابن القيم دار ابن عفان، ط۱. 

 درر الحكام شرح مجلة الأحكام. -
 اخـتلاف الأئـمة الـعلماء، الـوزيـر أبـو المـظفر يـحيى بـن محـمد بـن هـبيرة الشـيبانـي، -

تحـقيق: السـيد يـوسـف أحـمد دار الـكتب الـعلمية لـبنان، بـيروت، الـطبعة: الأولـى 
۱٤۲۳ هـ - ۲۱۱۲ م.  

مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -
الفتاوى الهندية. -

كتب اقتصادية واقتصاد إسلامي 
بـيع الـرجـا عـند الإمـام الـشوكـانـي ومـدى إمـكانـية الأخـذ بـه مـصرفـي اً، الـدكـتور -

لطف ابن محمد السرحي، بحث مقدم لحوار الأربعاء. 
المجـموع فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، الـدكـتور رفـيق يـونـس المـصري، دار المـكتبي، ط -

۱٤۲٥ ۱ ه ۲۱۱٥ م. 
بـحوث فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، د. عـلي مـحي الـديـن الـقره داغـي، دار الـبشائـر -

الإسلامية، ط ۱٤۳۱ ۳ ه ۲۱۱٦ م. 
الـشامـل فـي مـعامـلات عـمليات المـصارف الإسـلامـية، محـمود عـبد الـكريم أحـمد -

إرشيد، دار النفائس، ط ۱. 
النظام المصرفي الإسلامي، رفيق يونس المصري، دار المكتبي، ط ۱. -
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الإجـارة وتـطبيقاتـها المـعاصـرة: الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك لـلدكـتور عـلي مـحي -
الدين القره داغي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

 بــيع التقســيط، رفــيق المــصري، تحــليل فقهــي واقــتصادي، دار الــقلم ۱٤۱۲ ه ـ-
۱٦٦۹ م، وهــو بــحث مــقدم إلــى مجــمع الــفقه الإســلامــي فــي دورتــه الــسادســة، 

۱٤۱۱ هـ، دمشق، ط۲ 
نظرية العقد لابن تيمية، مركز الكتاب للنشر. -
الأحـاديـث الـواردة فـي الـبيوع المنهـي عـنها، سـليمان ابـن صـالـح الـثنيان، ۱٤۲۳ ه، -

الجامعة الإسلامية ج ۲ ص ۹۱٦ ط۱. 
أحـكام الـبيع وآدابـه فـي الـكتاب والـسنة، أبـو سـعيد بـلعيد بـن أحـمد، دار الإمـام -

مالك للكتاب الطبعة الثالثة ۱٤۲٦ ه ۲۱۱۲ م الجزائر. 
أحـكام الـرجـوع فـي عـقود المـعاوضـات المـالـية، الـدكـتور فـضل الـرحـيم محـمد عـثمان -

كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ۱٤۲۹ هـ. 
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فهد الوطنية، ج۱ ص۲۷٦. -
بــيع المــرابــحة لــلآمــر بــالشــراء دراســة تــطبيقية فــي ضــوء تجــربــة شــركــة بــيت المــال -

الفلسطيني العربي، حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة. 
ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، الـدكـتور سـامـر -

قنطقجي، دار النهضة. 
المعاملات المالية المعاصرة، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق. -
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، محمد بن عبد الله العمراني -
المـصارف الاسـلامـية، فـادي محـمد الـرفـاعـي، مـنشورات الحـلبي الحـقوقـية، بـيروت -

لبنان. 
الحـكم الشـرعـي لـلاسـتثمارات والخـدمـات المـصرفـية الـتي تـقوم بـها الـبنوك المـصرفـية -

الدكتور محمد رامز العزيزي، دار الفرقان، ط ۱. 
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المــؤســسات المــالــية الإســلامــية ودورهــا فــي الــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية، -
الدكتور صالح حميد العلي، دار النور، ط ۱. 

المــصارف الإســلامــية الأســس الــنظريــة والــتطبيقات الــعملية الــدكــتور، محــمود -
حســين الــوادي والــدكــتور حســين محــمد ســمحان، دار الميســرة للنشــر والــتوزيــع 

ط۱. 
عـمليات الـتو رق وتـطبيقاتـها الاقـتصاديـة فـي المـصارف الإسـلامـية، أحـمد فهـد -

الرشيدي، دار النفائس، ط ۱ 
المـصارف الإسـلامـية ومـاذا يـجب أن يـعرف عـنها، الـدكـتور عـلاء الـديـن الـزعـتري، -

دار غار حراء. 
فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة، الدكتور نور الدين العتر، دار الرؤية، ط ۱ -
العقود المركبة في الفقه الإسلامي، الدكتور نزيه حمادة. -
المـصارف الإسـلامـية ودورهـا فـي تـعزيـز الـقطاع المـصرفـي، أحـمد عـبد الـفتاح أبـو -

عبيد. 
الدكتور ناصر أحمد إبراهيم النشوى، عقد الاستصناع، دار الفكر، ط ۱ -
الـشامـل فـي مـعامـلات عـمليات المـصارف الإسـلامـية، محـمود عـبد الـكريم أحـمد -

إرشيد، دار النفائس، ط 
النظام المصرفي الإسلامي، رفيق يونس المصري، دار المكتبي، ط ۱ -
دراسـة شـرعـية لأهـم الـعقود المـالـية المسـتحدثـة، الـدكـتور محـمد مـصطفى أبـوه -

الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم. 
الإجـارة وتـطبيقاتـها المـعاصـرة: الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك لـلدكـتور عـلي مـحي -

الـديـن الـقره داغـي، ضـمن بـحوث مجـلة مجـمع الـفقه الإسـلامـي بجـدة، الـعدد 
الثاني عشر، ۱٤۲۱ ه. 

البنوك الاسلامية، عبد الله الطيار -
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الإنـصاف فـي مـعرفـة الـراجـح مـن الخـلاف عـلى مـذهـب الإمـام أحـمد بـن حـنبل، -
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن 

التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية دار القم دمشق. -
نظام التأمين لمصطفى الزرقا. -
الـعقود الشـرعـية الحـاكـمة لـلمعامـلات المـالـية المـعاصـرة، بـحث مـقدم إلـى مـؤتمـر -

الفقه الإسلامي، الدكتور عيسى عبدو. 
الــنصوص الاقــتصاديــة مــن الــقرآن والــسنة، مــنذر قــحف، مــركــز النشــر الــعلمي، -

جامعة الملك عبد العزيز. 
مـوقـف الشـريـعة الإسـلامـية مـن الـبنوك وشـهادات والمـعامـلات المـصرفـية والـتأمـين، -

الدكتور رمضان حافظ عبد الرحمن، دار السلام للطباعة والنشر. 
بـحوث فقهـية فـي قـضايـا اقـتصاديـة مـعاصـرة، الـدكـتور محـمد سـليمان الأشـقر -

ورفاقه، دار النفائس للنشر، الأردن، ط۱، ۱٤۱۸. 

اللغة والمعاجم 
لـسان الـعرب، محـمد بـن مـكرم بـن عـلى، أبـو الـفضل، جـمال الـديـن ابـن مـنظور -

الأنصاري الرويفعى الإفريقي، دار صادر بيروت 
المــصباح المــنير، أحــمد بــن محــمد بــن عــلي الــفيومــي المــقري، تحــقيق: يــوســف -

الشيخ محمد، المكتبة العصرية. 
مختار الصحاح. -
مقاييس اللغة لابن فارس. -
شرح القواعد الفقهية، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا،،دار القلم، ط۱ -
معجم لغة الفقهاء -
معجـم المـصطلحات المـالـية والاقـتصاديـة فـي لـغة الـفقهاء، الـدكـتور نـزيـه حـماد، دار -

القلم، ۱٤۲۹، ط۱. 
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تاريخ وتراجم الرجال 
 سيرة ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام. -

المواقع الإلكترونية 
- www.kantakji.com موقع مركز أبحاث فقه المعاملات 
 المكتبة الشاملة. -
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جامعة كاي 
 Oالعا Pجامعة أونلاين مرخصة من التعل

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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